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 الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في إثبات جريمة القتل العمد: الباب الول

 :تمهيد

لرجال القانون الفنية الدقيقة بالغة الحيوية بالنسبة العلمية الطب الشرعي من المواد 
والطب الشرعي يحفل بالكشف  ،الدارسون بصفة عامةأو المحامون أو سواء رجال القضاء 

 إلى بالإضافة، متوفينأو م، سواء كانوا مصابين لمجني عليهالطبي الظاهري والتشريحي ل
سلحة أو أداب مضبوطات في جرائم الآأو المضبوطة سواء كانت مواد مخدرة  تحليل المواد

حليل السموم لمعرفة بت هتمجسام المجني عليهم، كما يأمتحصلات من أو وذخائر نارية 
 .الوفاةالإصابة و سباب ألى وبصفة عامة الوقوف ع ،ثيرها عن المجنى عليهمأنوعها ومدى ت

لتحقيق  حوادث الحريق والقيام بعمليات التعرف كما يهتم المعمل الجنائي بفحص 
  .هاماكنأحوادث وتصوير السباب أشخصية ورفع البصمات والوقوف على ال

بحاث التزوير أالجنائية في مسائل الطب الشرعي و يمثل موضوع الخبرة في المسائل 
مسائل ية الفنية في بعض الية كبرى، فالقاضي قد تعوزه الخبرة والدراهمأوالتزييف والقتل 
ستفادة خصائيين للاالتشريعات للقاضي الرجوع إلى الأ جازتأك فقد ، لذلالمعروضة عليه

 إثبات ن الخبرة وسيلة أ إلىي في الفقه أحيث يتجه الر  .مور الفنيةبخبراتهم ودرايتهم في الأ
 إثبات الواقع المعلوم، فالخبرة وسيلة  مجهولة من خلالالتعرف على وقائع  إلىتهدف 

المعنوي أو سنادها المادي أو إالجريمة  إثبات تعلق بمنح الدعوى دليلا ي إلىخاصة تنقل 
دراية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية أو معرفة  ثبات م، حيث يتطلب هذا الإلمتهل

وذلك في الحالات التي تتطلب  .نية المحضةتكوينه وخبرته القانو إلى طبيعة المختص نظرا 
، وذلك بحكم القضايا التي تعرض عليه استلزم وقت  تجارب عملية تأو بحاث خاصة أجراء إ

 .لما تحتويه من جانب علمي



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

13 
 

رقام أنفاق لمواجهة الجريمة عن ائيات الدولية الصادرة عن حجم الاحصوتفيد الإ    
من نفاق في رواتب رجال الألنفس، ويتمثل الاالدولة لحماية ا مذهلة تنفقها تصاعدية

حدث الوسائل لمنع أنشاء السجون وتطبيق ا  والمحاكم والمختبرات الجنائية، و والمحققين 
ي مجتمع تمضي ن الحياة المستقرة لأأعرفنا  إذا  صالها، وليس هذا بمستغرب الجريمة واستئ

من، عاش فتقد الانسان الأأ ا إذ من، فل ساق الغذاء والثانية ساق الأو على ساقين، الأ
ل أو من، و فسير لحرص المسؤولين عن توفير الأمذعورا خائفا، ضعيف العطاء، وفي هذا ت

يا كان أثار آلى مرتكبي الجريمة بما يخلفه من مان، التعرف عمن والأدواعي توفير الأ
سناده إا ونعني في المقام هذ ختصاص،هل الامر لأرجاع الأإلا بإتى أوهذا لا يت. نوعها
 .لقدرات القاضى العلمية والفنية زا  أو ن في ذلك تجطباء الشرعيين، لأللأ

د يتهدأو الهي الجرائم التي تنال بالاعتداء  ،على الاشخاص جرائم الاعتداءف    
ن دائرة جتماعية عهميتها الالصيقة بشخص المجني عليه، وتخرج لأبالخطر الحقوق ال

ذه الحقوق الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم، فالحق هم هأالتعامل الاقتصادي، ومن 
سان، وشرط لوجود المجتمع، ويليه في الحياة هو شرط الوجود الطبيعي والاجتماعي للان

ي نشاط أستطاعته ممارسة ا لاا ضروري  ه شرط  اعتبار ي سلامة الجسم، بهمية الحق فأ
 .1زدهار المجتمع وتقدمهاسهام في جتماعي، وبالتالي الإإ

نها هي التي تثير الكثير من همية ملموسة، لأأشخاص ولجرائم الاعتداء على الأ      
ي والقصد الاحتمال متناع والجريمة المستحيلة والقصد العمديالمشاكل خصوصا السببية والا

 ا مسائل مجالها الرئيسي جرائم الاعتداء على الحياة وجرائم الاعتداءوسبق الاصرار، وكله
 .الجسمعلى سلامة 
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ة، وبتجريمه لفعل الجرح نسان في الحياالمشرع بتجريمه لفعل القتل حق الإيحمي      
والجسم هو الكيان الذي ، الضارة حق الانسان في سلامة جسمهعطاء المواد ا  والضرب و 

فعال أالجسم والموضوع الذي تنصب عليه  يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحق في سلامة
فلا تقع الجريمة على  ،نسانإن المجني عليه أويفترض هذا الحق  ،الحقالاعتداء على هذا 

الفعل  ارتكابنقطعت قبل اكانت الحياة قد  إذا  ا، فا حي  ن يكون الجسم جسم  أحيوان و 
 .على سلامة الجسم ثة، فلم يعد هناك محلا لجرائم الاعتداءصبح الجسم جأو 

الذي ينتدب ( الفصل الول )  رعيشلا الطب الإمر في هذا وذاك لا يحدده والأ     
مدلول  كان حيا   إذا  و ،صبح جثة، وسبب الوفاةأم أ نسان حيا  كان الإ إذا  للوقوف على ما 

   ( .الفصل الثاني ) . صابة وما تخلف عنهاالإ اتجاهصابات وموضعها و الإ
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 لوالفصل ال 

   ماهية الطب الشرعي

د القاضي، فالضحية عند الضحية والمتهم وعن تهاهميأللخبرة الطبية الشرعية      
هميتها أنتقام من المتهم وتجهد في تحميله المسؤولية المعنوية والمادية، و تسعى دائما للإ

ة، ومن هنا كانت نظرة نها تعرضه للعقوبة والتشهير والخسارة الماديأبالنسبة للمتهم تكمن في 
النسبة للقضاء والعدالة تكمن هميتها بأ، و الطبيب الشرعي من قبل المتهم إلىعدم الرضى 

 على ألامعين وتريح ضمير القضاء الذي يعمل  اتجاهن الخبرة الطبية توجه الدعوى بأفي 
 .شائبة حكمهشوب ي

 ن الطبيب الشرعي يعمل في العلن وفوقه سلطة الضمير وسلطة القضاء،إوهكذا ف     
ومحامي ن قبل المحامين، محامي الضحية سئلة من يواجه في المحاكم بسيل من الأأولا بد 

يجاد التناقضات في المعلومات إعلى  ظهار حق موكله وسيعملالمتهم، فكل منهم سيجهد لإ
الشك على نزاهته الطبية، وقد يظهر ما يضع الطبيب الشرعي في حرج شديد ويرخي بظلال 

طلاعه اوسعة  يتحلى بهدوئه ورجاحة عقله نأعلى الطبيب الشرعي ن إوعليه ف. وخبرته
لة مسيرة في يد آلا يكون أيعطي للقضايا قيمتها الحقيقية، و ثر بالشائعات و ألا يتأوعلمه، و 

ن يتداركه بحذره أالذي يجب  أل كل البشر عرضة للخطنسان مثإوهو بالتالي  ،النيابة العامة
 .1ورحابة صدره

را في سير كبي را  ثالشرعي في جرائم القتل العمد أي الطبيب أر لن إوبالنتيجة ف    
وتختلف مهمة . تدين المتهمأو حكام التي قد تبرئ صدار الأإثره في أالعدالة، وبالتالي له 

في المستشفى بالعديد من أو لطبيب الممارس لعمله في العيادة الطبيب الشرعي عن مهمة ا
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الطبيب ، أن الطبيب الممارس في العيادة يهتم بصحة الأشخاص الأحياء، أما همهاأالنواحي 
الشرعي، فيعرف عند العام والخاص بطبيب الأموات، وبمعنى أدق عمله الرئيسي الإهتمام 

 .بالجثث

 لو المبحث ال 

     مفهوم الطب الشرعي

من الضروري في هذه المرحلة من البحث أن نقف على المفاهيم والمصطلحات التي 
مسطرة سابقا، وكذلك تبيين يتمحور حولها البحث، بغرض التدقيق والوصول إلى الأهداف ال

العلاقات والإجراءات ذات الصلة، إلى جانب ذلك رسم المسار العلمي المنهجي للبحث، 
فالمصطلحات هي التي توضح معالم الطريق لكل بحث علمي، وبناء على هذا فإن الوقوف 

 .   على تعريف الطب الشرعي في إثبات  جريمة القتل العمد ضرورة علمية ملحة

حتمالية ا  ، وهي ظاهرة حتمية في كل مجتمع و سلوك ضار بالفرد والمجتمع الجريمة
لمجتمع ورقيه، جتماعية فهي تتطور وتتنوع بتطور اإة للفرد، ولما كانت هذه الظاهرة بالنسب

 .1ساليب الوقاية منها وسبل مكافحتهاأوتبعا لذلك تتطور 

نسان لها علاقة بالإ مختلف العلوم التيعرفته  يلتطور الهائل الذونظرا ل      
و النفوس لي، لم يتورع ذو علام الآيما تلك المرتبطة بالاتصالات والإوالتكنولوجيا الحديثة ولاس
 .خفائهاإالجرائم والعمل على  ارتكابهذه الوسائل في  استخدامالمنحرفة والمجرمون من 

ن أالقضاء جهزة الشرطة القضائية و أمن و على مصالح الأ وتبعا لذلك كان لزاما       
قاية من الجرائم هذه التكنولوجيا في مجال الو  استخدامبدورها إلى  أاكب هذا التطور وتلجتو 

هائل الذي عرفته مختلف العلوم التقدم ال استغلالالطرق العلمية ب استخداموالتحقيق فيها و 
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، نساني عامة والسلوك المنحرف بوجه خاصمن تطور في مجال تفسير السلوك الإنسانية الإ
وغيرها، ومن لي علام الآة كالطب والفيزياء والكيمياء والإوتطور العلوم الطبيعية والبيولوجي

وخاصة جريمة القتل العمد الجرائم  إثبات ها في مجال استغلالتلك العلوم التي تم 
 .الطب الشرعيالأدلة  استخلاصو 

 إلىشارة إ في بعض البلدان بالطب القضائي، ما يطلق عليهأو الطب الشرعي ف    
حد الفروع المتخصصة في الطب أوالقانون والعدالة، وهو  الصلة التي تربط ما بين الطب
المادية المحسوسة والملموسة علم بالمعرفة الفنية في تقديم الأدلة الحديث، والذي يعتمد على ال

 .نة ومساعدة رجال القضاءأو بتقارير طبية شرعية لمع

 مساعدته إلى بالإضافةنه جتماع، لأحد فروع علم الإأكه اعتبار كذلك من الممكن      
من خلل في  ألما قد يطر  نه يعد مقياسا  إالبراءة، فأو لرجال القضاء في الجزاء والردع 

المجنى عليهم، وهو يساعد رجال أو من حيث توخيه الجرائم ومرتكبيها جتماعية الإالضوابط 
 إذا  وقاية والعلاج الذي تضعه البلد، ة المكانينحراف لإالإأو جتماع في تشخيص الخلل الإ

 .1فالطب الشرعي هو علم الحقيقة والبحث في المجهول

 لوالمطلب ال 

  تعريف الطب الشرعي

ساليب أصبحت تتخذ أجريمة في العصر الحديث قد نمت، و ن الأمن المعروف      
ض، ويحأو ل غمو ضفى عليها نوعا من الأ، في ظل التقدم التكنولوجي الذي ووسائل شتى

تى لا تظهر الجريمة وينال حضفاء نوع من الستر ا  خفاء جريمته و إالمجرم بشتى الطرق 
لك كان لذ. نفسهمأعراضهم و أموال الناس و أقترفت يداه من تعد على اجراء ما  جزاءه العادل،
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ئم ومرتكبيها ن تبحث السلطات المختصة في البحث عن الجراأمن الضروري بل من الواجب 
ت أومن هنا لج. ينما كانتأبتها ساليبها في ملاحقة الجريمة ومحار أير وسائلها و في تطو 

الجدل، ومن هذه أو علمية مختصة دقيقة لا تقبل الشك ساليب أ إلىالسلطات المختصة 
 1الوسائل الطب الشرعي

ليها القضاء لحل الكثير إ أساسية التي غالبا ما يلجالطب الشرعي من العلوم الأف     
م ي الخبرة الطبية، وهو علأبمعزل عن ر قضايا التي تواجهه، والتي لا يمكنه الحكم فيها من ال

نبش أو ، فهو لا يقتصر على تشريح الجثث قطارزاخر تطور بشكل سريع في شتى الأ
 .ات الطب وعلم الوراثةاختصاصرقى أنما يتخطاهما ليصل إلى إالقبور فحسب، 

طب وشرع، ومبحث الطب هو كل ما : ن هماوكلمة الطب الشرعي مكونة من شقي    
للتعامل  طباء كافة مؤهلين علميا  ن الأأ، وحيث ميتا  أو  نسان، سواء كان حيا  م الإيتعلق بجس

تقديم الخدمات الطبية  نهم هم القادرون فقط علىإما يتعلق بصحة وحياة الانسان، ف مع كل
تساع دائرة التخصص من إنه وبأ لاإسلوب الصحيح، طلب منهم ذلك بالأ ما إذا  الشرعية، 

طباؤها، بحيث أن يكون لها أت الجهات القضائية أرتإخرى، أجهة  نواع التقاضي منأجهة و 
 .2طباء الشرعيينسم الأإطلق عليهم أتستدعيهم دون مشقة ودون انتظار و ن أيمكن لها 

ثفراد و ، فهو الفصل في المنازعات بين الأ3القانونأو ما مبحث الشرع أ      بات ا 
ن يفصل أصل بين المتنازعين لا يستطيع ثناء الفأقامة العدالة، والقاضي إالحقوق، ومن ثم 

مور أب مر متعلقا  كان الأأو نسان حياة الإأو كان موضوع النزاع متعلقا بصحة  إذا  بعلمه 
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فنية طبية ليست مفهومة بالضرورة من قبل الهيئة القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع 
 .النزاع من

والطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يستعان بمعلوماته وخبراته الطبية الشرعية     
لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة التي تعرض 

. ستدعائهإمام الهيئة القضائية التي قامت بأقضاء، ويعتبر شاهدا فنيا محايدا عليه من قبل ال
للحيدة  ي جهة ضمانا  أنه لا يعمل لحساب أه اعتبار ن يضع في أالشرعي وعلى الطبيب 

تبعية فنية لا تغير دارية وليست إلة تبعيته لجهة معينة هي تبعية أوتحقيقا للعدالة، وان مس
 .    خبير قضائي يقدم شهادة علميةكأو  1كشاهد من وضعه

ة للوقوف على ص الجثوالمسائل الطبية التي تهم رجال القانون قد تتعلق بفح    
 إلىدت إلى حدوثها، بالإضافة أيها بعد الوفاة، والمسببات التي عل أالمتغيرات التي تطر 

نقضت منذ الوفاة حتى تاريخ اداة المسببة لذلك، والمدة التي وتاريخ حدوثها والأتحديد كيفية 
 .2نتحاريةإم أم جنائية أشف على الجثة، وهل الوفاة عرضية الك

ومدى  نوعهاالنارية ومقذوفاتها، وبيان  سلحةيتعلق الطب الشرعي بالأ كذلك     
ها بالنسبة استخدامت في الحادث من عدمه، وكيفية ستخدمأستعمال، وهل صلاحيتها للإ
 .ومستوى وارتفاعا   عدا  للمجني عليه ب  

كذلك فحص البقع الدموية التي تشاهد بملابس الجاني، ومقارنتها بفصيلة دم       
ث، وذلك لتحديد مصدرها، ومدى ادداة، والمتخلف بمكان الحنى عليه، والدم العالق بالأجالم

 .نسبتها للمتهم من عدمه
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كانت  إذا  نوعها، كتحديد ما صابات لبيان كذلك يناط بالطب الشرعي فحص الإ     
هذه  كانت إذا  دمة في ذلك، وما داة الحقيقية المستخم وخزية، وماهية الأأم طعنية أرضية 

صابات النارية، ه من عدمه، وهل تعتبر من قبيل الإصابة حدثت حال حياة المجنى عليالإ
 .1مثلا م مجرد حروق بالجسمأ

مفتعلة  –ا كان نوعها ي  أ –صابات كانت الإ إذا  كما يناط بالطب الشرعي بحث ما    
 .نها حدثت حقيقيةأم أ

كانت الوفاة  إذا ان سبب الوفاة وما ة للسموم، ببيبالنسب ولنا أن نسقط هذه الحال    
خوذة من معدة أم، وتحليل المتحصلات المخدرة المسمية من عدمه، ونوع السم المستخد

عدمه،  المجنى عليه، وبقايا السوائل المضبوطة، لبيان هل يمكن حدوث الوفاة منها من
ايا العرض مر كذلك بالنسبة لقضالوفاة، والأ إلىن تؤدي أومقدار الكمية التي يمكن 

 .جهاضالإو 

 فحص المتهم: الفرع الو ل

للفحص الطبي أهمية كبيرة في الميدان الجنائي، حيث تتم معاينة الدلائل المادية     
المختلفة التي تظهر على جسم الإنسان سواء كان متهما أو جثة هامدة أو ضحية في جرائم 

و القتل أو غيرها، كما أن الفحص الضرب والجرح العمدي أو الخطا أو في الجرائم الجنسية أ
الطبي يتنوع ويختلف بحسب مكان الإصابة نظرا للتخصصات الطبية المختلفة، وقد يتجه 
هذا الفحص نحو الناحية العقلية أو النفسية للمتهم لتحديد مدى مسؤوليته في الأعمال 

 الفة للقانون أم لا ؟المرتكبة وهل كان يتمتع بقواه العقلية كاملة أثناء ارتكابه للأفعال المخ
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للمتهم الحق في إجراء فحص طبي عند إنتهاء مدة التوقيف للنظر، وتطبيقا لذلك    
وعند :" ... من قانون الاجراءات الجزائية الفقرة الاخيرة على  7مكرر  17: نصت المادة

انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف  إذا  ما 
 .1... "ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته  طلب

ان هذا الفحص الذي نص عليه القانون هو ضمان للمتهم مما يمكن أن يتعرض إليه 
 .أثناء مدة التوقيف للنظر من التعذيب أو سوء المعاملة

وفي مرحلة التحقيق أجاز القانون لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي،    
ة التحقيق عادة لفحص المتهم في مواد الجنايات من الناحية العقلية والنفسية، ويلجأ قضا

وذلك من أجل التثبت في مدى مسؤولية المتهم عن الأفعال التي قام بارتكابها، ولا يجوز 
لقاضي التحقيق أن يرفض الطلب الذي يقدمه المتهم أو محاميه لإجراء الفحوص الطبية إلا 

ف الاخيرة من قانون /18: شار إليه المشرع الجزائري في المادة، وهو ما أ2بقرار مسبب
  0337يونيو  01المؤرخ في  37/38: الاجراءات الجزائية المعدل بالقانون رقم

و إذا كان فحص المتهم أو إخضاعه للخبرة الطبية يكون غالبا كضمان له من     
لعقلية اثناء ارتكابه للافعال الاعتداء عليه لنزع الاعتراف أو لتحديد مدى تمتعه بقواه ا

المخالفة للقانون، فإن الفحص الطبي يكون في بعض الحالات لإثبات  الركن المادي 
للجريمة، ويتحد ذلك من خلال فحص المرأة المتهمة بالإجهاض، حيث يثبت الفحص الطبي 

ال بالنسبة الدلائل المادية التي يمكن أن تؤدي إلى إثبات التهمة في حق المتهمة، وكذلك الح
 .لفحص جسم المتهم لاظهار آثار المقأو مة التي أبداها الضحية اثناء الاعتداء عليه

 .وتظهر اهمية الفحص الطبي للدلائل المادية التي يمكن أن تظهر على جسم المتهم
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 فحص الضحية: الفرع الثاني

ا في تحديد سبب     الوفاة  في البداية نشير إلى أن الفحص الطبي يؤدي دورا حاسم 
بالنسبة للشخص في حالة جهلها من طرف جهات التحقيق، ولذلك فقد نص قانون 
الاجراءات الجزائية بأنه في حالة العثور على جثة شخص مع جهل سبب الوفاة يؤدي إلى 

ويتم . 1الإنتقال الفوري لماموري الضبط القضائي مع الاطباء المختصين لتحديد سبب الوفاة
لائل المادية الموجودة على الجثة كآثار الجروح المختلفة، وقد ذلك عن طريق فحص الد

يضطر الخبير الطبي إلى تشريح الجثة لمعرفة السبب وخاصة في الحالات الغامضة، 
كتناول الضحية للسموم أو الوفاة نتيجة الإختناق أو غيره، وبصفة خاصة في حالة الشك في 

 .مدى إمكانية انتحار الضحية

جرائم القتل، فإن الفحص الطبي يلعب دورا أساسيا، في جرائم  بالإضافة إلى   
الضرب والجرح سواء العمدية منها أو غير العمدية، وذلك بتأكيد للركن المادي للجريمة تبعا 

 .2لشدة الضرر والعجز الذي يلحق الضحية أي المتضرر

إذا  كان  فبالنسبة لأعمال العنف العمدية فإن العجز الذي يثبته الفحص الطبي    
يزيد عن خمسة عشر يوما، فإن ذلك يؤدي إلى عتبار الجريمة جنحة، أما  إذا  أدى العنف 
إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى عاهة مستديمة فإن ذلك يؤدي إلى تشديد العقوبة إلى عشر 
سنوات سجن، وقد تصل إلى عشرين سنة سجن في حالة وفاة الضحية نتيجة للعنف الواقع 

ليه المشرع في نص المادةعليها وهو م  .من قانون العقوبات 012: ا أشارا 

كما حدد المشرع الجزائري جرائم العنف العمدية التي تؤدي إلى أضرار جسمانية     
مكرر من قانون العقوبات، ويتضح من خلال دراسة تلك  011إلى  012: في المواد من 

                                                                 
1
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المادي لجرائم العنف العمدية، وفي المواد الأهمية البالغة للفحص الطبي في تحديد الركن 
 .تكييفها وتحديد العقوبة

وبناء على ما سبق فإن الفحص الطبي هو المعول عليه الاساسي في تحديد     
الأضرار والأسباب المنشاة لها التي تصيب الإنسان، وبصفة خاصة في جرائم القتل، ففي 

قا قطعة من جلد بين أسنانها، إحدى القضايا لوحظ أثناء فحص جثة الضحية التي قتلت خن
وقام الطبيب الذي شرح الجثة باستخراجها وتبين بأنها جلد إنسان وبعد تفحصها عن طريق 
سائل خاص حيث أخذت شكلها الكامل، وتم فحص جسم المتهم بالقتل وتبين أن بيده جرح 

أثناء مقأو وبمطابقة قطعة الجلد على الجرح تبين أنها مطابقة له تماما وتبين أن الضحية 
متها للمتهم عضته وكانت تلك القطعة من الجلد نتيجة لذلك، وبمواجهة المتهم بهذا الدليل 

 .1اعترف بارتكاب الجريمة

 

 المطلب الثاني

     مجالات تطبيق الطب الشرعي

ة نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العلم بصفة عامة وعلم الطب بصف     
الجرائم وطمس  ارتكابهذا الوضع لصالحهم في التفنن في المجرمون ستغل إخاصة، فقد 

نه ونظرا للتنسيق بين مصالح ألا إا، التعرف عليهم وملاحقتهم جزائي  خفاء كل ما يمكن من ا  و 
مر على الكشف والتعرف على القضائية بمختلف درجاتها ساعد الأالطب الشرعي والجهات 

ثار المخلفة في مسرح الجريمة شرعي من خلال الآتطور علم الطب ال استغلالالمجرمين ب
 مسائلال إثبات تتباين الأدلة المستخدمة في  وفي هذا. عليه يوعلى جسم الجاني والمجن

                                                                 
1
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ما يقدمه المحقق الجنائي وخبراء نواعها، منها ما يقدمه الطبيب الشرعي، ومنها أالجنائية في 
 .خرون فنيون، كلا في تخصصهآ

ئي وسائر الخبراء الفنيين يرتبط لطبيب الشرعي والمحقق الجنان مجال عمل اإ     
ن وتم تبادل أو وثيقا عند التعامل مع القضايا والجرائم المختلفة، وكلما زاد مقدار التع رتباطا  إ

ل غموض الجرائم خر، كلما نجحوا في حليها كل طرف مع الآإت التي يتوصل المعلوما
 1.لة وتحقيق العدالةالحقيقة الكام إلىالمعقدة والتوصل 

نه إشتبه في الوفاة، فأشخاص في مكان ما و أو أبلاغ عن شخص وعند العثور والإ    
ة لغرض تحريك فرق بحثية تصالات بجهات متعددجراءات والإعلى الفور سلسلة من الإ أتبد

( لحادث، مسرح الجريمةمسرح الواقعة، مسرح ا) هذا المكان  إلىخرى معأو نة أمتخصصة و 
 :2هداف التاليةقيق الألتح

  بالجثةأو الجريمة ومنع العبث به أو الحفاظ على مسرح الحادث. 
 حياء والعمل ألي في حالة وجود و سعاف الأد من حدوث الوفاة وتقديم واجب الإكأالت

 .المستشفى إلىعلى سرعة نقلهم 
  الجريمةأو فحص ومعاينة مسرح الحادث. 
 ح الحادث ومن الجثةثار المادية المختلفة من مسر رفع الآ. 
   تقدير وقت الوفاة مبدئيا. 
 :3الطبيب الشرعي في ما يلي اختصاصيمكن حصر و 
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 أو ي وفاتهم سواء كانت وفاتهم فجاة الكشف عن جثث المتوفين الذين يشتبه ف
 .جنائية وتشريحهاأو عارضة 

 عادة تشريحها وفحصهاث المشتبه في وفاتها بعد دفنها لإاستخراج الجث. 
 ي في القضايا والتقارير الطبية الخاصة بحالات الوفاة والقتل الغامض والتي ألر بداء اإ

راكز وغيرهم، ويرى المحقق ضرورة طباء المأون قد قدمت فيها تقارير طبية من تك
 .ستفتائه فيهاإ
  معاينة مكان الجريمة. 
 ي في حالتها من أبداء الر ت ومقذوفات وغيرها لإلافحص جميع المضبوطات من الآ

  .يث علاقتها بالحوادث المضبوطة فيهاح
 صابتهم، ومبلغ خطورتها إسباب أحوال الجنائية لمعرفة بين في الأالكشف عن المصا

اشتراكهم  إلىثار تشير آكان بهم  إذا المتهمين لمعرفة ما وعلى  ،حدثتهاألات التي والآ
 .في الجريمة

 تقدير السن في جميع الحوادث التي تقضي بذلك. 
 الشخصية من المتوفين ببحث حياء، وعلى مجهولي يهم من الأى المتنازع علعل التعرف

 .جزائهاأو أالجثث 
 دعاء بالجنونحوال العته والإأن المتهمين لتقدير مسؤوليتهم في الكشف ع.  

في  موما  عتتفق نظمة الجنائية المختلفة والأ تالتشريعا وبالإجمال يمكن القول أن      
جهات التحقيق بالطب الشرعي أو الحالات التي يستعين فيها القضاء نواع الجرائم و أتحديد 
أو ت الطبية القضائية ما يطلق على تلك الحالات تسمية الحالا طباء الشرعيين، وغالبا  والأ

 .الحالات الجنائية
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 والحالات الطبية القضائية بمفهومها القانوني تعني تلك الحالات التي تحتاج فيها      
أو ا غالبا قائم على البينة الطبية ن الفصل فيهنها، لأأي الطب بشأضائية إلى ر الق سلطاتال

 .1الدليل الطبي

ائية هي كل حالة ناشئة من ن الحالة الطبية القضأدق أويمكن القول بصفة      
ن مجال الطب أمن هذا يتضح . على البينة الطبيةها إثبات عتداء ويتوقف أو إجريمة 

منية والقضائية، وهو لا يقتصر على لات المهمة من الناحيتين الأالمجاالشرعي يعد من 
لتي تقع على الجريمة اأو دى ذلك ليشمل كل حالات الاعتداء حالات الوفيات فقط، بل يتع

حياء ، فهي بذلك تشمل الأصابته فقطإم أكانت النتيجة وفاة المعتدى عليه أنسان، سواء الإ
بينة  إلىا يحتاج يض  أحالة التعدي في الجسم  إثبات  نالمصابين والمعتدى عليهم، وذلك لأ
لا من خلال المعاينة إتلك البينة الطبية  إلىن الوصول طبية مثلها مثل حالة الوفاة، ولا يمك

 .الطبية الشرعية للمصاب

أو جه ن نحدد مجالات تطبيق الطب الشرعي و أوعلى ضوء ما تقدم يمكن     
 :التالية من خلال الفروعالعملية ممارسته 

 يذاء الغيرإحالات : لو الفرع ال 

نسان بصورة عامة وللمتهم إمة الجسم من الحقوق المهمة لكل يعد الحق في سلا    
بصورة خاصة، ويحظى الحق في سلامة الجسم بحماية قانونية واضحة لا تقتصر على 

لمتمثل بالتعويض فرض العقوبة الجنائية عند المساس به، بل تتمثل بتوقيع الجزاء المدني وا
حد الموظفين أفعل المساس بسلامة الجسم من قبل  ارتكابديبي في حالة أبتوقيع الجزاء التو 

 .المكلفين بخدمة عامةأو 
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في هم الحقوق اللصيقة بالشخصية بعد الحق ألجسم يعد من ن الحق في سلامة اإ    
ن شخصيته في تكوي ا  جوهري نسان يعد عنصرا  ن جسم الإالحياة، سواء بالنسبة للفرد لأ

ن بالنسبة للمجتمع لأأو اب الحقوق والتحمل بالالتزامات، كتسهلا لإأالقانونية والتي تجعله 
ي لا وبالتال ،جتماعيةداء وظيفته الإأى ي مساس بسلامة الجسم يقلل من قدرة صاحبه علأ

 .1المجتمع اتجاهيستطيع الوفاء بالتزاماته ب

ن تحديد مفهوم جسم أنسان الحي، و سم هو جسم الإمة الجن محل الحق في سلاإ     
 :نسان يقتضي التعرف على المفهوم الطبي والقانوني للجسمالإ

أو لماسة بسلامة الجسم، ولما كان الاعتداء يذاء تلك الجرائم ايقصد بجرائم الإ     
ادي د الركن المن نحدأننا نستطيع إصلحة سلامة الجسم، فالايذاء في هذه الجرائم يصيب م

وسيلة من وسائل أو ي فعل أبأو عطاء مواد ضارة ا  فعال الضرب والجرح و أفي هذه الجرائم ب
 .2العنف المؤثرة

لا ضرار بسلامة الجسم و ائم تشترك في شقها المادي وهو الإن هذه الجر أوالحق     
 عطاء مواد ضارةأو إا في جريمة وجرح   فعال ضربا  حد الأأيغير من طبيعتها الجرمية كون 

 .خرىأبأو عتدي عليها بصورة أقد  ن سلامة الجسمأخرى، ذلك أفي 

ي الاعتداء على بسط الصور وهأنما تنطلق من أورها عمال العنف بمختلف صأو     
ي أجرح ودون حصول أو النفسية للضحية دون ضرب أو العقلية أو السلامة الجسدية 
يوما، ثم  71لمدة تقل عن  الجرح الذي يترتب عنه عجزأو الضرب  إلىعجز، ثم تنتقل 

                                                                 
 . 39ص  0339، منشورات زين الحقوقية، الاردن  37ط  ،حق السلامة في جسم المتهم  ،ضياء الاسدي -  1
منية، الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأ. من والقضاء الأ خدمةالطب الشرعي في : منصور عمر المعايطة  -  2
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وهذه الظروف ، كثرأو أات عندما يقترن العنف بظرف مشدد باب الجنح والجناي إلىتنتقل 
 :المشددة هي

 يوما 71ن يكون العجز لمدة تزيد على أ. 
 الترصدأو صرار بسبق الإأو ن يكون العنف مع حمل سلاح أ. 
 صول الشرعيينحد الأأن يكون العنف على أ. 
 من له سلطة على الطفلأو صول الشرعيين حد الأأنف صادرا من ن يكون العأ. 
 ن يكون العنف على قاصر دون السادسة عشر من عمرهأ. 
 ن يكون العنف في شكل مشاجرةأ. 
 عطاء مواد ضارة ينجم عنها عجزإن يكون العنف في شكل أ. 
 إلىأو حداثها إالوفاة دون قصد  أو إلىحداث عاهة مستديمة إن يؤدي العنف إلى أ 

 .الخصاء
 :جرائم العنف من عدة زوايا هي إلىن ينظر أفيجب 

 فالمعتدي قد  ،ليه من خلال فعلهإالتوصل أو حداثه إوما كان ينوي : قصد الفاعل
  .لحاق الضررإيقصد مجرد أو حداث عاهة أو إيقصد القتل 

 عمال العنف قد تنجم عنها نتائج قد تختلفأف ،جسامة الضرر الحاصل للمعتدي عليه 
رر كبير بالضحية ولكنه لا حداث ضإان يريده الجاني، فقد يكون يقصد عما ك

لحاق عاهة مستديمة إرادته، كمن يريد إة عن سباب خارجذلك لأ إلىيتوصل 
 ساس نيته ويكون ما بدر منه منأفيحاسب على  ،تلك النتيجة إلىبالضحية ولا يصل 

ية ضرر كن يحصل للضححداث ضرر بسيط ولإتعدي شروعا في جناية، وقد يقصد 
 .فعالهنه نتيجة لأكبر فيحاسب على ما حصل لأأ

  مثلا حداثة سن الضحيةأو كحمل سلاح : ل العنف بظروف مشددةعماأاقتران . 
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 : للجسم  المفهوم الطبي -1
ن إوبطبيعة الحال ف ،نسانعضاء التي يتكون منها جسم الإيعني مجموعة الأ      

نسجة متغايرة تكون أبينها، وكل واحد منها يتكون من  فيما عضاء مختلفة ومتباينةهذه الأ
تتكون رتباطها ا  جتماعها و إنسان والتي باس في تكوين جسم الإسوهي الوحدة الإالخلية 

م أكانت فسيولوجية  داء وظائفها الحيوية سواءأعضاء بنسجة المختلفة وتقوم الأالأ
 .1سايكولوجية

، وتوصف عادة جراميةطار الدراسات الإإالغة في همية بأيذاء العمدي لجرائم الإ     
، بسبب تقاطع مصالح قاطني حياء الشعبية الفقيرة ذات الكثافة السكانيةبكونها من جرائم الأ

الجزم بانتفاء تلك الجرائم خارج حياء وتدني مستواهم الثقافي، ومع هذا فلا يمكن تلك الأ
جرام تشهد تغيرات ن حركة الإأنة، بسبب وقوفها عند حدود معيأو ماكن المذكورة طار الأإ

غير محسوبة تتحكم بها عوامل مختلفة ترتبط في جانب منها بالتطورات المعرفية 
 .والتكنولوجية

 : للجسم  المفهوم القانوني  -0
يباشر وظائف الحياة الطبيعية ذلك الكيان المادي والنفسي الذي  الجسميقصد ب     

 .2مة الجسمعية وهو محل الحق في سلاجتماوالإ

                                                                 
 0333دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد . شخاص المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأ :دأو صباح سامي د -  1

  30ص 
ه قوووانون العقوبوووات ، مجلوووة القووووانون محموووود مجيوووب حسوووني، الحوووق فوووي سووولامة الجسوووم ومووودى الحمايوووة التوووي يكفلهوووا لووو. د - 2

 .123، ص 7919، ( 09)، السنة ( 0)والاقتصاد ، العدد 
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نسان التي وصفه الإ ،المحل المادي في جرائم الايذاء البدني :"ويعرفه البعض بانه     
 .1تخرج ما عداه من الحيوان والجماد

حتى يكفل لجسم  ،ن الحق في سلامة الجسم من الحقوق التي يحميها القانونإ   
ن ألوف، و أنحو طبيعي وم داخلية وظائفها علىعضائه الخارجية والأن تؤدي جميع أنسان الإ

 . لام الجسدية التي يرتكبها الغير عليهيتحرر هذا الجسم من الآ

فعال أكتجريم  ،والحماية التي وفرها قانون العقوبات مرة تكون بنصوص عامة    
ال التعذيب، وتجريم فعأكتجريم  ،خرى تكون بنصوص خاصةأومرة  ،الضرب والجرح والايذاء

 .2لحدود الوظيفة زا   أوفعال التي تعد تجالأ

تقف فيها غاية  المتعددة، تلك التي فعال الاعتداءأنسان الحي من يحمي المشرع الإ    
ماتته، ولجرائم الايذاء إن يقصد أالجاني عند حد الاعتداء على سلامة المجني عليه دون 
ت ون العقوبات بالنظر لكثرة حالاالعمدي مكانة خاصة ضمن مفردات القسم الخاص لقان

ما  ن المعالجة التشريعية بصددها يشوبها الكثير من التعقيد وكثيرا  ها وتنوع صورها، ولأارتكاب
النصوص التي تحميه،  إلىفية فهم الحق في سلامة الجسد لا كي إلىعندها يرد القصور 

سير وظائف جسمه ن ت  أحق الانسان في : ه ثلاثة حقوق هيذلك الحق الذي يضم بين جنبات
، علأو ة على حقه في التحرر من ورة طبيعية، وحقه في التكامل الجسمانيعضائه بصأو 
 .3م عقليةأم نفسية أيا كانت سمتها جسدية ألام والمواجع الآ

كثر من نتيجة، بما ينعكس على أيذاء يرتبط بن السلوك الواحد عند جرائم الإأ    
لا تقف الصعوبة عند الركن و . من تلك النتائج يا  أقة السببية بين السلوك المذكور و العلا

                                                                 
  701ص  7910ل، دار  النجاح للطباعة، الاسكندرية و الكتاب الأ. شخاص والاموالجرائم الأ:  عوض محمد -  1
  789ص . المرجع السابق: سديضياء الأ - 2
دار الجامعة . حديثةات الطبية التجاهالجنائية للجسم البشري في ظل الا ايةالحم: مهند صلاح احمد فتحي العزة -  3

 032ص  0330سكندرية الجديدة، الأ
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الركن المعنوي لهذه الجرائم، حيث يجب في كل حالة تعرض على  إلىالمادي بل تمتد 
م لا ؟ فيبدو هذا أالجاني قد قصد قتل المجني عليه  كان إذا  ما  لةأمسالقضاء مناقشة 

 .     رادةم والإكبر من كونه مكون نفسي قوامه العلأالركن 

نظمة في مختلف دول العالم قد كرست دور الطب الكثير من الأن أ ونستنتج هنا    
: المشرع الجزائري في القانون رقم سبيل المثال، فنجد على في هذا النوع من الجرائمالشرعي 

لى ذلك في نصوص  0378يوليو سنة  0المؤرخ في  78/77 المتعلق بالصحة قد أشارا 
 .1 032إلى  798: المواد من

 :باتصاالجروح والإ: لاأو 

تمزق أو نفصال أكل :" نهأصابة من الوجهة الطبية الشرعية بالإأو يعرف الجرح      
ن يكون الجرح له فتحة ألجسم نتيجة عنف خارجي وليس شرطا نسجة اأي نسيج من أفي 

ثير أبفعل تصابة في موضع من الجسم إوبعبارة اخرى الجرح هو ". 2ومصاحبا بسيلان الدم
 .3م خارجيلجس قل عنفا  أو أعنيف 

 جةيتتمزق الجلد ن إلىنسان بما يؤدي صابة جسم الإإ:" يضا  أكما يقصد بالجرح      
جراح الظاهرية صابة خارجية، ويتحقق بحدوث الإبفعل  مي نسيج في الجسأتصال إتفرق 

                                                                 
1
علام إة خلال ممارسة مهامهم يتعين على مهني الصح: على من القانون المتعلق بالصحة  798: تنص المادة  -  

  .رض لها، لاسيما النساء والاطفال والمراهقين القصرالمصالح المعنية بحالات العنف التي اطلعوا عليها والتي تع
وفاة في الشارع وفي حالة وفاة بمرض متنقل يشكل خطرا أو عنيفة أو في حالة وفاة مشبوهة   033 :وتنص المادة

الوفاة ويخطر السلطات المختصة بذلك  ثبات كبير على الصحة العمومية ، لا يسلم الطبيب المعني الا شهادة لإ
 .....بالفحص الطبي الشرعي للجثة للقيام

 
2

- https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/123257/3orf eldjor7 fi el9anoun/  70/0303/ 70: الزيارة يوم. 

  702ص  .  جع السابقالمر : احمد غاي -  3
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كسر النزيف الباطني ويشمل ذلك القطع والرضوض وسلخ الجلد و أو المعروفة والحروق 
 .1بتحريش حيوانأو بالعض أو بالحروق أو داة أك بالعظام سواء حدث ذل

صابات الجرحية بدقة يجب ملاحظة ما قد يكون بالملابس من وقبل فحص الإ    
جسام غريبة، ويجب ملاحظة أضعها، وما قد يكون عالقا بها من تلوث وبقع وتمزقات وموا

طولها وعرضها و فاة، كما يجب بيان موضع الجروح وضع الجثة والمدة التي مضت على الو 
 .2وعمقها وشكل حوافها وزواياها وحالة قاعها

اة المستخدمة وطبيعة دصابات والجروح من حيث معرفة الألإتكتسي دراسة ا     
 ومدى ما تسببه من عجز  ،حيةضتبة عنها بالنسبة لحالة الشخص الثار المتر صابة والآالإ
الطب الشرعي بالنسبة للمحقق في  طارإهمية بالغة في أا، ء الوظائف الجسمية لدورهإذا 

سبابها ومعرفة أالجريمة وتقصي  ارتكابوالقاضي والضحية للتحري في ظروف الجرائم 
حداثها وتقدير إؤول عن الوسائل المستخدمة وتحديد التكييف القانوني الصحيح، ومعاقبة المس

 .ضرار اللاحقة بالضحيةتبة عن الأالتعويضات المتر 

 :3إلىطار الطب الشرعي إحداث الجروح تصنف في إة في دوات المستعملن الأإ

 القضبان الحديدية،  حجار، العصي، المكوات،المطرقة، الأ) وتشمل : دوات راضةأ
 .(شفرة قاطعة أو ياء التي لا تكون لها رؤوس حادة شدوات والأوكل الأ

 وات التي دشياء والأ، شفرات الحلاقة، الزجاج، وكل الأالخناجر) وتشمل : دوات قاطعةأ
 .(لها شفرة حادة 

                                                                 
  010ص  0370، دار هومه، الجزائر  30ط  ،القتل العمد واعمال العنف في التشريع الجزائري  ،جمال نجيمي -  1
المكتبة الجامعية،  ،الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائ ،حمد بسيوني ابو الروسأ ،مديحة فؤاد الخضري  -  2

  .700ص (تاريخ دون ) سكندرية الازاريطة، الأ
  19ص  0339مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، . الوجيز في الطب الشرعي : مال عبد الرازق مشاليأ -  3
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 دوات التي شياء والألفؤوس، الشواقير، السيوف، وكل الأوتشمل ا: دوات راضة قاطعةأ
 .خر راضآلها جانب قاطع و 

 دوات المدببةشياء والأل مفك البراغي، المسامير، وكل الأوتشم: دوات واخزةأ. 
 س أشياء التي لها ر دوات والأوتشمل الخناجر، السيوف، وكل الأ: دوات قاطعة وواخزةأ

 .مدبب وشفرة
 وتشمل المسدسات، بنادق الصيد، القنابل: سلحة ناريةأ 

الجرح وجرائم القتل تترتب شياء في جرائم الضرب و دوات والأن استعمال هذه الأإ      
صابة بجروح ضارة ومميتة، يقوم المحقق والطبيب الشرعي بمعاينتها وفحصها عنه الإ

 ارتكابحث عن سلاح الجريمة المستعمل في والب سباب الاعتداءأخلص منها ووصفها لتست
القرينة أو الدليل  استخلاصالمتهم و أو المشتبه فيه  إلىطبيعته ونسبته  الجريمة للتحري عن

اضي في تكييف التي تساعد المحقق في توجيه تحرياته والتعرف على المجرم، كما تساعد الق
دانة المتهم إلنص القانوني المناسب، وبالتالي بيق اه الشخصي وتطاقتناع الجريمة وتكوين 

 .تبرئتهأو 

 إلىوجهة نظر الطب الشرعي  صابات منوبناء على ذلك تقسم الجروح والإ      
الجروح / 2    1الجروح القطعية/ 0الكدمات   / 0السحجات    / 7 :نواع هيأسبعة 
 .الجروح النارية/ 1   4الجروح الوخزية/ 1    3الجروح الرضية/ 1 2الطعنية

                                                                 
 قطع الانسجة نتيجة الجر على البشرة بالسكين  - 1
نصلين، مثل ذات أو ن تكون ذات نصل حاد واحد أة الدفع إلى الداخل والالة يمكن ستعمال سلاح حاد بهيئإنتيجة  -  2

 السكين والخنجر والمقص
في حوادث أو سقوط من علو أو حجر أو تشقق نتيجة الاصابة بالة صلبة مثل عصا أو هي جروح بها تمزق  - 3

الجنائية في الطب الشرعي الأدلة  ،علاء زكي  ، السيارات، وهي عادة ما تكون غير منتظمة الشكل والحواف، انظر
 777ص  0372، الاسكندرية  37نونية، ط مكتبة الوفاء القا. المعاصر

الداخل  إلىتحدث نتيجة التعدي باجسام صلبة مدببة الطرف غير حادة، ويكون شكله ثقب مستدير وحوافه منقلبة  -  4
 .دون فقد في النسيج وغائر في قاعه
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ما عن عملية إنسان تكون ناتجة ليها الإإيتعرض صابات والجروح التي ن الإإ     
ح الخطا الناتج عن حوادث حادث غير مقصود كالضرب والجر أو نتيجة شجار أو تعذيب 
 يا  أ، و (الضرب والجرح العمديين، القتل الخطا، القتل العمد ) جرامي إنتيجة عمل أو المرور 
ن المشرع عندما يضع نصوص التجريم يراعي معيار جسامة الضرر لتحديد إب فالسبكان 

 .العقوبة المقررة لمرتكب الجريمة وتعويض الضحية

ن يوضح أن يبين سبب الوفاة و أصابات حوال الإأيطلب دائما من الطبيب في      
لطعنية التي روح اا في الجصابات المختلفة والوفاة، فقد يكون السبب واضح  العلاقة بين الإ

أو صابات خص عند تعدد الإمكان وبالأنه قد يكون من الصعوبة بأتصيب القلب، كما 
ثرها، وقد يكون بالمتوفي عدة أزالة صابات والوفاة تكفي لإنقضاء فترة بين حصول الإإ
حداث الوفاة، وفي كل الحالات الجنائية يجب عمل صفة تشريحية مراض تكفي وحدها لإأ

 .صابات ومواضعهاص ظاهر الجثة بدقة لتبين جميع الإعلى سبب الوفاة، فيفح تامة للحكم

سباب الوفاة أبعدها بقليل، و أو صابة مباشرة ن الوفاة قد تحصل عقب الإإ      
 :المباشرة هي

 النزيف 
 ن كل منها أجموعها ولو صابات مميتة في مإا الوفاة عن عدة يض  أوتشمل  الصدمة

 .داث الوفاةحعلى حدى قد لا يكفي لإ
 صابة عضو هامإ. 
 : فقد تتمثل في سباب غير المباشرةما عن الأأ

 النزيف الثانوي.  
 حيةالتقي الالتهابات.  
 التسمم الدموي.  
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 ليات التي تعمل لها، تعتبر من صابات والعمجميع المضاعافات التي تعقب الإ
 .مباشرة للاصابةالسباب غير الأ
 الحروق: ثانيا

مته نسان وتهدد سلاتصيب الإا الحروق التي يض  أيذاء الإ كما تشمل حالات    
ير عدة ا بفعل وتاثتلافها كلي  أو إصابة خلايا الجسم الحي جزئيا إالبدنية، وتتمثل الحروق في 
حماض كالأالمواد الكيميائية أو شعاعات الإأو الكهرباء أو النار أو عوامل كالحرارة المرتفعة 

 .1تي تؤثر على الخلايا الحيةوالصودا وغيرها من المواد ال

نسجة أثيرها على أعلى طبيعة المادة الحارقة وشكل تعتمادا إنيف الحروق ويمكن تص
 :2قسام هي كالتاليأثلاثة  إلىالجسم الحي 

 جسام الأأو الناتجة عن ملامسة الجسم للنار  وهي الحروق: الحروق النارية
  .المعادن المنصهرة كالحديد المنصهرأو الساخنة 

 وهي الحروق الناتجة عن ملامسة الجسم للسوائل الساخنة : الحروق السلقية
 .كالماء والزيت عند درجة الغليان

 وهي الحروق الناتجة عن ملامسة الجسم لمواد كيميائية : الحروق الكيميائية
 .ية وروح الملحأو كحمض الكبريت والمواد القلوية مثل الصودا الك

 :إلىادا على ظروف حدوثها عتمإكما يمكن تصنيف الحروق 

 بماء مغلي أو ث منزلية أو مهنية كاحتراق بزيت نتيجة حواد: حروق عرضية
لمواد أو ق الاطفال نتيجة ملامستهم للنار حتراإنتباه كعدم الإأو همال ابسبب الإ
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نتيجة رجال المطافئ أو حتراق العمال أو إلسوائل في درجة الغليان، أو كيميائية 
 .في غابةأو في معمل أو مكان العمل نشوب حرائق في 

  بغرض أو يذاء الغير إالحروق التي تكون بفعل فاعل قصد وهي : جراميةإحروق
عل النار في وكالة بنكية جريمة من الجرائم، كمن يش ارتكابادلة أو تلاف وثائق إ

 .جريمة اختلاس اموال ارتكابالتي تثبت الأدلة ثار و لمحو الآ
 يه بغرض الانتحار لي جسده بالبنزين ويشعل النار فكمن يط: حروق انتحارية

، وهذه ما أكثر حدوثها في السنوات الأخيرة بسبب تردي الأو ووضع حد لحياته
 .ضاع الاقتصادية والسياسية وارتفاع معدلات البطالة

 :إلىصابة صابة وحسب عمق الإكما تقسم الحروق تبعا لدرجة الإ

 حمرار الجلد الناشئ عن تمدد الشعيرات تتمثل في ا: لىو من الدرجة ال  حروق
 .الدموية بفعل الحرارة، ويلتئم هذا النوع من الحروق دون ترك اثر

 ويخلف هذا النوع من الحروق فقاعات مصلية متعددة : الحروق من الدرجة الثانية
نتيجة تجمد السائل المصلي الغني بالزلال بين بشرة الجلد والادمة، ويشاهد حول 

 .لتئام واضحةإثار آلجلد، وتشفى هذه الحروق دون ترك ات احمرار اقاعدة الفقاع
 تلف  إلىنواع الحروق، حيث تؤدي أخطر أوهي : الحروق من الدرجة الثالثة

 إلىعصاب الحسية، وقد تؤدي طراف الأأ، الطبقة الخارجية للجلد وتعري البشرة
مام جثة أيب الطبأو وعندما يكون المحقق  نسجة تحت الجلد،حداث تلف في الأإ

 .ميت بسبب الحروق يلاحظ تناقص في وزن الجسم وتغير في لون البشرة
 وهي الدرجة الخطيرة من حروق الدرجة الثالثة، : الحروق من الدرجة الرابعة

 .اكلي  أو ا وتتمثل في تفحم الجسم جزئي  
ن المشكل إحتراقه، فأو إوفاته  إلىدى أفعند تعرض شخص لحريق سواء       

سباب ستقصاء والبحث في الظروف والأمحقق والطبيب الشرعي يتمثل في الإمام الأ المطروح
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الوفاة كانت أو صابة خرى هل الإأبعبارة أو الوفاة ، أو صابة بالحروق اء الإالتي كانت ور 
 نتحاري؟إم أجرامي إم عمل أنتيجة حادث عرضي 

المعاينات لشرعي بجابة على هذا السؤوال يقوم كل من المحقق والطبيب اللإ      
 .المتوفيأو والفحص للشخص المحروق 

عما  إذا  كانت الحروق قبل ن يبحث أ، يجب على الطبيب الشرعي ففي حالة الوفاة
حمرار البشرة كليا بعد إلى يختفي و فعندما تكون الحروق من الدرجة الأم بعدها، أالوفاة 
بعد الوفاة حمرار يبقى إن الاإنية، فطيرة من الدرجة الثاكانت الحروق خ إذا  ما أالوفاة، 

 .1عية الدمويةو بسبب تجمد الدم في الأ

لالم الشديدة الناشئة لآحتراق نتيجة الصدمة العصبية بسبب اوتحدث الوفاة فور الإ    
نتيجة ملامسة التيار الكهربائي ذي توتر عال، فيتفحم بذلك الجسم، حيث أو عن الحروق 

حدود المساحة جاف حوافه صلبة الملمس على مستوى العضو يلاحظ في هذه الحالة حرق م
الرجلين، كما أو حدى اليدين إالتيار الكهربائ، وعادة يكون في الذي لامس السلك المشحون ب

 .يلاحظ شق في الجلد نتيجة الجرح القطعي موضع خروج التيار

لعينين، حتقان ملحمة اا  ن الجثة مع وضوح الزرقة الرمية و حتقاإوبشكل عام يلاحظ 
ن يستخلص ظروف الحرق وسببه من خلال شكل أكن للطبيب الشرعي بعد فحص الجثة يم

مر الذي يساعد على توجيه البحث والتحقيق لمعرفة حة الحروق والاثار على الجثة، الأومسا
 .مصدر ووسيلة الحرق وظروف الوفاة وسببها
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قتضاء لية وعند الإو عافات الأسفيجب تقديم الإ :كان المحروق حيا إذا  ما أ    
ين يتم تقديم العلاج بعد الفحص والتشخيص أقرب مؤسسة صحية، أ جلاء المصاب نحوإ

 .صابة وظروفهاتحقيق بسماع المحروق حول مصدر الإالطبي الشرعي، ويتواصل ال

 :سلحة الناريةصابات الإ: ثالثا

قذوفات في مجال سلحة النارية والميك هو العلم الذي يختص بدراسة الأالبالست     
 .ستعمالهإرفة سلاح الجريمة ومالكه وكيفية مع إلىالتحقيقات الجنائية بغرض التوصل 

 : خيرةذتعريف السلاح وال/ 1

لة معدة لرمي مقذوف معدني ينطلق نتيجة ضغط الغاز آنه أيعرف السلاح ب    
 .1الكبسولة المتولد عن احتراق البارود داخل الخرطوشة بفعل الشرارة الناتجة عن طرق

نها تتكون من اخمص ومغلاق وماسورة، والمغلاق أسلحة النارية في وتشترك الأ    
ما الخرطوشة التي تشكل ذخيرة السلاح الناري فتتكون أتوي على ابرة وزناد مزود بطارق، يح

 .من ظرف به كبسولة، ويحتوي على عبوة بارود ومقذوف

صناف في أثمانية  إلىسلحة ع الأنواأتلف لقد صنف المشرع الجزائري مخ     
 07الموافق  7271رمضان عام  70المؤرخ في  91/31:من الامر رقم 2و 0المادتين 
 إلى، ابتداء من العتاد الحربي خيرةذسلحة والالمتعلق بالعتاد الحربي والأ 7991يناير 

كل  ذلكجانب  إلىسلحة البيضاء، كما يشمل سلحة الصيد والأأسلحة التاريخية مرورا بالأ
سلحة حكامه الأأنه يشمل بأي أالقتل، أو الجرح أو ستعمل للضرب ن يأنه أشيئ من ش
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 ،ستعمالساسا في قانون العقوبات هي بالإأستعمال، والعبرة سلحة حسب الإبطبيعتها والأ
 .1حيوان جارحأو سيارة أو قطعة خشب أو ستعمال حجر إومن ذلك 

ح السلاح في قانون العقوبات الجزائري كدت هذا المفهوم الموسع لمصطلأوقد     
: رقم 32/31/0338: غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ

ن مصطلح السلاح إل، فو نه فيما يتعلق بالوجه الأأ حيث:" الذي جاء فيه 277293
يضا السلاح أيعته و من قانون العقوبات يقصد به السلاح بطب 011: المستعمل بنص المادة

صابة الضحية، ك كل شيئ يستعمل من طرف الفاعل لإستعمال، ويشمل بذلحسب الإ
صابتها في الوجه يعتبر ا  حديدي بصفة عمدية لضرب الضحية و  ستعمال بابإن إوبالتالي ف

 ".ستعمالا لسلاح إ

ن يطرح سؤال خاص أكم صادرا عن محكمة الجنايات وجب كان الح إذا  و      
كدته المحكمة أالجرح ، وهو ما أو ؤال الرئيسي المتعلق بفعل الضرب عن السومتميز بذلك 
يكون محل سؤال  ن ظرف حمل السلاح في جريمة الجرح العمد يجب انأ:" العليا بقولها

ي أطمئنان وبدون إجابة عليه بكل ة الجنايات من الإعضاء محكمأمستقل حتى يتمكن 
 .2التباس

ستعمال حجر لضرب الضحية، وهو ما إعمال العنف أباب  ومما يعتبر سلاحا في    
  202703: رقم 30/39/0338: ايده قرار المحكمة العليا بتاريخ

 سلحة الناريةصابات الا  معاينة جروح و / 2

ستعمال سلاح ناري المتمثلة في إثار، الناتجة عن تكتسي معاينة ودراسة الآ       
ن أطار التحقيقات الجنائية، حيث إالغة في همية بأنسان، صابات في جسم الإجروح والإال
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 ارتكابه في استخدامصابات وفحص المقذوف والسلاح المشتبه في فحص الجروح والإ
جابة على جرامي والإلضوء على ملابسات وظروف الفعل الإن يلقي اأنه أالجريمة من ش
بحاثه أي توجيه منها فسئلة التي يطرحها المحقق والكشف عن معلومات يستفيد العديد من الأ

 .والتعرف على هوية الفاعل

صابة هل هي نتيجة الإان معاينة الجروح والاصابات تمكن المحقق من معرفة     
 م لا ؟ أبسلاح ناري 

الجرح وفتحة دخول المقذوف وفتحة خروجه تفيد  اتجاهن معرفة مكان الرمي و أكما     
رنة المقذوف المستخرج من جسم في معرفة المسافة الفاصلة بين الرامي والهدف ومقا

الضحية مع مقذوف يرمي من السلاح المشتبه فيه يساعد على معرفة هوية مالك السلاح، 
لتوصل من خلال فحص ا إلىالحائز، بالإضافة أو يساعد على التحري وسماع المالك  مما

 نتحار ؟إم أم حادث أمعرفة هل الفعل جريمة  إلىالجرح وموضعه 

صابات ونوعية ت المختلفة حول طبيعة الجروح والإالمعلوما استخلاصن إ     
عارف المكتسبة عتمادا على المإالشرطة القضائية والطبيب الشرعي السلاح يقوم بها ضابط 
سلحة للمحقق والعون المتخصص في علم الأه، اذ يكون اختصاصلدى كل منهما حسب 

ثرها أفحص الجروح و  ختصاصايعود خبرة ودراية في دراسة السلاح والمقذوف، في حين 
نسيق بين الوظيفتين هو السبيل ن التكامل والتأتها ومصدرها للطبيب الشرعي، غير وطبيع

 .1الدليل المادي والتعرف على هوية الفاعل استخلاصالحقيقة و  إلىمثل للتوصل الأ

م مية نظجراإها لاغراض استخدامحتمال ا  سلحة و نه ونظرا لخطورة الأإوبالنتيجة ف      
فيها وحيازتها، قتنائها والمتاجرة ا  ستيرادها و ا  جراءات تصنيعها و ا  المشرع الجزائري شروط و 

من  10إلى  01ات في المواد من جراءعمال المخالفة لتلك الشروط والإونص على تجريم الأ
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المتعلق  7991يناير  07الموافق  7271رمضان عام  70المؤرخ في  91/31: مر رقمالأ
 .والاسلحة والذخيرةبالعتاد الحربي 

 

 جرائم القتل: فرع الثانيال

من قانون العقوبات تقضي لقيامها  012: جريمة القتل كما هي معرفة في المادة     
ن مهمة الطبيب الشرعي تتعلق بفحص إ، وعليه فن يكون هناك ازهاق روح انسان عمداأ

حدوثها  إلىدت أببات التي لمسعليها بعد الوفاة وا أللوقوف على المتغيرات التي تطر الجثة 
نقضت منذ الوفاة حتى إداة المسببة لذلك، والمدة التي تحديد تاريخ وقوعها والأ إلىبالإضافة 

 .تاريخ الكشف عن الجثة

كثر الحالات شيوعا ضمن المجال التطبيقي في أنواعه تعد من أحالات القتل ب     
ية في القتل، وهي على هذا جرامالطب الشرعي، حيث تعد وفاة المجني عليه النتيجة الا

 .إثبات كنه المادي التي تحتاج إلى حد عناصر ر أالنحو 

 مناص نه لاألا إة، بما في ذلك الشهود والقرائن، كاف ثبات وتثبت الوفاة بطرق الإ    
داة المستخدمة، والطب ماهية الاصابة القاتلة ونوعية الأيضاح ا  في الكشف عن سبب الوفاة و 

 . 1جل هذاأوجد من  نماإالشرعي 

ونجد الكثير من النصوص القانونية في مختلف الانظمة الجنائية في دول العالم قد     
من القانون رقم  030و  033 :وجلي، فنجد مثلا ان المادة ضحت ذلك بشكل صريحأو 
 .المتعلق بالصحة قد اشارة إلى ذلك 78/77
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 حالات الوفاة المشتبهة: الفرع الثالث

ف ة المشتبهة هي كل وفاة تستوجب ظروف حدوثها تدخل سلطة التحقيق بهدالوفا     
وعادة تلازم هذا النوع من الوفيات ظروف غامضة تدعو ، التاكد من طبيعة الوفاة وسببها

لىالشك فيه و  إلى امكان وقوعه بعوامل غير طبيعية، ومما يجلب الشبهة غالبا ظروف  ا 
اخبار يتقدم بها أو وقد يكون سبب الشبهة احيانا شائعة فجائية الوفاة، أو مكانها أو الوفاة 

جهات الامن، ويدخل ضمن الوفيات المشتبهة فيها الوفيات داخل  إلىاحد الاشخاص 
ذات أو السجون والوفيات المصاحبة لحوادث الحروق والوفيات الفجائية مجهولة السبب 

 .اخل مركبته في حالة وفاةوجود شخص دأو الاسباب غير المفسرة، وكذلك وفيات السموم، 

ضحت الانظمة في مختلف دول العالم دور الطب الشرعي في هذه الوفيات أو وقد    
 :خل الطب الشرعي فيها، فنجد من الأدلة على ذلك ما نصت عليه المادةوكرست مجال تد

في حالة وفاة مشبوهة أو عنيفة أو وفاة : المتعلق بالصحة بقولها 78/77من القانون  033
في الشارع وفي حالة وفاة بمرض متنقل يشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، لا يسلم 
الطبيب المعني إلا شهادة لإثبات  الوفاة، ويخطر السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص 

 ".الطبي الشرعي للجثة، مع احترام الاجراءات التنظيمية المعمول بها 

 معالم والهويةالوفيات مجهولة ال: الفرع الرابع

معدومة المعالم، أو لتي اصبحت فيها الجثة غير واضحة هي تلك الوفيات ا     
ية أو أعمرها أو الجزم جنسها أو الجثة  واصبح من الصعب التعرف على هوية صاحب

 .1تفيد في معرفتهاعلامات 

                                                                 
1
طار التشريع الطبي إي بنزاع على جثة في أعند القيام ب: المتعلق بالصحة  78/77: من القانون 030: تنص المادة - 

 .ما كانت عليه إلىعادة الجثة بصفة لائقة إحقق الطبيب الذي قام بالنزاع من ن يتأالشرعي، يجب 
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فترة من  صابها التعفن والتحلل الشديد وعثر عليها بعدأمثلتها الوفيات التي أومن      
 إلىمن الجاني من خلال تقطيع الجثة  الزمن، وكذلك الجثث التي اصابها التشويه المتعمد

مر التعرف على صاحب الجثة أق الجثة لدرجة التفحم، حيث يصبح من خلال حر أو شلاء أ
موعة من العظام ، ففي مثل هذه مجأو كذلك بقايا الجثث كالهيكل العظمي . كثر صعوبةأ
 .1من تدخل الطب الشرعي للاستعراف على الجثة حالات لابدال

 يمكن قصرها في مجالات معينة، ن مجالات تطبيق الطب الشرعي كثيرة ولاولأ    
خرى ذات شارة المثلية لبقية المجالات الأبالا اءدراسة تستلزم التوقف هنا والاكتفن طبيعة الإف

ائم تعاطي المسكرات وجرائم جهاض وجر وع، كالجرائم الجنسية، وجرائم الإالصلة بالموض
 . التعذيب

 المطلب الثالث

      قسام الطب الشرعيأ

شخاص الضحايا معاينة الأأو ت مهنة الطب الشرعي مرتبطة بفحص لقد ظل      
طار إفعال جنائية، والفحص الطبي يدخل في أعتداءات وينتج عنها الذين يتعرضون لإ
 لسوقاعات الحديثة واقتصاد انوظهور الص لكن مع تطور المجتمعاتالخبرة القضائية، و 

الطبيب الشرعي  اختصاصجتماعية توسع مين والحماية الإأوجود مؤسسات الت إلى ادى ذلك
ثناء قيامه بالمهام المسندة ألتي يجب فيها على الطبيب الشرعي لتعدد الظروف واختلافها ا

                                                                                                                                                                                                           

الوفاة يعدها طبيب  ثبات ساس شهادة طبية لإألا على إلا يتم الدفن : ات القانون على من ذ 032: وتنص المادة     
 .حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم

قتضاء، المعلومات سباب الوفاة وعند الإأو أدارة المختصة، سبب شهادة المحررة حسب تمودج تعده الإتبين هذه ال     
 .المفيدة للصحة العمومية وفق شروط تضمن سريتها

  00ص . المرجع السابق : منصور عمر المعايطة  -  1
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شخاص المراد ى حالة الألع وعمليا   ي مسبب علميا  أن يبدي بر أالجهات المختصة اليه من 
 .1طار خبرتهإفحصهم في 

ساسية في دعم مساعدا للقضاء يعتبر الركيزة الأ ن الطبيب الشرعي بصفتهإ     
القانون من خلال مساعدة العدالة في التحريات الجنائية ومختلف الخبرات الطبية، سواء 

المساعدين، فقد ركزت عليه  ن الطبيب الشرعي يعتبر من الخبراءأ وبما. الجزائيةأو المدنية 
همية قصوى بحكم تعامله مع القضاء وانبثقت كثير ألت له عناية كبيرة و أو جهودها، و  الدولة

من النصوص التشريعية التي تمت مراجعتها وسنت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بسير 
ن المؤبد النشاط القضائي في مجال الطب الشرعي، وما سن عقوبات مشددة تصل حدا السج

استشفائي في الظروف الحالية التي تمس الصحة العامة أو على كل من يعتدي على طبيب 
 .لاخير دليل على ما نقول

ثلاث اقسام، الطب الشرعي  إلىن الطب الشرعي ينقسم أيرى بعض الفقهاء       
 .القضائي، والطب الشرعي المهني، والطب الشرعي الاجتماعي

أو مر ختلاف الأإارس الطبيب الشرعي بها نشاطاته بت التي يمجراءاوتختلف الإ      
ما تعلق  إذا  الجزائي، فأو مام القضاء المدني أة المنازعة المتعلقة بالطب الشرعي والمثار 

المشرع في  االمعمول بها نظمه ثبات ن الخبرة وسيلة من وسائل الإإمر بالجانب المدني، فالأ
طباء الخبراء ات المدنية والادارية، ويختار الأنون الاجراءمن قا 721 إلى 701: المواد من 

جراء الخبرة في المسائل التقنية ذات الطابع الطبي من بين الخبراء المسجلين في قوائم لإ
المؤرخ في  81/073: من المرسوم التنفيذي رقم 30: الخبراء القضائيين طبقا لنص المادة

 .الخبراء القضائيين وكيفياته يحدد شروط التسجيل في قوائم 73/73/7981

                                                                 
و رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأ. في جريمة القتل بالسم المشكلات العملية والقانونية : رافع عبد الله حميد الدوري -  1

  91ص  0370سط، 
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 من 711 إلى 720: ن المشرع نظم الخبرة في المواد منإما في المجال الجزائي فأ    
مر يتضمن ذكر السلطة أن ندب الخبير يكون على شكل أقانون الاجراءات الجزائية، حيث 

سم الخبير ا  لمتهمين والمدعين بالحق المدني و سماء اأتي قررت الندب والدعوى القائمة و ال
كما يجب تحديد المدة اللازمة للخبير لتقديم تقريره خلالها، وهو ما نصت  ...الذي تم اختياره
 من قانون الاجراءات الجزائية 728و 721: عليه المادتين

من  تعتبر البينة المقدمة بواسطة الخبير امام المحكمة للفصل في اي نوعوفي هذا     
ن الخبير هو الشخص الذي بمقدور المحكمة الاعتماد عليه انواع النزاعات ذات اهمية، لأ

رير فادات وتقاإمامها من أن تبني حكمها على ما يقدمه أي المسائل الفنية البحت وتستطيع ف
نه ليس كل شخص بحكم درجته العلمية والمهنية وسنوات أمكتوبة، وما يجب ملاحظته هو 

كمل، اذ ير المساعد للمحكمة على الوجه الأخبخبرته في المجال المعين مؤهلا للقيام بدور ال
الممارسة، أو م المحكمة بنوع معين من التدريب ماأحيان ترتبط الخبرة ي كثير من الأانه ف

نة أو كثر استعداد وتدريبا في معمثلا، يكون الطبيب الشرعي هو الأ ففي مجال الطب
 .1لشرعي لخبرتهالمحكمة مقارنة بالطبيب العادي الذي لايصل في مجال الطب ا

والقضايا الجنائية التي يختلجها الكثير من الغموض تحتاج لطرق معينة لكشف     
الجناة، وهذه الامور لاتجدي أو ظروف المحيطة بها وشخصية الجاني غموض الجريمة وال

ن تكون تلك الخبرة موجهة أنما يجب إمارسة العادية في التخصص الفني، المأو معها الخبرة 
 :له تباعا بالشرح في الفروع التاليةأو وهو ما نتن ،معين لتؤدي دورها السليم نحو إلى

 الطب الشرعي القضائي: لو الفرع ال 

                                                                 
، دار النهضة  37ط . الجنائي، دراسة قانونية وتطبيقات قضائية مقارنة  ثبات الخبرة في الإ: نور عزتأفتحي محمد  -  1

  10ص  0331العربية، القاهرة 
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ن تقدم العلوم المختلفة بصفة عامة والعلوم المتصلة بالمسائل الجنائية بصفة إ      
فنية أو مية بمقتصى قواعد عل ةالمسائل المتعلقة بالإثبات  منظم خاصة، واصبح كثيرا من

تجريبية، كما ازدادت طوائف الاخصائيين في النواحي المختلفة وبالتالي تشعب الابحاث أو 
وقد تمخض عن هذا . ين الخاصةالعلمية والتجريبية وتعددت النظريات والقواعد في كل المياد

ما  إذا  كثير من المسائل  إثبات ن أالمحقق يواجه عقبات بشأو صبح القاضي أن أكله 
كان التعأو ن بين القاضي علمية خاصة، ومن هنا أو معرفة فنية  ثبات الإ طلب هذات

 .ضروريا وهاما بل ولا غنى عنه في الدعوى الجنائية مرا  أوالخبير 

) يهتم هذا القسم بدراسة وتشخيص الاثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة       
سة مختلف الكشف عن هوية الجثث ودراكما يساهم في ...( بقع دم، سائل منوي، شعر

الرضوض، الكدمات، الجروح، ) جتماعية للوفاة، وكذا تشريح الجثة الجوانب البيولوجية والإ
خبرة الاضرار الجسمانية، الحروق، الافعال الجنسية، قتل الاطفال حديثي العهد 

 .1...(بالولادة

لحجر ودراسة طلبات اث مسؤولية الجنائية للمتهمين وبحيضا بتحديد الأكما يهتم 
 .2نتحارعنها ودراسة الإ أية والجرائم والمخالفات التي تنشضطرابات الشخصإ

يمكن لطبيب الأمراض العقلية المعين من طرف جهة قضائية مختصة، في إطار    
خبرة أن يطلب من أجل أداء مهمته الوضع في الملاحظة أو إستشفاء إجباري قصد القيام 

ة للشخص الذي كلف به، كما يمكن ان يتم الاستشفاء القضائي حسب بالملاحظة العيادي
الحالة في شكل حجر قضائي في مؤسسة طب الأمراض العقلية أو في شكل وضع قضائي 

                                                                 
لعدد ا( دون دار نشر ) مجلة الشرطة، . بين الطب والعدالة  الطب الشرعي الجنائي حلقة الوصل: صبرينة بختي -  1

في الفقه  ثبات دي ودوره في الإالدليل الما: بو القاسمأحمد أ: يضاأنظر أ، و  13و 19ص  0370لسنة  703
  039ص  7997دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة . سلاميالإ

  79ص  0338سكندرية ، دار الفكر الجامعي، الإ 37ط . ي مسؤولية الطب الشرع: خالد محمد شعبان  -  2
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من قأو ن العقوبات، ويخضع  00و 07: في مؤسسة علاجية طبقا لاحكام المادتين
باري المنصوص عليه في الشخص رهن الحجر أو الوضع القضائيين لنظام الاستشفاء الاج

 .أحكام قانون الصحة والتشريع المعمول به

 الطب الشرعي المهني: الفرع الثاني

كان للتطور الاقتصادي والصناعي الذي رافق حياة الشعوب، أن أدى إلى تطور      
أساليب الإنتاج الذي إزداد كما ونوعا، فلم تعد العائلة تشكل خلية إقتصادية مستقلة تنتج كل 

يستهلك وتستهلك كل ما تنتج، فقد ازداد الانتاج واتسع نطاق حاجة المجتمع للاستهلاك،  ما
الأمر الذي أدى إلى ظهور أشخاص مختصين بتلبية هذه الحاجات، من خلال ممارسة 

 .مهنهم، وهؤلاء الأشخاص هم المهنيون

وبذلك أصبح المهني محاطا بمجموعة من القواعد التي تضعه في مركز قانوني 
مختلف عن أي شخص آخر، فقد أصبحت المهنة تؤدي دورا كبيرا في تحديد الإلتزامات التي 

 1.تثقل كاهل المهني، مما يؤثر بشكل مباشر على مسؤوليته

كل شخص  78/77: ويقصد بمهني الصحة في مفهوم القانون المتعلق بالصحة    
دمة صحية أو يساعد ممارس وتابع لهياكل أو مؤسسة للصحة يقدم في نشاطه المهني خ

 .فيها أو يساهم في انجازها

ويعتبر كذلك مهنيي الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية الذين يقومون 
 . بمهام تقنية وتحقيقات وبائية ومهمة المراقبة والتفتيش

                                                                 
1
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  37ط . اسة مقارنة در . التنظيم القانوني للمهني : كرم محمد حسين التميمي أ  -  

  73ص  0373لبنان 
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 بدراسة قواعد ممارسة مهنة الطب -الطب الشرعي المهني  –يهتم هذا القسم    
خلاقياتها والسر الطبي والمسؤولية المترتبة عن العمل أر المشروعة، وكذا والممارسات غي

 1طباء، والدراسات المتعلقة بحقوق الأالطبي

فعن الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب مثلا، فإنه يدخل في أصنافها أو     
 :أشكالها

  كل شخص يمارس نشاط طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي دون ان تتوفر فيه
 .روط المحددة في قانون الصحة أو خلال مدة المنع من الممارسةالش

  ،كل شخص يقوم عادة مقابل مكافأة أو بدونها ولو بحضور طبيب أو طبيب أسنان
باعداد تشخيص أو تقديم دواء من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية 

وط المحددة في أو عن طريق أسلوب آخر كيفما كان نوعه دون أن تتوفر فيه الشر 
 .قانون الصحة

  كل شخص غير مرخص له من الوزير المكلف بالصحة يمارس في هيكل أو مؤسسة
 .خاصة للصحة

  كل عملية بيع الادوية أو تخزينها أو ايداعها أو عرضها أو توفيرها على الطريق
العمومي أو في أماكن اخرى غير مرخص بها من قبل الوزير المكلف بالصحة يقوم 

 .شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي بها أي
: ويعاقب كل شخص على الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة طبقا لاحكام المادة

 .من قانون العقوبات 020

أما عن المسؤولية عن العمل الطبي، ونظرا لتخصيص لها مبحث مستقل في       
وضيح إلى أنه وبإستثناء الباب الثاني، فانه ونظرا للضرورة الموضعية نشير بما يقتضيه الت

                                                                 
1
 المتعلق بالصحة 78/77: وما بعدها من القانون رقم 711و  711: المادة - 
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من  0ف/ 220و 089و 088: الضرورة الطبية المبررة، فإنه يعاقب طبقا لأحكام المواد
قانون العقوبات كل مهني الصحة عن كل تقصير أو خطا مهني تم إثبات ه يرتكبه خلال 
ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو 

 .1صحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفاتهب

 جتماعيالطب الشرعي الإ: الفرع الثالث

الجنائي فحسب، بل يستعان  ثبات تصر دور الطب الشرعي على مجال الإلا يق    
ازعات الطبية ومنازعات خرى لاسيما في مجال المنمن طرف الجهات القضائية الأ يضا  أبه 

 .جتماعي، اذ تشكل الخبرة الطبية عاملا مهم في تسوية هذه الخلافاتالضمان الإ

راض المهنية، ومنازعات الضمان يهتم هذا القسم بدراسة اصابات العمل والام     
جل أمن  الخبرة الطبية إلىذ يتم اللجو إمين على العجز، أجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتالإ

ات الخاصة بالعامل وظروف عتبار عي الطبيب العديد من الاتحديد نسبة العجز، حيث يرا
 .الخبرة الطبية الشرعية إلىكن للقاضي الفصل فيه دون اللجوء وهو ما لا يم ...العمل

المتعلق  30/31/7980: المؤرخ في 80/71: وهو ما عنى به القانون رقم    
علق بالاعتراضات منه خصوصا فيما يت 09 إلى 71: جتماعي في مواده منبالضمان الإ

 . على العطل المرضية

ويضات الناجمة عن كبر في مجال التعأهمية أخذ أن مجال الخبرة الطبية يأهذا و     
جراء خبرة إمر متوقف على أن الحصول على مثل هذه التعويضات أذ إحوادث المرور، 

رعي الطب الشطبية على الضحية لتحديد نسبة عجزها الكلي المؤقت والجزئي الدائم، ولهذا ف

                                                                 
1
 المتعلق بالصحة 78/77من القانون  223 إلى 233: المواد من انظر - 
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لا يمكنه الحكم  ليها القضاء لحل الكثير من القضايا والتيإ أساسية التي يلجمن العلوم الأ
 .ي الخبرة الطبيةأفيها بمعزل عن ر 

يناير سنة  01مؤرخ في  88/31: كما نجد إلى جانب القانون أعلاه القانون رقم    
إلى تحديد الطرق والوسائل  المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يهدف 7988

التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتعيين 
الأشخاص المسؤولين والمؤسسات المستخدمة المكلفة بتنفيذ الإجراءات المقررة، كما يهدف 

 :إلى

 المهن، من  الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنية والعقلية في كافة
 .أجل رفع مستوى قدراتهم الإنتاجية والإبداعية

  حماية ووقاية العمال من الأخطار التي يمكن أن تنجر عنها الحوادث أو الأمراض
 .المهنية وكل الأضرار اللاحقة بصحتهم

  تشخيص كل العوامل التي قد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها
 .قضاء عليهابهدف التقليل منها أو ال

  بقاء العمال في عمل يتماشى وقدراتهم الفيزيولوجية والنفسية وكذا تكييف تعيين وا 
 .العمل مع الإنسان وكل إنسان مع مهنته

 تخفيض حالات العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعمال 
 تقييم مستوى صحة العمال في وسط العمل 
 لاج المتواصل ومدأو اة الأمراض تنظيم العلاج الإستعجالي للعمال والتكفل بالع

 .المهنية والأمراض ذات الطابع المهني
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كما تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزءا لا يتجزا من السياسة الصحية       
الوطنية، وفي سبيل تحقيق ذلك تتكفل مصالح الصحة، وفي إطار المهام الموكلة إليها في 

 :مجال حماية الصحة وترقيتها

 نظيم مجموع انشطة طب العمل وتنسيقها وتقييمها ومراجعتها بانتظامبت 
 انشاء مصالح للبحث وتحديد الضوابط واخرى مرجعية 
 ضمان الرسكلة لصالح الاطباء والتقنيين الصحيين 
  يخضع وجوبا كل عامل أو ممتهن للفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف وكذا

ف العمل، ويكون المتمهنون موضوع الفحوص الدورية والخاصة والمتعلقة باستئنا
 عناية طبية خاصة
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 المبحث الثاني

 معايير قبول الطب الشرعي في المجال القضائي

هم المسائل التي تؤرق أالحقيقة في القضايا الجزائية من  إلىيعتبر الوصول       
لا على الظن  ينون حكمه مبنيا على الجزم واليقن يكلأ القاضي الجزائي الذي يسعى دائما

 إلىسنادها ا  الجريمة و  ارتكابقامة الدليل على إهذه الغاية يقتضي  إلىوالاحتمال، والوصول 
 .جراميةته لتلقي العقوبة ومدى خطورته الإهليأالمتهم مع تحديد شخصية الفاعل و 

 في المواد الجزائية لا يزال يعمل بها، بل ثبات كانت الأدلة الكلاسيكية للإ إذا  و    
مام التطور الهائل أن حجيتها لم تعد مطلقة إالجنائي، ف ثبات البة في مجال الإوهي الغ

لوسائل البحث العلمية وتسخيرها في خدمة العدالة للبحث عن الدليل الجنائي، ونعني بذلك 
دلة الكلاسيكية لافا للإالخبرة الفنية العلمية التي تلازمها الموضوعية في كل الحالات خ

 .تي تلازمها الذاتية ويحتمل ابتعادها عن الحقيقةخرى الالأ

وفي هذا تكون الخبرة هي وسيلة لتحديد التفسير الفني للأدلة بالاستعانة بمعلومات     
فنية، ولتطور العلم وتقدمه من وسائل حديثة أصبح القضاء ملزما باللجو إلى الخبرة بواسطة 

لوماتهم على ما يدور من أمور غامضة لا خبراء متخصصين فنيا أو علميا ليلقوا الضوء بمع
 .1يستطيع القاضي البث فيها براي

الطبيب الشرعي لخدمة العدالة بتوفير نتائج علمية  إلى أوفي هذا المجال قد يلج    
أو وفرة مسبقا كشهادة الشهود، دلة متأتنفي أو نائية والتي عند تبنيها قد تعزز في القضايا الج
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ة من حيث ظروف تساعد على توجيه التحقيق الوجهة السليم عتراف المتهم، كما قدإ
مكانية عتراف سيد الأدلة ، لإالإ ذ لم يعد بالفعلإمن حيث الفاعل، أو وملابسات الجريمة 

 .ف بفضل الطب الشرعيسناد الدليل لغير المعتر إ

ن توفر للقاضي حقائق أنها أية القطعية من شن المعلومات الطبأضف إلى ذلك      
يصحح معاينات لمسرح الجريمة ليكشف عن ظروفها أو يستبعد بناء عليها شهادة الشهود قد 

البحث عن الحقيقة العلمية وتقديمها  إلىن الطب الشرعي يصبو دوما أحيث ، وملابساتها
من تدابير الأأو يق العقوبات تطب إلىسير في الدعوى العمومية الهادفة للقضاء لينير له ال
التي تستقر في الدلائل الثابتة أو الجريمة بناء على الأدلة  ارتكاب على المساهمين في
ن يتفحصها ويدقق فيها بميزان الحق والقانون، ولهذا فرجل القانون أوجدان القاضي بعد 

مدعو من جهته ان يطلع على جانب من هذه المعارف العلمية حتى يتسنى له النظر في 
 .1هكذا يحصل المراد ويتم التكاملفحوى الخبرة الطبية وتقييم نتائجها، ف

تتحدد مامورية الخبير بالطلبات التي يوردها القاضي في حكمه بالندب، وتقف      
وسائل معينة في بحثه، بل ن يلزم الخبير باتباع أة القاضي عند هذا الحدن فليس له مهم

هي النتيجة التي  القاضي فقطوما يهم  ،داء الماموريةأما يتطلبه خير حرية في كافة لهذا الأ
 .ليها الخبير ما دامت تلك الوسائل مشروعة من الناحية الفنية والقانونيةإيصل 

معين في البحث، بل له سلوب أ يلتزم باستئذان القاضي لتطبيق والخبير بدوره لا      
مال والخبير يمكنه استع. والفنيةن ينفرد بكافة ما يتعلق بتنفيذ المامورية من الوجهة العلمية أ
لا يختار الوسائل أنه يجب أا في المجال الذي يزأو له، بمعنى ية وسيلة ما دامت مقترنا بهأ
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ه ليإحدث ما وصل ل يلزم ان يكون في عمله متابعا لأالمهجورة من الناحية العلمية والفنية، ب
 .خلاص في العملمانة والإالعلم، وهذا ما يقتضيه واجب الأ

ة تقتضيها متطلبات وضرور  ثبات همية بالغة في الإأللطب الشرعي  وفي هذا فإن   
مام أالأدلة العلمية مشكلة مدى قبوله ن مشروعيته كغيره من أنه قد يثار بشألا إالتحقيق، 

القاضي الجنائي كدليل علمي يعتد به لتكوين قناعة جهة الحكم، فالطرق غير المشروعة 
وهو ما . 1ثبات نها وعدم قبوله في الإالمتخذ م للتحقيق يترتب عليها عدم مشروعية الدليل

جراءات البحث عن الدليل ليست مطلقة بل مقيدة بضابطين، هما إن أيدفع إلى القول ب
 .ضابط الشرعية والمشروعية

 لوالمطلب ال 

     مشروعية الخبرة الطبية الشرعية

أو ل طة القاضي التقديرية في قبو الجنائي التي تنبع من سل ثبات ن عملية الإإ     
تجه إتقف عند هذا الحد من التطور، بل ، لم هخذ به من عدمعدم قبول الدليل الجنائي، والأ

إلى الحديث عن ظهور مرحلة جديدة غالبية الفقه المقارن منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
ر عنه من نتائج محددة ساسية على البحوث العلمية وما تسفأالعلمي، تعتمد بصفة  ثبات للإ

 .الجنائي ثبات ل الإفي مجا

ن يسمح أ، بثبات يجاب على عملية الإس بالإكان التقدم العلمي قد انعك إذا  ف     
نه أيمة وفي نسبتها إلى المتهم، الا الجر  إثبات ساليب التي كشف عنها في ستعانة بالأبالإ

نتهى إي بما لقول بالزام القاضي الجنائومهما بلغت دقة القواعد العلمية المطبقة، فلا يمكن ا
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خرى لحرية الأ ثبات ن عناصر الإأنه في ذلك شأي شأنما يخضع هذا الر ا  ليه الخبير، و إ
 .1قتناع القاضي في الا

ن دقة وموضوعية هذه النتائج تجعل القاضي يقتنع بها، ويجعلها أننا نرى أغير      
دانة، ومع ذلك الإبو أا يقينيا سواء بالبراءة اقتناع ي أالدليل الذي لا جدال فيه،  إلىل تص

يبقى هذا الدليل يخضع دائما للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، وللظروف المحيطة بهذا 
الدليل، وخاصة ما تعلق منه بالمبادئ التي تحكم استيفاء الدليل الجنائي من شرعية 

 .ومشروعية

طة القضائية بالالتزام بقاعدتي الشرعية والمشروعية، هي السل ساسا  أن المعنيون إ    
قضاة الحكم، ويتم ذلك عبر كافة أو قضاة التحقيق أو جهزتها، سواء كانت النيابة أافة بك

نها  هي الساهرة على الاستدلالات إلى الحكم البات، لأ مراحل الدعوى الجنائية من جمع
 .ن على المنازعات التي تعرض عليهاتطبيق وتفسير القانو 

ة من جزاء ويشمل ا يترتب على مخالفة المشروعييضا فيمأهمية وتظهر هذه الأ    
تحصل خر الدليل المآبمعنى أو اد الدليل الجنائي غير المشروع، ستبعإهذا الجزاء مدى 

ن السلطة القضائية تقوم بالرقابة على مدى مشروعية الدليل إبطرق غير شرعية، وبالتالي ف
كد من مشروعيتها ومن ثم أبالت صومة الجزائية، وذلكالجنائي من عدمه في كافة مراحل الخ
 .ترتيب الجزاء المناسب على مخالفتها

المستعملة في البحث ن تكون الوسيلة أى يضمن الطب الشرعي شرعيته لابد وحت     
عتماد عليها في عمله، له القانون وسيلة معينة يمكن الإ ن الطبيب لم يحددأمشروعة، ذلك 

 .عداده لتقريره والقيام بالمعاينات اللازمةإل تخذ ما يشاء من الوسائل في سبيوانما ي
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 إلىجراء يهدف إي أتخاذ الهدف تقتضي وجوب توافر المبرر لإوبالتالي فشرعية     
 .1ز السلطات التي منحها المشرع للقائمين بهاأو ن لا يتم تجأ، و الكشف عن الحقيقة

كفالة حقوق تعد قاعدة المشروعية من أهم الضمانات التي وضعها المشرع ل    
الإنسان وينتج عن هذه الأخيرة عدم قبول أي دليل محصل عليه من وسائل غير مشروعة، 
إلا ان هذه القاعدة على قدر بساطتها تجد صعوبات كبيرة عند وضعها موضع التطبيق، لذا 
لا بد على القاضي من التقيد ببعض الجوانب الفنية والقانونية لقبول الطب الشرعي في 

 .الإثبات 

 الجانب الفني في قبول الطب الشرعي: الفرع الو ل

هذا الجانب يضمن فعالية الطب الشرعي في الوصول إلى الحقيقة وكفالة حق      
المجتمع في العقاب، ويعترض القاضي هنا مشكلة ذات طابع فني تتعلق بتحري وجهة 

رير، وما هي نسبة النظر العلمية البحتة بشأنه، أي مدى صحة النتائج المستمدة من التق
الصواب والخطأ في هذه النتائج حتى يمكن تحديد درجة الإعتماد عليها في الإثبات  

 .الجنائي

وفي هذا الشان ذهب البعض من الفقه إلى انه يتعين ان تجتمع جملة من الشروط     
 لاستخدام الطب الشرعي في الإثبات  وهي على النحو التالي المختصرك

 الوسيلة المعتمد عليها في الطب الشرعي الطابع العلميأن تكتسي : أو لا

من خلال ما سبق أعلاه، فان الطبيب الشرعي يمكنه أن يتخذ ما يشاء من     
الوسائل التي تساعده في القيام بمهمته، إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو ضرورة اتصاف هذه 

 .إجماع من العلماءالوسائل بالطابع العلمي، وذلك بأن تكون نتائجها موضوع 
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وهذا يعني إستبعاد وسائل البحث التي تكتسي طابع عدم الإتفاق أو الطابع    
 .1الروحاني أو التدجيل والشعوذة

 :أن يتم الإستعانة بالخبراء المتخصصين: ثانيا

عادة ما يحتاج الطبيب الشرعي أثناء القيام بمهمته إلى الإستعانة بمختلف العلوم     
ن كجراحي التجميل أو أطباء النساء والتوليد وغيرهم بهدف تحديد فترة وبعض المختصي

الشفاء والعجز عن العمل لكل الإصابات في كافة أجهزة الجسم البشري، وتحديد نسبة العجز 
الدائمة والجزئية الناتجة عنه، وهذا من شأنه أن يضمن صحة النتائج ودقتها في التقرير 

 .الطبي الشرعي

ان تكون الوسيلة المعتمد عليها في الطب الشرعي تمتاز بالطابع وعليه يجب     
العلمي، وهو ما يؤدي بنتائجها إلى الدقة والموضوعية، فضلا عن ضرورة الإعتماد على 
الخبراء المختصين وذوي الكفاءة العالية ليضمن الطب الشرعي فعاليته كوسيلة يعول عليها 

 .في الإثبات  ولإقناع القاضي

 

 الجانب القانوني في قبول الطب الشرعي: ثانيالفرع ال

إلى جانب ما سبق من إنه يجب ان يكتسي الطب الشرعي الطابع الفني، فانه لا      
بد من توافر الجانب القانوني لضمان الفعالية، وفي هذا الصدد يلتزم القاضي فور حصوله 

أي مساس أو إعتداء على  على التقرير الطبي الشرعي واجب مراقبته والتاكيد من عدم وجود
 .الحريات الفردية، على اثر القيام بالمعاينات اللازمة التي تتطلبها عملية إعداد التقرير
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لذا لا بد من تقييد عملية البحث عن الدليل الجنائي بضوابط قانونية تضمن    
مبدأ إحترام مصداقيته وفعاليته، وهي الضوابط التي يراعي فيها إحترام مبدأ الكرامة البشرية و 

 .1حقوق الدفاع

فمبدأ الكرامة البشرية يهدف إلى حماية الأفراد من تعسف السلطة، فإن كان من     
الجائز لها أن تستخدم من الوسائل ما يضمن تعقب المجرمين وتوقيع العقاب عليهم، إلا أن 

كون ذلك لا يكون بالتعرض للحرية الشخصية للأفراد، هذه الأخيرة التي تقتضي بأن ي
الشخص قادرا على التصرف في كافة شؤون نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته آمنا من كل 
اعتداء على أي حق من حقوقه، و إذا  كان في تصرفه عدوان على الغير ففي هذه الحالة 

 .2يكون للسلطة الحق في المساس بهذه الحقوق في الحدود المسموح بها

نه يقتضي ضرورة إلتزام النزاهة في تحصيل أما عن مبدأ إحترام حقوق الدفاع، فإ   
الدليل وذلك بعدم الجوء إلى الوسائل غير المشروعة، وهنا تطرح أمام القاضي مشاكل 
متجددة حول المشروعية والتي تقضي البحث المتواصل في معرفة نوع المساس الذي يمثله 

 .3ناستخدام كل وسيلة مستعملة لغرض البحث عن الحقيقة الأساسية للانسا

وبالنتيجة لما سبق فانه يمكن القول انه لا بد من تقييد الطب الشرعي بضوابط     
فعالة تضمن عدم التعسف المحتمل من جانب جهات جمع الأدلة بحجة كشف الحقيقة، وهذا 
في الحقيقة لا يتأتى إلا بتوضيح الخبرة الطبية والشخص القائم بها والإشارة إلى الأحكام التي 

 .تنظمها

                                                                 
1
ص  0330بية، القاهرة دار النهضة العر . المتحصلة بطريق غير مشروعة الأدلة قاعدة استبعاد : حمد عوض بلال أ -  

07  
2
  11ص  0330مطبوعات جامعة طنطا . ستدلال ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإ :دريس عبد الجواد إ -  

3
مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر . الجنائي بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان  ثبات ثر الإأ: بطيحي نسمة  -  

  12ص  0373/0377
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 مفهوم الخبرة في المجال الجزائي: فرع الثالثال

أهمية الخبرة إزدادت باعتبارها وسيلة لمعأو نة القاضي في الإثبات  والتحقيق     
الجنائي في العصر الحديث، لأن تدخل الخبراء بات أمرا محتما في مجال الدعوى الجزائية 

نب الحياة وأصبح الكثير من بسبب تقدم العلوم، حيث لحق التطور العلمي والفني كافة جوا
مسائل الإثبات  منظما بمقتضى قواعد علمية أو فنية أو تقنية ما يستحيل على القاضي 

 .1مهما اتسعت خبراته النظرية والتطبيقية أن يحيط بكل ذلك

ومن هنا نجد أن أغلب التشريعات الحديثة قد أو لت الخبرة عناية واهتماما واسعا    
به في مجال الإثبات  الجزائي، فقامت بعض التشريعات بتنظيم الخبرة نظرا للدور الذي تلع

في قوانين خاصة والبعض الآخر عالجها ضمن قوانين الإجراءات الجزائية، كما فعل المشرع 
 .من قانون الاجراءات الجزائية 711إلى  720الجزائري في المواد من 

 :تعريف الخبرة: أو لا

التفسير الفني للأدلة أو الدلائل بالاستعانة بالمعلومات الخبرة هي الوسيلة لتحديد    
نما هي تقييم  العلمية، فهي في حقيقتها ليست دليلا مستقلا عن الدليل القولي أو المادي، وا 
فني لهذا الدليل، ونظرا للتعقيدات العلمية الحديثة بات لزاما على القضاء اللجوء إلى خبراء 

 .2ة أو العلميةمتخصصين فنيا في المجالات الفني

                                                                 
1
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة . سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة : علي محمد علي الناعورحسين  -  

 100ص  0331
2
   0331دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر . ثرها في الدعوى الجنائيةأالخبرة و : بد الله جميل الراشديع -  
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يعرف الخبير لغة بأنه العالم، اما قانونا فهو الشخص الذي يملك من الصفات    
والمؤهلات العلمية والفنية في مجال اختصاصه الفني والمهني والتي تمكنه من إعطاء الرأي 

 .1الصحيح بخصوص المهمة المنتدب لها

لة من المسائل التي يستلزم أما الخبير الجنائي فهو كل شخص له دراية خاصة بمسأ   
، كالكميائي المختص في 2فحصها كفاءة فنية وعلمية لا تتوافر في المحقق أو القاضي

التحليلات المطلوبة للبحث عن السموم في جرائم التسمم مثلا والأخصائي في علم البيولوجيا 
 المختص بالتحليلات الخاصة ببقع الدم في جرائم الدم والمتخصص في المخطوطات
ومضاهاة الخطوط للكشف عن جرائم التزوير والطبيب الشرعي في البحث عن الجروح 
والإصابات لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية في جرائم القتل المشتبه فيها والطبيب النفساني أو 
العقلي لتحديد مدى مسؤولية الأشخاص والخبير المحاسب في جرائم الإختلاس وتبديد 

 .تصاديةالأموال والجرائم الإق

وهذه المسائل تتعلق بجسم الجريمة أو المجرم أو الأدوات المستعملة في ارتكابها     
واثارها الجرمية وغيرها، لذلك لا يعد خبيرا إلا من تطلبت مهمته عنصرين اساسيين هما 
الإدراك والإستنتاج والممارسة الفعلية، حتى يتمكن من مساعدة القاضي في تكوين عقيدته 

ى المطروحة أمامه، وبالتالي فإن الخبير يتعرض إلى أمرين هما البحث عن الدليل  في الدعو 
إذا  ما نظرنا إلى الخبرة الجنائية من وجهة النظر الموضوعية، والتاكد من شأن الدليل عند 

 .عرضه لآرائه العلمية أو الفنية

                                                                 
1
ص  7993، مطبعة الجاحظ، بغداد  30، ط  37ج. لجنائية في القضاء الجنائي العراقيالموسوعة ا: على السماك -  

230  
2
، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاهرة،  30ج. جراءات الجنائية ساسية للإالمبادئ الأ: ابيعلي زكي العر  -  

  110ص  7910مصر 
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الأمر  إذا   فهي تعني لغة العلم بالشيء، واختباره يقال خبر فلان: أما الخبرة    
 .1عرف حقيقته

أما مفهوم الخبرة في فقه القانون، فقد تعددت التعريفات لها بحسب الطبيعة القانونية    
للخبرة، حيث ان هذه تفترض وجود واقعة مادية أو شيء يصدر الخبير رأيه بناء على ما 

جمع الأدلة من استظهره منه، ومن ثم فإن الخبرة تقوم على رأي الخبير أكثر مما تقوم على 
اجراء يتعلق بموضوع يتطلب الالمام :" قبل المحقق وبحثها، لذلك عرف بعضهم الخبرة بانها

 .2"بمعلومات فنية لامكان استخلاص الدليل فيه

الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو :" كما عرفها البعض الاخر بأنها   
المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة  المحقق في مجال الإثبات  لمساعدته في تقدير

 .3"فنية أو دراية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته 

تقدير مادي أو ذهني يبديه أصحاب الفن أو :" وعرفها أيضا جانب من الفقه انها   
معرفتها وبمعلوماته  الاختصاص في مسألة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة

الخاصة سواء أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو بجسم الجريمة أم بالمواد 
 .4المستعملة في ارتكابها أو آثارها

 .والملاحظ أن هذا التعريف جاء شاملا لمفهوم الخبرة وعليه فهو جدير بالتأييد   

                                                                 
1
  001ص  7911ت للطباعة والنشر ، دار بيرو  32المجلد . لسان العرب : بن منظورإ -  

2
ص  7917، مطبعة دار الكتب، بيروت لبنان  37، ط  37ج. جراءات في التشريع الليبي الإ:  مامون محمد سلامة -  

131  
3
 نظرأ، و  30ص  7911بية، القاهرة، مصر دار النهضة العر . الخبرة في المسائل الجنائية : مال عبد الرحيم عثمانأ -  

  780ص  7988منشاة المعارف الاسكندرية، مصر . الجنائي ثبات الإ: لمجيد الشواربيعبد ا: يضاأ
4
، شركة اياد للطباعة الفنية، بغداد  37ج . ت الجزائية ماصول المحاكأ: براهيم حربة إسليم  –مير العكيلي عبد الأ -  

  701ص  7918
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 طرق ندب الخبير: ثانيا

من قانون الإجراءات الجزائية لقاضي  720: وجب المادةلقد أجاز المشرع بم   
التحقيق ندب خبير في القضايا التي تستوجب ندبه كلما عرضت عليه مسألة ذات طابع فني 
أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو بناء على طلب أطراف القضية 

حقيق الفصل في الطلب بأمر مسبب وهم الطرف المدني والمتهم ويكون لزاما على قاضي الت
أيام من قبل المتهم أو محاميه ومن قبل وكيل  0في حالة رفضه، يجوز إستئنافه في أجل 

 .الجمهورية

ف إذا  كان الطلب قد قدم من وكيل الجمهورية ورأى أنه لا موجب لإتخاذ الإجراء    
الأيام الخمسة التالية المطلوب منه يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا خلال 

 0ف / 19: من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 0ف /720: لإستلامه وهذا طبقا للمادة
 .من ذات القانون

و إذا  كان الطلب قد قدم من الطرف المدني أو المتهم أو محاميه ورأى قاضي    
في أجل ثلاثين يوما التحقيق أنه لا موجب للاستجابة له فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا 

ايام من تاريخ  0من تاريخ استلامه الطلب، ويجوز للمتهم أو محاميه إستئنافه في أجل 
من قانون الإجراءات الجزائية، أما الطرف المدني أو محاميه فلم  710: تبليغه طبقا للمادة

 .1يخولهم القانون هذا الحق

ورية يمكن له اخطار غرفة و إذا  لم يبث قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمه    
يوما  03الإتهام خلال عشرة أيام ويتعين على هذه الأخيرة أن تبث في ذلك خلال أجل 

و  2ف/ 19: تسري من تاريخ إخطارها ويكون قرارها غير قابل لأي طعن، وهذا وفق المواد
 .من قانون الإجراءات الجزائية 0ف / 720

                                                                 
1
  701ص  0377، دار هومه، الجزائر  31ط . ري جراءات الجزائية الجزائمذكرات في قانون الإ: محمد حزيط  - 
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تيار الخبراء، فله أن يختار الخبير من بين وأن لقاضي التحقيق مطلق الحرية في اخ   
الخبراء المسجلين بقائمة الخبراء المعتمدين لدى الجهات القضائية وله أن يندب خبراء 

من  722: خارجين عن القائمة بصفة استثنائية على أن يكون ذلك بقرار مسبب، وفق المادة
الة واحدة حسب اهمية ولقاضي التحقيق أن يعين خبيرا واحدا أو أكثر في مس. ق ا ج

القضية ومقتضيات التحقيق، و إذا  تم تعيين خبير من خارج جدول الخبراء المعتمدين لدى 
 721: الجهات القضائية وجب عليه تأدية اليمين حسب الصيغة المنصوص عليها بالمادة

من ق إ ج أمام قاضي التحقيق قبل مباشرته المهمة المطلوبة منه وأن يتم تحرير محضر 
أداء اليمين يوقع من قبل الخبير والقاضي والكاتب وفي حالة قيام مانع من حلف اليمين ب

لأسباب معينة تعين ذكرها بالتحديد ويؤدي حينئذ اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن 
 .ق أ ج 721: ذلك بملف القضية طبقا لنص المادة

المجلس القضائي، فانهم يؤدون أما بالنسبة للخبراء المقيدين بالجدول الخاص ب      
. من ق إ ج 721: اليمين عند اعتمادهم أمام المجلس بالصيغة المنصوص عليها بالمادة

احلف بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل اخلاص :" كذلك وهي
ستقلال   .يدا في الجدولولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مق. 1"وأن ابدي رأيي بكل نزاهة وا 

يحرر الخبراء في المدة المحددة من طرف قاضي التحقيق تقريرا مفصلا مشتملا     
على كافة العمليات التي قاموا بها أثناء تأديتهم لمهمتهم ويتضمن التقرير أيضا النتائج التي 
 توصل إليها الخبراء والتي تجيب أساسا على الأسئلة التي يكون قاضي التحقيق قد طرحها
عليهم ويتوج تقرير الخبرة بخلاصة يبدي فيها الخبير رأيه حول النتيجة التي توصل إليها 
حسب خبرته ويوقع الخبير على تقرير الخبرة ويودعه وكذا الأحراز أو ما تبقى منها لدى 

                                                                 
1
اكتوبر  73الموافق  7271ل عام و جمادى الأ 71مؤرخ في  91/073: من المرسوم التنفيذي رقم 1،1،8: المواد  -  

محمد حزيط  13المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته وحقوقهم وواجباتهم، ج، ر ،ع  7991
  703ص . السابق المرجع : 
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ف /710: كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الأيداع بمحضر وفق المادة
وأن تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فعلى كل خبير منهم أن يبدي رأيه من ق إ ج ،  0

 .بصورة مستقلة ومع التعليل الكافي وان يوقع تقريره وان يؤرخه

بعد إيداع تقرير الخبرة على قاضي التحقيق أن يستدعي من يهمهم الأمر من    
: مراعاة أحكام المادتين الأطراف ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك مع

من ق إ ج ، تحت طائلة البطلان، أي أن تبليغ نتائج الخبرة إلى المتهم أو  731و 731
 .الطرف المدني يكون بحضور محاميهم بعد إستدعائهم قانونا ما لم يتنازلا صراحة عن ذلك

ير ويتلقى قاضي التحقيق أقوالهم ويحدد لهم أجلا لإيداع ملاحظاتهم بشأن تقر      
الخبرة أو لتقديم طلبات خلالها ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال خبرة تكميلية أو القيام 
باجراء خبرة مضادة و إذا  قدم أحد الأطراف كالمتهم أو الطرف المدني أو محاميهم طلب 
إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة ورفض قاضي التحقيق هذا الطلب يتعين عليه في هذه 

: ر أمر مسبب في أجل ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب طبق المادةالحالة إصدا
من ق إ ج، فإن كان طلب إجراء الخبرة التكميلية أو المضادة قد قدم من طرف  0ف/712

المتهم أو محاميه وصدر بشانه امرا برفض الطلب جاز للمتهم أو محاميه استئناف الامر 
 .من ق إ ج 710: غه وهذا طبق المادةايام من تاريخ تبلي 0المذكور في أجل 

أما الطرف المدني أو محاميه فلم يخولهم القانون هذا الحق، و إذا  لم يبث قاضي     
يوما من تاريخ إستلامه الطلب يمكن الطرف المعني إخطار غرفة  03التحقيق في أجل 

تسري من  يوما للفصل في الطلب 03أيام ولهذه الاخيرة أجل  73الاتهام مباشرة خلال 
مكرر من قانون  19: تاريخ إخطارها ويكون قرارها غير قابل لاأي طعن طبق المادة

 .الإجراءات الجزائية
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و إذا  ما قدم طلب إجراء الخبرة التكميلية أو المضادة من طرف وكيل الجمهورية     
أيام، فإن صدر أمر برفض  1تعين على قاضي التحقيق الفصل فيه بأمر مسبب في أجل 

 1.أيام من تاريخ صدوره 0لطلب جاز لوكيل الجمهورية إستئنافه في أجل ا

أيام يمكن لوكيل  1و إذا  لم يبت قاضي التحقيق في طلب النيابة خلال أجل     
أيام ويتعين على هذه الأخيرة أن تبث في ذلك  73الجمهورية إخطار غرفة الإتهام خلال 

ويكون قرارها غير قابلا لأي طعن وهذا وفق يوما تسري من تاريخ إخطارها  03خلال أجل 
 .ق أ ج 2ف/19: المادة

 

 خصائص مهمة الخبير: ثالثا

تتميز مهمة الخبير بعدد من الخصائص، وهو ما نعمل على توضيحه تباعا في     
 :النقاط التالية

إن أهم ما تتميز به الخبرة أنها ذات طابع فني، ولجوء القاضي أو : مهمة فنية/ 1
إلى الإستعانة بالخبير، إنما لكون المسألة مطروحة في الدعوى الجزائية ذات طابع المحقق 

فني لا يستطيع كل منهما أن يقدرها حسب مؤهلاته وخبراته، وعليه فإن مهمة الخبير تفترض 
إستعانة الخبير بمعلوماته الفنية، وتبعا لذلك لا يعد خبيرا من يكلفه القاضي بمعاينة يعتمد 

اسه فقط، ولكن يعد خبيرا من كلفته المحكمة بأن يجري معاينة ويأتي بنتائج فيها على حو 
 .2هذه الملاحظة  إذا  كانت تقتضي تطبيق أساليب علمية أو فنية

                                                                 
1
  707ص . المرجع السابق : محمد حزيط  - 

2
  081ص  7980دار النهضة العربية، القاهرة، مصر . جراءات الجنائية قانون الإشرح : محمد نجيب حسني -  
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يقوم القاضي أو المحقق عند انتداب الخبير بتحديد المهمة التي : مهمة محددة/ 2
ليل عنها بما يتناسب واختصاصه يقوم بها والمسائل التي يلتزم الإجابة أو الكشف أو التح

الفني والمهني، فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة ومحددة موضوع مهمته، وفي 
بعض الحالات يضع له اسئلة معينة يتعين على الخبير أن يجيب عليها، ولا يجوز ان تكون 
مهمة الخبير عامل تشمل إبداء رأي في الدعوى، إذ يعد ذلك تخليا من القاضي عن 

 .1سالتهر 

المقصود بذلك أن مسالة اللجوء إلى الخبرة أمرا تقرره المحكمة : مهمة قضائية/ 3
وحدها وهو أما بناء على طلب من الخصوم في الدعوى الجزائية أو استنادا إلى قرار تتخذه 

 .من تلقاء نفسها حسب تقديرها للمسألة المعروضة أمامها وحاجاتها إلى رأي فني

ر الخبير تعود إلى المحكمة والتي تعتد في ذلك بمعارفه الفنية، ولها وأن مسألة إختيا   
أن تستشير الخصوم في هذا الشان، ولكنها غير ملزمة بطلبهم، فالخبير لا يمارس مهمته الا 
بإنتداب قضائي، ويؤدي مهمته تحت اشراف القاضي، وخلاصة عمل الخبير التي يتضمنها 

 .قاضيتقريره تخضع في النهاية لتقدير ال

الأصل في الخبرة أنها إجراء إختياري للمحكمة، وهذا يعني أن : مهمة اختيارية: رابعا
المحكمة غير ملزمة باجابة طلبات الخصوم بندب خبير في الدعوى ما دامت ترى في إدلة 

 .الدعوى المطروحة أمامها ما يمكنها من حسم الدعوى دون الإستعانة برأي الخبير

بداء إن طرح مسألة طبي    ة في الدعوى لا يعني إلتزام القاضي بندب خبير لبحثها، وا 
الرأي فيه وتقديره هذا يجب أن لا يحتمل أي شك في مدى صحته، وأن تقدير أدلة الدعوى 
ن كان من حق قاضي الموضوع، إلا أنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الخصوم مالم  وا 
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ل ولا يجوز لها رفض طلب أحد الخصوم بندب يكن قرارها قائما على أسباب مقنعة وكافية، ب
 .خبير  إذا  كان هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات 

 رد الخبير: الفرع الرابع

يحتل الخبير دورا مهما في الدعوى الجزائية لما يقدمه من خدمة في مجال      
نية الإثبات  الجزائي، حيث يضع الخبير تحت يد القاضي خبراته ومعارفه العلمية والف

وتجاربه ويكشف له غموض أو إشكال من أمور فنية أو علمية، فيهيئ للقاضي الطريق 
القويم للفصل في الدعوى الجزائية المنظورة أمامه، لذلك تبنى المشرع الجزائري وبعض 
التشريعات نظام رد الخبراء عندما يشك في ان الخبير لن يكون حياديا في اداء اعمال 

من الأسباب التي نص عليها القانون في رد القضاة والمطبقة  خبرته، وذلك بتحقق سبب
 1.بشأن الخبراء

يقصد برد الخبير هو تنحيته عن المهمة التي أو كلت إليه، حتى يكون رأيه بعيدا     
عن مظنة التمييز والمحاباة وحتى لا تكون خبرته نابعة بدافع الإنتقام أو البغض ولكي 

 .2عانة بخبرتهيطمئن إليه القاضي عند الإست

لم تحدد العديد من التشريعات الجزائية نصوصا خاصة برد الخبراء في المواد     
الجزائية كالتشريع التونسي واللبناني والفرنسي والجزائري، لذلك ثار الخلاف حول مدى جواز 

 .رد الخبير في المسائل الجزائية

باعتبار أن أحكام قانون فذهب رأي إلى عدم جواز رد الخبراء في المواد الجزائية 
الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالخبرة لا تسري في المسائل الجزائية، وذهب رأي آخر إلى أن 
القول بأن قانون الإجراءات المدنية لا تسري احكامه في المواد الجزائية لا يمكن الأخذ به 

                                                                 
1
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جواز رد القضاة  على اطلاقه، لأن من المسلم به وما استقر عليه العمل في القضاء هو
استنادا إلى ما ورد من أسباب في قانون الإجراءات المدنية، وهذا ما استقر عليه القضاء 

 .1الفرنسي، على الرغم من انعدام النص بشان رد القضاة في قانون الاجراءات الجنائية

هذا فضلا عن أن الأحكام المتعلقة برد القضاة يعمل بها في رد الخبراء، وبهذا    
 .بدأ أخذت بعض التشريعات كالمشرع العراقي واللبنانيالم

إضافة إلى ذلك فإن تقرير الخبير في عملية الإثبات  الجزائي له أهمية كبيرة ويبنى 
ن كان غير إلزامي، وبذلك فان القول بعدم السماح برد الخبير في المواد  عليه الحكم وا 

رد الخبراء تكمن في وجوب توافر النزاهة الجزائية لا يقوم على أساس قويم، وان الاخذ بنظام 
والتجرد والموضوعية في الخبير، لأن التقرير المعد من قبله يكون له في كثير من الأحيان 
تاثير في التحقيق وفي قناعة القاضي، لاسيما انه يتنأو ل مسائل فنية ليس في قدرة القاضي 

في القضية أو كان قريبا أو عدو  التحقق منها، ف إذا  ثار في الخبير بأن كانت له مصلحة
لاحد الخصوم، كان من الواجب طلب رده الذي يقدمه الخصم ذو المصلحة في الرد، إضافة 
إلى ذلك وما دام رد قضاة الجزاء مقبولا دون وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية في 

ومن باب أو لى رد بعض التشريعات كالتشريع اللبناني والفرنسي، فإنه يجب ان يكون مقبولا 
الخبراء، والقول بخلاف ذلك يجعل الخبير اكثر حصانة من القاضي فيما لو ثار الشك حول 

 .2نزاهته وحياده وهو أمر غير مقبول

ق إ ج تجيز رد أي قاضي من قضاة  112: وعن التشريع الجزائري فإن المادة     
بة فلا يمكن ردهم حسب المادة الحكم للأسباب المذكورة في نفس المادة، أما أعضاء النيا
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ق إ ج أما عن إستبدال أو رد الخبراء فلا نجد نص في قانون الاجراءات الجزائية،  111
نما يتم العمل بنصوص المواد  من قانون الاجراءات المدنية والادارية، تطبيقا  700و 700وا 

 .1للمبادئ العامة للقانون

 إجراءات طلب رد الخبير: ثانيا

الخبير من قبل المحكمة في حالة وجود سبب من الأسباب المذكورة في يكون رد     
فقرة أخيرة من ق إ م بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية  700: المادة

الدرجة الرابعة، أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي، ف إذا  أراد أحد الخصوم 
اب الرد وتوجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة رد خبير معين فيقدم عريضة تتضمن أسب

، والتي عند وجودها يتجب على المحكمة الحكم برد الخبير . أيام من تاريخ تبليغه 38خلال 
من تلقاء نفسها أو ان رد الخبير يكون بناء على طلب يقدم من احد اطراف الدعوى 

عوى إلا  إذا  أستجد سبب الجزائية، ولا يجوز طلب رد الخبير المختار من قبل أطراف الد
الرد بعد تعيينه ولا علم للخصوم به، وتتولى المحكمة الفصل في طلب الرد الذي يقدم إليها 
وهدفها من ذلك حماية حقوق أطراف الدعوى الجزائية في اجراء محاكمة عادلة وعدم تأخير 

 .السير في الدعوى

هم يستطيع الإعتراض عليه أما  إذا  انتدب الخبير في محاكمة غيابية فإن المت   
وطلب رده شأنه في ذلك شأن باقي الإجراءات المتبعة في المحاكم  إذا  ما أراد الإعتراض 
عليها خلال المدة المنصوص عليها في القانون، كذلك أجاز القانون تقديم طلب الرد بعد 

 .االدخول في الدعوى  إذا  أستجد أسباب واثبت طالب الرد بأنه لم يكن يعلم به

ويرجع في تقدير أسباب الرد من الناحية العملية إلى قاضي التحقيق أو محكمة    
الموضوع ويترتب على تقديم طلب الرد وجوب توقف الخبير عن أداء مهمته لحين الفصل 

                                                                 
1
  717و 713ص  0339موفم للنشر، الجزائر . جراءات المدنية والادارية الجديدقانون الإ: عبد السلام ذيب -  



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

70 
 

في الطلب، لانه قد يرد الخبير وبالتالي لا فائدة من الإجراءات والأعمال التي أتخذها، على 
نظر الاعتبار الامور المستعجلة، ففي هذه الحالة يستمر الخبير في أنه يجب أن يأخذ ب

مهمته بناء على أمر المحكمة في حالة الضرورة والإستعجال، كما لو كان الأمر فحص جثة 
إنسان لمعرفة سبب الوفاة، لأن تركها لفترة قد يؤدي إلى تعفنها وبالتالي صعوبة تشريحها، أو 

ات الأصابع أو آثار الأقدام، وبالتالي قد يؤدي التوقف عن يكون الخبير قد جاء لرفع بصم
مهمته إلى ضياع معالم هذه الآثار ومن ثم صعوبة التوصل إلى إثبات  وقوع الجريمة 
والتعرف على فاعلها، ويجب على الخبير أن يرد كتابة على الأسباب التي قدمها طالب 

 .الرد

يتبنى مواد قانونية تنص على رد  مع ملاحظة انه على المشرع الجزائري ضرورة أن
جراءاتها،  ستبدالهم برد الخبراء في المواد الجزائية ويضمنها أسباب الاستبدال والرد وا  الخبراء وا 

 .وأن ينص على ذلك ضمن قانون الإجراءات الجزائية

 المطلب الثاني

    جرائيةعلاقة الخبرة الطبية بالشرعية الإ

رعي في الكشف عن الحقيقة وتنوير قناعة همية الطب الشأعلى الرغم من     
ن الخبرة الطبية الشرعية ألا إشك في نسبة الجريمة للمتهم، القاضي، بما لا يدع مجالا لل

الجهة القضائية المختصة مر بها أالبحث عن الدليل الجنائي والتي تالتي تتطلبها مقتضيات 
من ضمانات الحرية  تعتبر ظهار الحقيقة قد تتعارض مع قرينة البراءة التيإفي سبيل 

، لذا فقد تهدر في سبيل مصلحة 1الجنائي ثبات ساسي في نظرية الإأ أساسية ومبدالأ
 .العقاب، وضرورة الكشف بجميع الوسائل عن الحقيقة
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 جرائيةالإ الشرعية أمفهوم مبد: لو الفرع ال 

هو ما يعرف ون، و دولة القانون هي التي تخضع جميع السلطات فيها لحكم القان     
اتباعه ي وجود نص قانوني يلزم أالنصية أو الشرعية، والذي يعني القانونية  أصطلاحا بمبدإ

 .ستقرار بعلمهم بالقوانين النافذةفراد ويسود الإويتحقق بذلك ضمان حقوق الأ

فمن المشاكل التي اضحى يواجهها المجتمع عند مكافحته للجرائم إن إستعمال      
ديثة سهل ارتكاب الجرائم عبر الحدود، ما أو قع الدول في أزمات سيادية التكنولوجيا الح

ودستورية وقانونية إبان مباشرة أجهزة كل منها في التحقيق بمثل تلك الجرائم، في غياب 
التنسيق المثالي والتعأو ن المشترك الفعال بين الدول، واضحى المجرمون يستغلون نقطة 

لى عدم التعأو ن وعلى وضع العراقيل في وجه عملية الضعف تلك من خلال المراهنة ع
التحقيق التي تقوم بها دول أخرى بحجج مختلفة تدور في معظمها حول فكرة السيادة وفكرة 
عدم مشروعية عمل القوى الاجنبية فوق أرض الدولة وحرص الدولة على معاقبة المجرمين 

لتحقيق معهم خارج البلاد وانزال الذين يحملون جنسيتها وامتناعها عن تسليم مواطنيها ل
 .1العقوبة بهم

كما أن المشكلة في الوسائل المساعدة على كشف الجرائم تكمن في مدى إصباغ    
عتماد المشرع لها كوسيلة مقبولة للإثبات  بعد أن تثبت التجارب مدى  المشروعية عليها، وا 

 .دقتها في استخلاص النتائج من المعطيات المتوفرة لها
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ي أصل في المتهم البراءة ولا يجوز تخاذ الأ:" نهاأجرائية بتعرف الشرعية الإو       
خير حماية الحرية الشخصية ن يكفل هذا الأألا بناء على قانون، ويجب إجراء في مواجهته إ

       1"تحت اشراف القضاء 

 7919ي انعقد في نيودلهي عام قد عرف المؤتمر الدولي لرجال القانون الذل      
ساسية لحماية الفرد جراءات الأالذي يعبر عن القواعد والنظم والإ أالمبد: هنأالشرعية ب أمبد

 .2"نسانيةطة لتمكينه من التمتع بكرامته الإفي مواجهة السل

الشرعية بمعناه العام يجعل الدولة دولة قانون، لكن الشرعية الجنائية والتي  أومبد    
 القانون وسيطرته سيطرة كلية ومطلقة على عملية التجريمحكم :" تعد نوعا من الشرعية تعني

حكام، بما يضمن حرية الفرد وكيفية توقيع العقوبة وتنفيذ الأ جراءاتها متابعة وحكماا  والعقاب و 
ويؤمن المجتمع، واضعا بذلك حدا للسلطة من التحكم والتعسف بقواعد عامة ومجردة 

 .3وضعت مسبقا قبل التطبيق

قسام ثلاثة متصلة ببعضها البعض، ممثلة أ إلىلجنائية تنقسم بذلك لشرعية اوا      
حترازية وهو ما يصطلح عليها الشرعية الجنائية الإ ية التجريم والعقاب والتدابيرفي شرع

جرائية، وشرعية ية، وتسمى الشرعية الجنائية الإالموضوعية، وشرعية اجراءات المتابعة الجنائ
لشرعية الجنائية كونها همية اأوتبدو شرعية الجنائية التنفيذية، تنفيذ العقوبة والحكم وهي ال
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قامة التوازن بين مصلحة الفرد في حماية حريته الشخصية ومصلحة المجتمع في إتهدف إلى 
 .1ستفاء حقهإمعاقبة المتهم ومصلحة الضحية في 

ات جراءامها ان يكون القانون هو مصدر الإجرائية قو فالشرعية الجنائية الإ     
ب الموضوعي، فالمحكمة الجنائية، فتقتضي السيطرة الكلية للقانون على الشق المكمل للجان

غلب الفقه الجنائي أجراءات محددة قانونا، ما جعل إساس ألا على إن تحكم ألا تستطيع 
 .جرائية بالاتصال الحتمي والضروريشرعية الموضوعية والإتصالات بين اليصف الإ

ن أقرينة البراءة، ثم : يركان ثلاث هأجرائية تقوم على لشرعية الإن األذا نجد        
ن أن لا شرعية دون أجراءات الجنائية، ثم ن يكون القانون هو مصدر الإألا شرعية دون 
 2خيرة لضمان القضاءتخضع هذه الأ

جراء ن شرعية الإأذ إن تتصف الخبرة الطبية بالشرعية، أذا الطرح يجب جل هولأ     
 .3زأو ضرورة تطبيق القانون دون تج إلىساسية وضرورية تستند أتعتبر قاعدة  الجنائي

 أف محددا لمبدعطاء تعريإي نص يمكننا من خلاله أو إذا  كان المشرع لم يورد     
ويتمثل  ثبات دوجا لقبول الطب الشرعي في الإن الفقه تبنى معيارا مز إجراءات فشرعية الإ

 :في

 ة العلمية البحثة درجة القطع من الناحي إلىشرعي يجب ان تصل قيمة الطب ال
 .صبعكقطعية بصمة الأ

                                                                 
ص  0331دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر .الشرعية في قانون العقوبات الجزائري  أمبد: سليمان بارش -  1
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 لا إفراد بحريات وحقوق الأ ماسا   إثبات خذ بالطب الشرعي كوسيلة ن لا يكون الأأ
 .بالقدر المسموح به قانونا

ستنادا لهذا المعيار يمكن الفصل في قبول أو عدم قبول كل ما يكتشفه التقدم  وا 
جديدة للإثبات  الجنائي، لذلك ومن أجل ضمان الشرعية الإجرائية العلمي من وسائل 

وحقوق الإنسان يتوجب على الطبيب الشرعي بحكم اختصاصه وكفائته العلمية 
ويمينه القانونية أن يلتزم بالحفاظ على السر المهني، اذ لا يحق له الكشف عن أسرار 

لقانون افشائها ويسمح لهم مهنته الطبية إلا في الحالات التي يوجب عليهم فيها ا
 .بذلك

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة :" من ق ع بنصها  037: وهذا ما قضت به المادة
دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع  1.333إلى  133أشهر وبغرامة من 

ن إفشائها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانو ...المؤتمنين بحكم الواقعة أو المهنة
 ".ويصرح لهم بذلك 

المتعلق بمدونة اخلاقيات  90/011: من المرسوم رقم 99: كما نصت المادة    
يجب على الطبيب الخبير وعلى جراح الأسنان الخبير عند صياغة تقريره أن :" الطب على 

ار لا يكشف إلا على العناصر التي من شأنها أن تقدم الإجابة عن الأسئلة المطروحة في قر 
 ....".تعيينه

إذا   فهدف الإثبات  مهما إختلفت وسائله هو إظهار الحقيقة لا غير، ولا يمكن      
بأي حال من الأحوال أن يبرر هذا الهدف استعمال أية وسيلة حتى لو خرجت عن الإطار 
الذي رسمته لها الشرعية التي أو جدها المشرع حماية للفرد من جهة والمجتمع من جهة 

لكي لا يخرج هذا الأخير أثناء تاديته لوظائفه عن قواعد العدالة وحتى لا يخرق أخرى، و 
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حقوق الدفاع التي ضمنها القانون للشخص المتهم، فالعبرة  إذا  ليست بتوافر الأدلة وحدها 
    1.ولكن بنزاهة وشرعية تحصيلها

وعية، بل بدونها جرائية مكملة للشرعية الجنائية الموضتعد الشرعية الجنائية الإ       
الشرعية  أن كان مبدا  و ، حماية الحقوق والحريات الفرديةلا تكفي الشرعية الموضوعية في 

الغرض منه الحد من تحكم  –لا بقانون إمن ألا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير  -الجنائية
غط لا يكفي لوحده للتقليص من حدة الض أن هذا المبدألا إفراد، الأ اتجاهلطة وتعسفها الس

حماية  إلىخيرة تهدف ن هذه الأأتتضمنه النصوص الموضوعية، طالما على الحريات التي 
فراد، بحيث يمكن لجهات المتابعة والتي قد تكون على حساب حريات الأالمجتمع فحسب، 

مر الذي ة الموضوعية لتنزل به العقاب، الأملاحقة الفرد تحت غطاء مخالفته للقاعدة الجنائي
     .انتهاك حريته قد يترتب عليه

كان الدليل الجنائي بصفة عامة والمباشر بصفة خاصة يمتد من بدء التفكير  إذا      
نه إجراءات، ف، وهي مراحل تتخللها سلسلة من الإ2فيه وحتى الحصول عليه وتقديمه للقاضي

لن  روعية الدليلن مشجراءات، لأدتي الشرعية والمشروعية لهذه الإن تراعى فيها قاعأيجب 
ويختلف . ينأضوابط هذين المبد جراءات روعيت فيها كافةإلا من خلال إتتحقق بالتاكيد 

غير أو جراء جوهري إنه أاء الذي اتخذه من هو مكلف بذلك بجر مر عندما يكون هذا الإالأ
لمتحصل ثار القانونية على الدليل االذي يرتب الآجوهري، والمقصود بالاجراء الجوهري هو 

هذا  إلىن ذلك يمتد إجراء الجوهري تشوبه عيوب، فن كان هذا الإإبطبيعة الحال من ورائه، ف
ثره أجراء لا على الدليل، لكن ن هذا البطلان يقع على الإأي أالدليل الذي تحصل من ورائه، 

                                                                 
1
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مر بها أجراء خبرة لم يإالمباشر المنبثق عنه، ومثال ذلك بطال الدليل الجنائي إيمتد إلى 
ثارا ويبقى تقديره آجراء الذي لا يرتب عليه القانون جراء غير الجوهري فهو الإما الإأالقضاء، 

المشروعية هذا له  أبدن مإجل هذا فأالذي بين يديه ملف الدعوى، ومن  البحت للقاضي
تي لا يرتب عليها القانون جراءات اللإالقاضي، خاصة ما تعلق منه با اقتناع علاقة وطيدة ب

القاضي كما هو  اقتناع ديره وحده وهو الذي يحدد مصيرها، لكن فهي تبقى لتق ،اي اثر
خر في تقريره لعدم من الضوابط وكذلك يختلف من ظرف لآمعلوم تحكمه العديد 

 .1المشروعية

ن أحرية مزدوجة في شنه يمنح للقاضي الجنائي أالقضائي ب قتناع الا أمبد يتميز     
ض عليه ان ، حيث لا يفر ثبات بجميع وسائل الإ، فمن ناحية يسمح له بالاستعانة ثبات الإ

ن يستمد اقتناع ه من أينة، كما لا يحرمه على العكس من دلة معأيكون عقيدته بناء على 
 ثبات خرى لا يسمح له في النهاية بحرية كبيرة في تقدير عناصر الإأدلة بعينها، ومن ناحية أ

لق، بل مقرون بشرعية ومشروعية غير مط أن هذا المبدأالمقدمة اليه في الدعوى، غير 
 .صليجراء الأالإ

جراء الجنائي كمقدمة ءات الجزائية من لزوم مشروعية الإجراكده قانون الإأوهو ما     
 .اجراءات جزائية 717 إلى 711: ضمنية لمشروعية الدليل وهذا بنص المواد من

 عناصر الشرعية الإجرائية: الفرع الثاني

لاثة عناصر يجب توافرها يمكن الإشارة إليها بايجاز على للشرعية الإجرائية ث    
 :النحو التالي
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 حيث يقوم هذا العنصر على أساس أن كل إجراء يتخذ قِبل : الأصل في المتهم البراءة
المتهم لتقييد حريته أو لمحاكمته يجب أن يبنى على افتراض برائته، وان تتم معاملته 

 .1وفقا لذلك
 حيث يفترض هذا العنصر أن تصدر كافة القواعد التي : ائيةقانونية الإجراءات الجن

تحدد هذه الإجراءات عن المشرع، كونها تمس الحرية الشخصية، فخطورة الإجراءات 
الجنائية على الحرية الشخصية تقتضي أن لا تنظم هذه الإجراءات منذ اللحظة التي 

 .القانون تقع فيها الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه باداة اخرى غير
  الاشراف القضائي على الإجراءات الجنائية، فلا يكفي لتحقيق مبدأ الشرعية الإجرائية

افتراض براءة المتهم مع قانونية الإجراءات التي تتخذ في مواجهته، بل لا بد أن يتم 
 2ذلك تحت إشراف جهة رقابية مختصة
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 الفصل الثاني

 الشرعي من منظور الطب ماهية جريمة القتل العمد

       

سباب عديدة منها، نحاء العالم لأأصبحت منتشرة في جميع أن جريمة القتل إ      
ة حدوث جرائم القتل من دولة إلى وتختلف نسب... اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها

فكلما كان الفرد فراد والعائلة، جتماعي لدى الأعي الإالو : يضا منهاأسباب عديدة خرى لأأ
فعال يتسم أكان ما يخرج عنه من ... والتسامحرادة والصبر خلاق والإيتحلى بالأواعيا 
 .نحراف والجريمةبتعاد عن طريق الإبالإ

نه لم يجد سبيله سوى في مخالفة إلفرد مثلا الذي يتصف بعكس ذلك، فما اأ    
وما  لعلم بهايتجاهل اأو الجريمة وهو عالم بها وبنتيجتها عراف ويرتكب الأالقانون والعادات و 

 .هانات وغيرها، وبعدها لم ينفع الندما  يتسبب له من مهالك وخسارة و 

ل و جتماعية هدفها الأإنشاء مؤسسات إت إلى أن بعض الدول في العالم لجإلذا ف     
ه عندما توعية الفرد في المجتمع حول كارثة الجريمة ونتائجها السيئة وما يجب عليه سلوك

 .رىيتعرض لهذه الافة الكب

التخفيف من أو جل القضاء على الجريمة أخرى من ت بعض الدول الأأكما لج     
 .1حدوثها وذلك باصدار عقوبات صارمة في تشريعها الجزائي النافذ على مرتكبيها

لىو       إلىلاغتيال ا إلىعمد بسيط جانب القتل العمد في صوره المختلفة من قتل مت ا 
نسان ضد مال العنف العمد التي يرتكبها الإعأمن خرى أنواع أهناك ... صولقتل الأ
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ختلف انواع الضرب م إلىحداث العاهة المستديمة إ إلىنسان، وتتدرج من التعذيب الإ
 .الذي قد يصل إلى احداث الوفاة والجرح والتعدي

كثر الجرائم انتشارا في كل دول العالم هي جرائم الدم، أن تكون أولذلك لا غرابة     
ر للوقوف على فظاعة خباكم أو صفحات الجرائد أو نشرات الأل المحاأو عة جدويكفي مراج

سماع هذه  لدىلفون أوانتشار الجريمة قد جعل الناس ي ن كثرة الحروبأالمشهد، ولو 
 .1قرب وقت وكانهم لا يريدون مواجهة الحقيقةأيسارعون إلى نسيانها في أو خبار، الأ

نها من ناحية تشكل لعقابية كلها مكانة متميزة، لأت اولجرائم العنف في التشريعا     
عمال العنف بمختلف صوره في قيام العديد من أقلة بذاتها، ومن جهة ثانية تدخل جرائم مست

لا وتجد إي قانون للعقوبات أمن قسم أو فصل أو خرى، فلا يكاد يخلو باب رائم الأالج
 .عمال العنف مكانا ضمنهلأ

ئم موضوع هذه الدراسة هو وقوع التي تجمع فئة الجرا ذا إ فالفكرة الرئيسية      
الجرح غير أو ائم القتل على السلامة الجسدية للضحية، وهو ما يستبعد جر  عمدا   الاعتداء
 .من موضوع الدراسة العمديين
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 لوالمبحث ال 

     مفهوم جريمة القتل العمد 

أو سلحة النارية تيجة اطلاق الأنأو يحدث نتيجة حوادث المصادمات  أخطالقتل ال     
بتهاجا ببعض إطلاقها وسط المساكن إنتيجة أو حرازه ا  تيجة العبث بسلاح مرخص بحيازته و ن

 .نفسهمأمين أه حراس المزارع والمنشأت ليلا لتما يطلقأو المناسبات 

 أوبسبب الغيرة أو للسرقة أو لعرض نتقام لالإأو ر أوالقتل العمد قد يكون بسبب الث    
نتيجة استفزازات وقتية تحدث عنها مشاجرات ترتكب في أو حوادث السرك  ارتكابثناء أ

 .بعضها جنايات القتل

ولكنه  ووسائل القتل متعددة منها ما هو قاتل بطبيعته ومنها ما قد لا يكون كذلك،     
سلحة الاأو تها كاستعمال الاسلحة النارية ليه، فالوسائل القاتلة بطيعإقد يؤدي استثناء 
الحبل، اما الوسائل أو الخنق باستعمال اليد أو التسميم بالمواد السامة أو البيضاء كالسكاكين 

القدم في منطقة أو إلى القتل كضرب المجني عليه باليد الغير قاتلة بطبيعتها ولكن قد تؤدي 
 .1الموت إلىجمجمة قد يؤدي ضرب بعصى تحدث كسرا في الأو حساسة من الجسم 

حقيقة لايمكن حصرها، ففي الواقع حوادث القتل ففي ال ارتكابيما يتعلق بطرق وف      
 .سبابها ودوافعها وطريقة وقوعهاأن لكل جريمة أ

عال فرتكبوه بالقيام ببعض الأإالتنصل مما  إلىلق بجرائم القتل قد يعمد الجناة وفيما يتع
ليهم إفي الوصول  الجنائي جهزة البحثأقل تعطل على الأأو هم للجريمة ارتكابالتي تنفي 

                                                                 
، دار النهضة  37ط . الجنائي، دراسة قانونية وتطبيقات قضائية مقارنة  ثبات الخبرة في الإ: نور عزت أي محمد فتح - 1
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ا على سبيل الحصر ولكن فعال التي يقوم بها الجناة لا يمكن ذكرهوتقديمهم للعدالة، وهذه الأ
 :1هم هذه الافعالأنورد هنا 

 لم يكن قد شاهدهم  إذا  تعاد بسرعة عن مكان الحادث خاصة بقد يعمد الجناة إلى الإ
هم بعيدا عن مكان الجريمة وقت ودوج ثبات خر لإآمكان  إلىنتقال حد ثم الإأ

ثبات وترتيب شهود لنفي التهمة عنهم و  هاارتكاب  .بعدهم عن مكان الجريمة ا 
 يا كان نوعهأخفاء السلاح المستعمل في القتل إ. 
  خفاء معالمها، حيث يصعب التعرف ا  بتشويه جثة المجني عليه و يقوم بعض الجناة

 .عن الجاني عليها، وبالتالي يختفي دافع القتل الذي يرشد
  ا مما يعطل اجهزة اخفاء الجثة كليا بحيث يتعذر العثور عليه إلىيعمد بعض الجناة

 .جهزة البحثأيضلل أو البحث الجنائي 
  وضع  إلىصورة تخالف الحقيقة، فقد يعمدون ظهار الحادث بإ إلىقد يعمد الجناة

 .عرضية الجثة على السكة الحديدية فيدهمها القطار حتى يظهر الحادث بصورة
نه قد إتي المجرم من حرص فأو نه مهما أو  نه لا توجد الجريمة الكاملة،أولاشك        

يعثر في محل الحادث  مثلة ذلك قدأيمه للعدالة، ومن ضبطه وتقد إلىيؤدي  أخط ئيخط
تي دور أاكتشاف الحادث وضبطه، وهنا ي إلىثر تركه الجاني ويؤدي أو أ عصبأعن بصمة 

مع مخلفات الجريمة برتباطها إظهار الحقيقة من حيث مدى إاعد على الطب الشرعي كمس
 .   نفيها عنه وبالتالي براءتهأو ليه إنساب التهمة ا  و  إثبات  إلىالمتهم وبما يؤدي في النهاية 
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 لوالمطلب ال 

  تعريق جريمة القتل العمد

مهما  -ي اة من انسان حالقتل المقصود في هذا الموضع هو تعمد ازالة الحي     
 –جتماعية، فكلهم عند الموت سواء وضعيته الإأو جنسه أو حالته الصحية أو كانت سنه 

ل، فيترتب عنه متناع عن عمالإأو خر، ويقتضي ذلك القيام بعمل آبفعل صادر عن انسان 
ن لم إحيوية، فيصبح ميتا لا حراك له، فن كان جسمه ينبض أنسان بعد زوال الحياة عن الإ

 .1عل فاعل من الناس سمي وفاةيكن ذلك بف

القتل والعمد، ولكل : مصطلح القتل العمد، نجد انه مركب من لفظتين إلىبالنظر      
خر الآ إلىفراده، وعند اضافة احدهما له معناه الخاص ومدلوله الذي يدل عليه في حال ان

ن للقتل اوبهذا نجد . يصبح مركبا، فيكون مصطلحا له معنى ومدلول عند فقهاء القانون
 .صطلاحيإمعنيان معنى لغوي ومعنى 

 القتل لغةتعريف : لو الفرع ال 

بحجر أو ماته بضرب أ إذا  قتله قتلا وقتله : هاق روح، نقولالقتل في اللغة هو از     
 .2قتله قتلا: ماتة، يقولذلال والإصله يدل على الإأبعلة، والمنية قاتلة، وهو في أو بسم أو 

، ومعناه لعن 3"نسان ما اكفره قتل الإ:" قال تعإلى: اد به اللعنر ويطلق القتل وي    
 .   ماتةالله ، لعنه، فحقيقة القتل هو الإنسان، وقاتله الإ

                                                                 
  01ص  . مرجع السابقال: جمال نجيمي  -  1
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تي أفصحه، ويأقاتله الله ما : ا يقالي المدح، كمأعجاب نى الإتي القتل بمعأكما ي     
 .1ي عاداهمأ، "قاتل الله اليهود ( :"ص ) بمعنى المعاداة كما في قوله 

العمد المصدر منه، وعمدت ي قصده، و أ، وتعمده واعتمده، أوالعمد ضد الخط     
ستواء لإ نما سمي ذلك عمدا  ا  في القتل وغيره، و  أليه، والعمد نقيض الخطإقصدت  إذا  : فلانا

 .ي بجد ويقينأعلى عين، وعمد عين،  ياه، يقال فعلت ذلك عمدا  أرادتك إ

 صطلاحاإلقتل اتعريف : لفرع الثانيا

:" خرونآ، وعرفه 2"فعل من العباد تزول به الحياة :" نهأعرف بعض الفقهاء القتل     
   .3"دمي بفعل ادمي أزهاق روح إالقتل هو 

نسان قصدا إفيه ذلك الفعل غير المشروع الذي يحدث :" نهأيمكن تعريف القتل بو      
 4".خر حي آنسان إزهاق روح إ

زهاق روح إ:" نهأاء القتل القانوني، فقد عرف بعض الفقه صطلاحا في الإمأ     
 .5"خر دون وجه حق آنسان إ

 .6"وفاته  إلىنسان بفعل يؤدي إاعتداء على حياة :" نهأخرون آوعرفه 

                                                                 
، المكتب الاسلامي، بيروت لبنان  30ط  ، 37ج . مام البخاريمختصر صحيح الإ: الدين الالباني محمد ناصر - 1
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عنوة، فهو موت غير طبيعي يحدث صطلاح معناه ازهاق روح انسان إوالقتل ك     
نهاء للحياة قد يكون مشروعا ا  ة ازهاق للروح و والقتل كعملينسان الذي يرتكب القتل عليه، للإ

كذلك القتل في  لحق الدفاع الشرعي، فهو فعل مباح، ا  استخدامدفاعا عن النفس كالقتل 
 .عدام قانوناالقانون في حالة تنفيذ الحكم بالإنسان تطبيقا لحكم إالحروب كذلك قتل 

صطلاح عند ذا الإذ ينصرف هإصطلاح قتل يفيد وجود جريمة، إكل  إذا  فليس    
نسان بغض النظر عن وصف هذا الفعل من إزهاق للروح يقع على إكل فعل  إلىطلاقه إ

 .ناحية مشروعيته من عدمه

ننا بصدد جريمة قتل، وجريمة أصطلاح القتل نا لإاستخدامرض عند وعلى ذلك يفت    
خرى ة الصور الأعن ذلك كاف القتل هنا بمعنى الفعل غير المشروع المخالف للقانون، فيخرج

 .للقتل الموصوف بوصف يجعله مباحا  

ستقلال، إمفترضة لا داعي للتعرض لها على  لةأوتعتبر الصفة غير المشروعة مس    
فعال القتل لنصوص عدم المشروعية الجنائية، وهي هنا نصوص أفهي تتمثل في خضوع 

 .قانون العقوبات

ن هذا الفعل لا يقع أجريمة القتل حن بصدد بيان تعريف ن نوضح هنا ونأويتعين     
في ، ولذا نذكر القاعدة الفقهية القديمة 1خرآنسان حي إنسان حي على إلا من إقانونا 

 :خرآنسان إ نسان بواسطةإن جريمة القتل هي قتل أالقانون الانجليزي التي تقول 

« Homocide the killing of a human being bay another human 
bieg »    

                                                                 
  12ص  0372الكتاب الحديث، القاهرة دار  7ط . شخاص وجرائم السب والقذفجرائم الاعتداء على الأ: علاء زكي -  1



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

85 
 

التعريفات  إلىضافة بالنظر إي معنى فيه أمن  وقد يبدو نص العبارة خاليا         
برر جانبا هاما في تحديد نه رغم ذلك يألا إركز حول الفعل غير المشروع، الفقهية التي تت

صطلاح وهو الجانب الخاص بصفة محددة في مرتكب الفعل والمجنى عليه في ان معنى الإ
نسان، من الحيوان على الإ نسان فلا يعد قتلا الفعل الذي يقعة هي صفة الإواحد هذه الصف

لا يكون الفعل نسان فهنا لا  إذا  كان الحيوان موجها من الإإازهاق الروح،  إلىفيؤدي 
ذلك لا يعد قتلا داة، كأنسان، بينما يعتبر الحيوان مجرد نما من الإا  صادر من الحيوان و 

ازهاق  إلىنسان على الحيوان، فيؤدي ع من الإصطلاح الفعل الذي يقبالمعنى الفني لإ
ن هذه المفاهيم الخاصة بتحديد المعنى الخاص باصطلاح القتل كجريمة في أروحه، ولا شك 
   .ليهاإشارة كثر من الإهية لرجل القانون وهي لا تحتاج لأالقانون تبدو بدي

ل هو ازهاق القت:" بات بقولهقانون عقو  012: جاء تعريف القتل في نص المادة   
نسان إموت  إلىمانع بحيث انه يفيد كل ما يؤدي  وهو تعريف جامع". نسان عمدا إروح 

 .ن يتم ذلك بصفة عمديةأنسان، و توقف كل مظاهر الحياة في جسم الإعمدا، اي 

فاعل واحد، فقد أو بوسيلة واحدة أو ن يتم فعل القتل بفعل واحد أوليس من اللازم      
حرمان أو زمن ما كاعطاء السم على دفعات،  متتالية قد يفصل بينها ينجم عن عدة افعال

ا انه من المتصور ان يتقاسم الضحية من دوائه الضروري فترة كافية لحصول النتيجة، كم
يستعمل الجاني عدة القتل، وايضا قد  إلىدوارا متكاملة تؤدي في مجموعها أشخاص أعدة 

ن أفالمهم ... نه وبعدها يخنقه بحبلثم يطع ما  غايته فيسقي ضحيته س إلىوسائل للوصول 
 .يكون القصد واحدا

من أعتداء على إت الجنائية المقارنة وجريمة القتل العمد تعتبر في التشريعا    
ي تشريع وضعي ينص على أهله، ولذلك لا نجد أعتداء على الضحية و إع اكثر منها المجتم

ية تتميز عن سلامة، بينما نجد الشريعة الإى العقوبثر علأي أهل الضحية أن يكون لعفو أ
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ساسيا، بحيث تجيز لهم العفو عن القاتل أهل الضحية دورا أعطاء إالتشريعات الوضعية ب
نازلون عنها، مع بقاء يتأو ن يطالبوا بالدية أن بذلك على حق القصاص ويبقى لهم ويتنازلو 

ن يسلط أ( فعل سوابقه مثلا ب) ن الجاني يشكل خطرا على الجماعة أى أر  إذا  حق الحاكم 
، ولكن ذلك لا يكون حدا ولكن (عدام حتى ولو كانت الإ) يراها مناسبة  ية عقوبةأعليه 

همية بالنسبة الشريعة تحقيق لنتائج غاية في الأتعزيرا، وفي هذا المسلك من طرف 
لقتل نة وراء جناية اللجماعات تبدو بكل وضوح عندما نطلع على الظروف والبواعث الكام

ن التشريع الوضعي عاجز في أل المتضررين، غير أو الضحية باعتبارهم هل أونقدر مركز 
 .1الوقت الحالي على معالجة هذه الجوانب في حين ان الشريعة تقدم لها العلاج المناسب

، وبالموت ينتهي متى خرج فعلا من الحياة يعتبر الشخص ميتا  وبالإستناد لما سبق     
 .ن تكون محل لجريمة القتلأنذ هذه اللحظة جسده جثة لا تصلح ويعتبر م ،ةوجوده في الحيا

بالموت الذي تنتهي  ن نحدد المقصودأنسان ة الإويقتضي منا لتوضيح نهاية حيا     
ة إلى الاخرة، وبالطبع نسان من الحيايضا اللحظة التي بها ينتقل الإأن نحدد أبه الحياة، و 
مة القتل، بينما لا تصلح الانسان الحي لان يكون محلا لجريهمية ذلك اذ يصلح أتبدو لنا 
 .ن تكون هكذاالجثة لأ

خير الحقيقي، وليس الموت الحكمي، والأفالموت الذي يعتد به هنا هو الموت      
كان الشخص حيا  إذا  يقصد به ذلك النوع من الموت الذي يفترضه القانون لعدم معرفته ما 

نما يفترضه القانون متى توافرت ا  نه ليس يقينيا و أي أالحكمي،  عدمه، لذلك سمي بالموت من
شيئ ولا يعرف مكان له،  مثلة ذلك حالة المفقود الذي لا يعلم عنهأ، ومن 2شواهد معينة
وفاته وذلك نزولا لحكم خباره فترة زمنية معينة، في هذه الحالة يفترض القانون أوانقطعت 
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اة، ذه الحالة ترتيب اثار مادية على واقعة الوفذ تقتضي الضرورة في مثل هإالضرورة، 
ن القول للزواج من الغير، لأحقية الزوجة في بدء مدة العدة أوتوزيع التركة على الورثة، و 
مثل هذا  اعتبارجاز المشرع أبسبب اضرارا كثيرة للغير، لذلك  بضرورة التيقن من الوفاة ربما

ن ما بالموت نساإغير ذلك، والحكم على حيث الواقع الشخص ميتا حكما، وربما كان من 
عثر عليه بعد  إذا  يكون هو نفسه محلا لجريمة القتل ن أمكانية إالحكمي لا يحول دون 

ظهر من  إذا  جانيا في جريمة قتل عمد، وكذلك  ذلك مقتولا، وفي هذه الحالة يعد الفاعل
ن هذا الوريث يعد قاتلا إف حد الورثة بالقتل،أالقانون فبادره أو الحكمي حكم عليه بالموت 

 .ويقع تحت طائلة العقاب لحظة الموت الحقيقي

عضاء الجسم أالوظائف تتعدد بتعدد ن الحياة مجموعة من أومن المعروف       
ومع . ظائفهاداء و أجهزة عن عضاء والأبدي لكل هذه الأجهزته، والموت هو التوقف الأأو 

ن يكون ذلك دليلا حاسما على الموت وهو ما أجهزة عن العمل دون ذلك قد تتوقف هذه الأ
أو لة منهم طباء في تنشيط الدورة الدموية في محيعرف بالموت الكاذب، فقد ينجح الأ

 .1بقاء الشخص على قيد الحياةا  جهزة العضوية و نعاش هذه الألإ

الحقيقي والموت الكاذب في كون همية التفرقة بين ما يعرف بالموت أوتبدو     
خرى وفقا أنعاشها مرة إمل في أجهزته عن العمل وكان هناك ألى من توقفت الاعتداء ع

، ويستدل على الموت عادة ن يكون محلا لجريمة قتلأطباء يصلح هل الخبرة من الأأي ألر 
جهزة العصبية والنفسية والدموية وكذلك جهاز ضبط حرارة شهرها توقف الأأعراض عامة أب

 .الجسم عن العمل
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نما هو عدم قابليتها ا  جهزة الحيوية عن العمل، و س هو مجرد توقف الأن الموت ليإ    
ساسنا في أالعلامات الرمية و نعاش الصناعي وبدء ظهور الحركة ولو بطريقة الإ إلىللعودة 
 .حياءكيد، فهو يظل في حكم الأألم يعد في عداد الموتى على نحو  ن الانسان طالماأذلك 

 المطلب الثاني

     العمدصور جريمة القتل 

ن خطورتها تزداد في أى أفي معالجته لجريمة القتل العمد ر المشرع الجزائري و      
 استخدامبأو بتوافر ظروف معينة، أو الضحية أو بتوافر صفة ما لدى المتهم ها ارتكابحال 
 .ساليب محددة، وينعكس ذلك طبعا على العقوبة المقررة التي يضعها لكل حالةأطرق و 

صرار رتباط بالجاني وهي سبق الإإالعقوبات على ظروف مشددة ذات  ونفنص قان   
جناية القتل تسهيلا لجنحة،  أو ارتكابقتل العمد خرى مزامنة للأجناية  أو ارتكابوالترصد، 

القتل وهي  ارتكابصاف تتعلق بكيفية أو ظروف مشددة تضاف للجناية، وهناك فتلك 
صاف تعتبر من العناصر المكونة للركن و ه الألاعمال الوحشية، وهذالتسميم والتعذيب وا

 .المادي للجناية وليست مجرد ظروف مشددة

 صرار والترصدلعمد مع سبق الإالقتل ا: لو الفرع ال 

ستقراء إتوافرت ظروف معينة، وب إذا   شدد المشرع العقاب في جريمة القتل العمد     
نواع بعضها يتعلق أربعة أفي  المشددة للعقابالنصوص الجنائية يمكننا حصر الظروف 

بالجاني، وبعضها يتعلق بالمجني عليه، وبعضها يتعلق بظروف الجريمة، وبعضها يتعلق 
 .بوسيلة الجريمة
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ركان القتل أبتداء توافر إسباب تشديد العقاب تفترض أن جميع أوالجدير بالذكر    
 .1دةلا لتوافر ظروف مشإورته البسيطة، وما تشديد العقاب العمد في ص

نها تدل إالجرم، ف ارتكابإذا  توافرت حال   نهاأمن الظروف التي اعتبرها المشرع     
صرار، بخلاف ي سبق الإأالفعل  ارتكاباك التصميم السابق على على خطورة الجاني، هن
ني بفعل الغضب خاصة فهو اقل خطورة على أعن رد فعل تلقائي و  من يكون تصرفه ناجما  

 .المجتمع

 صراربق الإس: لاأو 

سبق الاصرار " :من قانون العقوبات بقوله 011: عرفه المشرع الجزائري في المادة   
حتى على شخص أو على شخص معين  الفعل على الاعتداء ارتكابهو عقد العزم قبل 
 ". شرط كان أو كانت هذه النية متوقفة على ظروف مقابلته وحتى لو أو يتصادف وجوده 

تغيير  إلىظرف شخصي ولكنه يؤدي حال قيامه  هو واضح صرار كمافسبق الإ   
 2.كيفية تنفيذ الجريمة وبالتبعية تكييفها القانوني

صرار من مسائل الموضوع التي يختص قاضي الموضوع بتقدير توافرها الإ وسبق    
لال العامل الزمني، النية، وذلك من خأو من عدمه، وهو يتميز عن مجرد وجود القصد 

ما سبق الاصرار فهو قيام هذه النية أن، و الجاني يقصد القيام بما يفعله الآن أي فالنية تعن
فيه لتنفيذ ذلك المشروع، في حين مسبقا بمدة زمنية كافية تدل على تصميم ثابت لا رجعة 

صرار، كما ان مجرد يتوافر القصد ولا يتوافر سبق الإ نه لو نوى القيام بالفعل ونفذه فورا فهناأ
صرار، إكفي للقول تلقائيا بان هناك سبق نزاعات بين الطرفين لا يأو ة سابقة  أووجود عد

 .ة لا يقتضي بالضرورة ان يعتدي احد الطرفين على الاخرأو لان وجود تلك العد
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نه قد يقترن بسبق الاصرار إفي لحظة غضب وانفعال، ف فالقتل كما يحدث إذا       
ليها أشارا  قانون العقوبات، وهي ظروف مشددة  من 011: الترصد، كما جاء في المادةأو 

 .قانون العقوبات بالنسبة لجناية القتل العمد

ضوع ان يبرز ولذلك فقد شدد المشرع العقوبة في حالة توافرهما، وعلى قاضي المو     
جنايات فعليها طرح سؤال مر مطروحا على محكمة الن كان الأفإتوافرهما في حكمه، 

دون قتل، و فعل ال ارتكابصلي المتعلق بن دمجه مع السؤال الأن كل ظرف دو أمنفصل بش
ي من هذين أئز ان القتل العمد قد لا يقترن بن من الجادمج الظرفين في سؤال واحد، لأ

ن كان إترصد، واما صرار دون الن يقترن بظرف سبق الإأنه من الممكن أالظرفين، كما 
: ته المحكمة العليا في قرار لها بتاريخسبق الاصرار، وهو ما كد ترصد، فذلك يعني حتما  

  137099: رقم 00/39/0373

 الترصد: ثانيا

لترصد هو ا:" من قانون العقوبات بقوله 011: عرفه المشرع الجزائري في المادة   
عتداء للإأو زهاق روحه ما لإإكثر وذلك أو أقصرت في مكان أو انتظار شخص لفترة طالت 

 ".عليه

ن أي عيني يتعلق بطريقة التنفيذ المادي للجريمة، يقتض فالترصد وهو ظرف    
 .عتدائه على الضحيةإقد عقد العزم مسبقا على ارتكاب  الجاني

 ستعمال السمإالقتل العمد ب: الفرع الثاني

طلاق، خطرها على الإأنسان الحي و هم الاعتداءات التي تنال الإأحد أيمثل القتل      
ة ، وللقتل دواعيه ومبرراته، فقد يسمح به في ظروف معينجاء من سلوك متعمد إذا  سيما 

 .ثناء الحروبأه به للضرورة والدفاع عن النفس و عدام المحكوم عليإمن قبل ذلك 
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نواع مختلفة من أنه بقي مهدد بألا إنسان درجة التحضر التي بلغها الإورغم      
والقتل البسيط والقتل  Génocide: ما يعرف بالابادة الجماعيةأو كالقتل الجماعي : قتلال

علأو ة على القتل بالمادة السامة طفال، صول وقتل الأقتل الأصرار والترصد و الإمع سبق 
 .1ما يعرف بالتسميمأو 

عتداءات فقد يكون هو ذاته مصدرها، عندما يقرر نسان معرض للإو إذا  كان الإ    
كان المشرع لا يجد من فائدة لكي  إذا  لحياته بيده أو يساعده غيره، و من جهته وضع حدا  

يسهل له، أو لا يتردد في عقاب من يعينه عليه نه إنتحار، فالشارع في الإأو لمنتحر يسال ا
كثر غموضا في تجريم الاعتداء نتحار التي تمثل الحلقة الأنها جريمة المساعدة على الإأ

 .نسانعلى الإ

حمة والشفقة، ه من الر اعتبار حد ومن الغريب ما يجده المرء بلوغ فلسفة الموت      
حدا له، وليتحول من  نها عبء ينبغي وضعإظروف معينة ب نسان فيعندما تصور حياة الإ

بسواهم لتخليصه من عذابه أو هل الطب أمستغيث ب إلىلام النفسية والجسدية يعاني من الآ
ليه، وليتحول ي والعلاج بل بالقتل، وليكشف عندها عن عجز الطب والقائمين عأو لا بالتد

تها ضفر قبلتها القلة من التشريعات و  صناعة، تلك الفلسفة التي إلىالموت في لحظة ما 
نتحار لا لتبريرهما بل للكشف عن تل الرحيم ومثله المساعدة على الإختيار القإالكثرة، وقد تم 

 استخدامع منها بالتسميم من وجهة شيو  الجوانب القانونية حيالهما، وللعلاقة التي تربط ايا  
ن أنه موت هادئ، ولكي نثبت بأنا بحياأسلوب يوصف ألمواد السامة في وضع حد للحياة با

ن أنسان وقيمه، ولا يمكن له أو م الفلسفات التي تنال من كيان الإالقانون الجنائي لا زال يق
 .شخاص ليتصرفوا بهما كما يشاءوايترك الحياة والموت للأ
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نه ألسم لقتل ضحيته، فهو بذلك يعبر بن يستعمل اأ من علامات خطورة الجاني     
يواجهه ولا يصارحه، بل قد يتودد يجابه ضحيته ولا نه لإأمر في صمت وروية، و يفكر في الأ

سلوب من المقربين الكاملة، وغالبا ما يكون هذا الأ ليه حتى يقترب منه ويحصل على ثقتهإ
هم، وهو لا يتطلب قوة عضلية ولا يحدث إذا  ة الذين لا يحترز منهم ولايتوقع الضحي إلى

عتداء فه صعب، فمن يلجا للسم كوسيلة للإستعمال السم سهل واكتشاإضوضاء، فأو صخبا 
ن أفرد له المشرع معاملة خاصة، ولو ن يأخرين يعتبر ذا خطورة بالغة تبرر على حياة الأ

ستعمال السم كظرف إللتسميم نصوصا خاصة وتدرج  هناك كثيرا من التشريعات التي لا تفرد
 .1مشدد فقط

 إلىوخلت التشريعات العقابية من بيان المراد بالمادة السامة، مما دفع بالفقه      
 .فضل التعريف بكينونتها ختصاصوالاحصرها بتعاريف هلامية وغامضة، ولذوي الخبرة 

 مفهوم القتل بالسم: أو لا

ا أن جريمة التسميم ترتكب في لقد دأب كثير من الفقهاء على ترديد فكرة مفاده    
الغالب الأعم من طرف الإناث أكثر من ارتكابها من طرف الذكور، وكانت حجة هؤلاء 
تنطلق من مبررات عدة في المقدمة منها انها جريمة لا تحتاج إلى شجاعة، ولا تتطلب 
مجهودات عضلية وكذلك لا يقرن بها عذاب ضميري، علأو ة على أنها من وسائل المكر 

الخداع والحيلة، وهي في غالب الأحيان من صفات النساء، كما أن البيئة التي يرتكب فيها و 
هذا النمط الإجرامي بيئة أسرية، والسم في الغالب يوضع في الطعام أو الشراب اللذان تتولى 

 .2النسوة اعدادهما على الأغلب، زيادة على كون المواد السامة شائعة الإستعمال في البيوت
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الاعتداء على حياة إنسان بتاثير مواد :" من ق ع التسميم بأنه 013رف المادة تع   
يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا، أيا كان إستعمال أو اعطاء هذه المواد ومهما 

 ".كانت النتائج التي تؤدي إليها 

نما من هذا التعريف يتبين أن المشرع لم يعرف المادة السامة ولم يحدد نوعها     ، وا 
، كما أنه "ايا كان استعمال هذه المواد :" مفهومها وفقا للنص جاء مطلقا، وذلك في عبارة 

يعاقب على هذه الجريمة بغض النظر عن النتائج المترتبة عنها، وسواء كانت الوفاة في 
 .الحال أو بعد مدة من تنأو ل المادة السامة

صابات خطيرة يؤدي فالسم مادة ينتج عن دخولها في الجسم إصاب     ته باضطرابات وا 
 .احيانا إلى الوفاة

أما التسمم فيقصد به الإضطرابات والإصابات التي تطال وظائف أعضاء الجسم     
 .ويشعر بها الشخص الذي تنأو ل مادة سامة أو إستنشق غاز سام

إن دراسة ظاهرة التسمم التي تصيب الإنسان تكتسي أهمية بالغة في مجال     
العامة وفي مجال مكافحة ظاهرة الإجرام لدى المحققين والأطباء الشرعيين ولا سيما  الصحة

أن المواد السامة يسهل إستعمالها في ارتكاب جريمة التسمم وهي متوفرة ويمكن الحصول 
عليها من بين مواد التنظيف والأسمدة الفلاحية ومختلف الغازات المستخدمة في المجال 

 .1بيدات الحشراتالطبي والصناعي وفي م

وتحدث التسممات أما عرضا نتيجة حادث غير عمدي أو بسبب فعل إجرامي    
عمدي، كما يمكن أن تستخدم المواد السامة في الإنتحار، والتوصل إلى سبب الوفاة أو 
الإصابة بالتسمم يكون من خلال البحث عن آثار المادة السامة في الجسم ومعاينة حالة 

                                                                 
1
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المحقق بالمعاينة الدقيقة لجسم المصاب وفحص ووصف مكان وجوده المصاب، حيث يقوم 
وحجز كل المواد المشتبه في أنها سامة ثم ينقل المصاب إلى المستشفى لفحصه وتحليل دمه 
أو المواد التي تنأو لها، وفي حالة الوفاة تستخرج بقايا المادة السامة من بطن المتوفي عن 

 .الشرعيطريق تشريح الجثة من طرف الطبيب 

والهدف من ذلك هو التوصل إلى معرفة نوع ومصدر السم وآثاره وعلاقته     
بالإصابة أو الوفاة، ويجب أن يكون هناك تعأو ن وتبادل المعلومات بين المحقق والطبيب 
الشرعي لتوجيه التحقيق واستخلاص الأدلة التي يؤسس عليها القاضي حكمه في جرائم 

 .التسمم

عن ثلاثة أسباب على أساسها يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع تتمثل ينتج التسمم     
 :في

 وهذا يكون ناتج عن فعل إجرامي عمدي يقصد به فاعله إزهاق روح : التسمم الإجرامي
 انسان باستعمال مادة سامة

 يحدث هذا عند تنأو ل الشخص مادة سامة عمدا بغرض الانتحار : التسمم الإنتحاري
 .ووضع حدا لحياته

 ويكون هذا نتيجة حادث أو بمناسبة عامة كالأعراس والحفلات وفي : تسمم العرضال
المطاعم، إذ يتعرض الشخص لاستنشاق غاز سام أو تنأو ل دواء خطا أو إستعمال 

 .مادة سامة دون معرفة أثرها على الجسم
إن العثور على جثة ميت أو التبليغ عن وفاة شخص أو اصابة شخص باضطرابات 

 :ه إلى المستشفى يتطلب حتما طرح عدة فرضيات أو أسئلةصحية ونقل

 هل الإصابة أو الموت سببها طبيعي أي نتيجة مرض أو وفاة طبيعية ؟ 
 هل الوفاة أو الإصابة نتيجة تعرض المصاب أو المتوفي لحادث ؟ 
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 هل الوفاة أو الاصابة نتيجة فعل إجرامي ؟ 
فادات الأقارب والأهل في الواقع تدل ظروف الإصابة وحالة المصاب أو ال متوفي وا 

 .على ترجيح إحدى الفرضيات المذكورة

ومن أجل إثبات  طبيعة المادة السامة وتحديد نوعها وفعاليتها في إحداث الجريمة    
يستعين القاضي الجنائي بالخبرة الطبية الشرعية لتوضيح الامر، لأنها مسالة في غاية الدقة 

 .دون الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء والأهمية، ولا يمكنه الفصل فيها

لذلك فإن الأسئلة التي يفترض على الطبيب الشرعي الإجابة عنها تنحصر في     
 .التأكيد من مدى فعالية المادة المتنأو لة في إحداث النتيجة

 ضرار بالصحة عنه الموت والإ أجوهر قد ينش:" نهأب  Toxique: فقد عرف السم     
 .1"ثيره على الانسجة ألسبب تأو جسم ادخل ال إذا 

عامل كيميائي أو نباتي يحد دمار في الانسجة الحيوية، :" وعرف أيضا على أنه
 2".وتعتبر معظم الادوية سموما  إذا  ما أخذت بكمية كبيرة تزيد عن المقدار المحدد للعلاج 

ها الموت سم مما يتسبب عنمادة قاتلة تفتك بخلايا الج:" كما عرف على انه     
ثيرا كيميائيا أجهزة الجسم تأمادة تؤثر على أو البطيئ على حسب قوتها وكميتها، أو السريع 
 .3"عصاب شل الأأو تة بعض الخلايا امإنه أمن ش
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المتضمن  0330 لسنة 39: وقد افصحت المادة الثانية من القانون الجزائري رقم    
أو سلحة الكيميستعمال الأا  نتاج وتخزين و ا  و ستحداث إتفاقية حظر حكام اأقمع جرائم مخالفة 

ية أو كل مادة كيمي:" ية السامة بقولهاأو ية وتدمير تلك الاسلحة عن المراد بالمادة الكيمي
أو عجز مؤقتا أو ن تحدث وفاة أالكيميائي في العمليات الحيوية  يمكن من خلال مفعولها

هذا ية التي هي من أو مواد الكيميالحيوان، ويشمل ذلك جميع الأو نسان اضرارا دائمة للإ
نت تنتج في النظر عما  إذا  كنتاجها، وبغض اإطريقة أو القبيل بغض النظر عن منشئها 

 "خر آي مكان أو أذخائر أو مرافق 

ساليب الكشف والتحري عنها أالسموم عموما من حيث مواصفاتها و وتختلف    
للتطور، والعلم الذي يهتم بكل ما ومعايرتها وتحليلها، وهي ذات خواص معقدة وخاضعة 

 .1يتعلق بها يسمى علم السموم

هوم بلغ اثرا من السم بالمفأن من المواد ما يكون أوهناك من شدته حقيقة مفادها     
سهل، كما ان تدارك اثره ايسر، وهو من دعاة توسيع أخير الضيق، حيث يكون كشف الأ

 .2ثيم والملوثاتمفهوم المادة السامة لتشمل الفيروسات والجرا

خذ بالظروف التي آخر آن تكون المادة سامة بطبيعتها، و أومن الفقه ما تطلب     
تقدم فيها، وقيل ان للفقه التقليدي عذره حين كان يقصر النص الخاص بجريمة التسميم على 

الجريمة المواد السامة بطبيعتها، وكان ذلك قبل تطور علمي الطب والتشريح، وان تسمية 

                                                                 
: السموم للمركز الوطني لعلم السموم الذي انشا بموجب المرسوم التنفيذي رقمكل المشرع مسالة الكسف عن أو وقد  -  1
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ن المادة السامة بطبيعتها قد سبقت تطور علم أتلك الحقيقة علأو ة على  إلىسميم يشير بالت
 .1السموم نفسه

سباب التي نها ذات الأأون المادة الضارة والتي يتوفر بشن تكأ إلىوهناك من دعا     
، تشديد العقاب على القتل بالمادة السامة سببا لتشديد العقاب على الجاني إلىحدت بالمشرع 

ن يكتشف المادة الضارة وحين تعطى له على ألا يكون من السهولة للمجني عليه فحين 
اة المادة أو دفعات وبشكل متتابع، ويحرم من فرصة الدفاع عن نفسه، فينبغي القول بمس

 .2الضارة بالمادة السامة بطبيعتها لاتحاد العلة

كوسائل للقتل والايذاء ضمن  خرىدراج السم والمواد الضارة الأإ إلىخر آفيما دعا     
التمثيل بالمجني أو الجريمة  رتكابة العامة كظرف اتخاذ طرق وحشية لاالظروف المشدد

اخلال بالثقة أو مباغتة أو المقترح كل وسيلة تنطوي على غدر عليه بحيث يشمل النص 
 .العائلية بين الجاني والمجني عليهأو جتماعية الإ

ارتكاب الفعل دون النظر التي تقوم بمجرد الشروع في  3كليةوالتسميم من الجرائم الش   
توافر نية قتله، أو ميم الضحية ولا يشترط قتله فعلا ن الجريمة تقوم بتسأي أإلى النتيجة، 

وبات التي لا يقوم ركنها عق 011: عطاء مواد ضارة المنصوص عليهاإبخلاف جريمة 
حكام الشروع، أالجريمة التامة و حكام مة لأقواعد العالا بحصول الضرر، فبخلاف الإالمادي 

ن المشرع حين يضع النصوص الخاصة أويقال ب .ن الشروع في التسميم جريمة تامةإف
ده ذات الشعور حين أو بالجريمة الشكلية والتي يطلق عليها جريمة القالب الحر، انما ير 

قل تقدير، أضرر على خطر الأو لخاصة بجريمة مادية تتطلب الضرر يصوغ النصوص ا
الشرعية لدى  أمعا، وتهدد الجريمة الشكلية مبد القانون والواقع المادي إلىوالتي تسيء 
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ن الضرر أونها من جرائم القالب الحر، كما البعض بدرجة اكبر من الجريمة المادية بسبب ك
ة التي ن وقع لا يكون مقصودا لذاته من قبيل ذلك الاضرار النفسيإ في الجريمة الشكلية

 1الجاني لجريمة ما ارتكابيب المجني عليه بسبب تص

أو الوفاة عاجلا  إلىن تؤدي أكن ن يستعمل الجاني مواد يمأوجناية التسميم تعني     
قانون عقوبات، والقانون المصري مختلف عن القانونين  013:جلا حسب تعبير المادةآ

بره ظرف تشديد فقط لجريمة الجزائري والفرنسي لانه لا يجرم التسميم بحد ذاته ولكنه يعت
 .القتل العمد

ية مواد أستعمال إن التسميم قد يكون بإعلاه، فأوكما جاء في النصوص القانونية    
أو غازية أو سائلة أو جلا سواء كانت مواد صلبة أو آالوفاة عاجلا  إلىن تؤدي أيمكن 
 الموت، فهي  إلىا ي بطبيعتهنها تؤدأ، ولكن الخاصية التي تجمعها هي فيروسيةأو مشعة 
 إلىن يصل أضرار بالجسم دون لضارة التي يقتصر مفعولها على الإكثر من المواد اأ إذا 

 .من قانون العقوبات 7ف/011: حد الموت، وهي المنصوص عليها بالمادة

ن أالموت في حين  إلىضارة تحدث الضرر ولكنها لا تؤدي ن المواد الأوالفرق بينهما 
 .ضارة وقاتلة في الوقت نفسهالمواد السامة فهي 

جناية التسميم ان  جلأدانة من قاضي الموضوع في حال تصريحه بالإ ويتعين على   
يمة، ويتحقق حد مكونات الركن المادي للجر أالجاني لمادة سامة كستعمال إيبرز في حكمه 

أو الشرب أو كل جسم الضحية عن طريق الأ إلىل كمية من السم أو الركن المادي بوصول 
ن نوعية المادة وكونها ألا تتحقق النتيجة، كما إولا يهم بعد ذلك ...حقنأو ستنشاق غاز إ

سامة هي من مسائل الموضوع التي يختص بتقديرها قضاة الموضوع دون تعقيب عليهم في 
 .ذلك من طرف جهة النقض
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المشرع من قانون العقوبات ان  013: ن نلاحظ عند قرائتنا للمادةأوبالتالي يجب      
: بينما في جناية القتل العمد استعمل في المادة". على حياة انسان  الاعتداء:" استعمل عبارة

 ". ازهاق روح انسان عمدا:" منه عبارة 012

ستعمل من إن المشرع أالاعتداء وبين ازهاق الروح، كما والفرق واضح بين مجرد     
للتعبير عن المواد ". جلا أو آعاجلا  الوفاة إلىن تؤدي أمواد يمكن :" جهة ثانية عبارة

راء الذين قد السامة، فلم يحددها بفئة معينة ولكنه اعطى المعيار لقاضي الموضوع وللخب
إذا  (  ، مشعة، فيروسيةصلبة، سائلة،غازية) لمادة في مختلف صورها ا يستعين بهم، وهو ان

نه إجرعات، فأو دفعات على أو اجلا في دفعة واحدة أو الوفاة عاجلا  إلىكانت تؤدي 
 .تعتبر مادة سامة بالمفهوم القانوني

وبخصوص هذه الجريمة، فان الواقع العملي يطرح اشكالا يتعلق بالتكييف القانوني     
لجريمة التسميم، فالمتهم بعد التفكير والتدبير يقوم بوضع السم للضحية لقتله، وقد يحقق 

 :ل تحتمل وصفين قانونيينلته، وهذه الافعاأو غايته كما قد تفشل مح

: صرار طبقا لاحكام الموادلى جناية قتل عمدي مع سبق الإأو فهي من جهة     
مع سبق الاصرار،  دلة القتل العمأو محأو من قانون العقوبات،  012،011،011،017

من قانون  017 – 013:كما انها من جهة ثانية جناية تسميم طبقا لاحكام المادتين
 .عدامقوبة في كل الحالات واحدة وهي الإعالعقوبات، وال

لقد إعتبر المشرع الجزائري استخدام المواد السامة كوسيلة للقتل جدير بالتشديد من    
غيره من الوسائل الأخرى، ذلك أن القتل باستخدام وسائل سامة يدل على غدر ونذالة لا 

اء آثارها، ذلك أن المجني مثيل لهما في صور القتل الاخرى، فضلا عن سهولة تنفيذها واخف
 .عليه في هذه الجريمة غالبا ما يتنأو ل هذه المادة السامة ممن يثق فيهم ويأمن لهم
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وفي هذا المقام ، فإن موقف المحكمة العليا ذهب إلى أن الوسيلة المستعملة في   
 .1القتل لا تعد ظرفا مشددا فيما عدا التسميم الذي له حكم خاص

 م حسب طبيعتهاتقسيم السمو : ثانيا

 :2تنقسم السموم حسب طبيعتها إلى الأنواع التالية    

 مثل أو ل وثاني أكسيد الكربون المنبعث نتيجة الإحتراق غير الكامل : سموم غازية
للفحم أو المتسرب من أجهزة التدفئة في مواسم البرد، والغازات السامة كثيرة ومتنوعة 

 .لغاز الطبيعيوتستخدم كمصدر للطاقة كغاز البوتان وا
 والرصاص والنحاس والفوسفور والزئبق( الارسونيك ) كالزرنيخ  :السموم المعدنية. 
 كالافيون والمورفين والحشيش والكوكايين وبعض الفطريات السامة :السموم النباتية. 
 وهي سوائل تتسم بخاصية التبخر في درجة الحرارة العادية، ومنها  :السموم الطيارة

 .ورم ورابع كلوريد الكاربون وحامض السياندريكالكحول والكلوف
 من بين الأسلحة التي تستعملها الجيوش في الحروب الأسلحة النووية  :غازات الحرب

والأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميأو ية، وتتمثل الأسلحة النووية في القنبلة النووية 
في استخدام الجراثيم ضد العدو والقنبلة الهيدروجينية، أما الأسلحة البيولوجية فتتمثل 

في حين تتمثل الأسلحة الكيميأو ية في غازات وسوائل كيميأو ية خانقة وحارقة 
 .ومهيجة ومثالها غاز زارين والنابالم وغيرها كثير

 وهي الغازات التي تستعملها قوات مكافحة الشغب لتفريق  :الغازات المسيلة للدموع
الامن، وهي غازات لا تؤدي إلى الوفاة أو الحاق المتظاهرين بغرض استعادة النظام و 

                                                                 
1
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أضرار جسيمة بفعل تصنيفها خصيصا للتأثير على العيون بغرض إجبار الأشخاص 
على التفرق، ويخضع استخدامها لضوابط وقواعد قانونية تتعلق بحفظ النظام وأخرى 

 .تقنية تلق لاعضاء القوة العمومية أثناء تكوينهم
 إحدى مصادر التسمم لما تحتويه من مكونات سامة أحيانا  تشكل الأدوية :الدوية

ومخدرة ينتج عن تنأو لها بجرعات كبيرة تسمم  إذا  لم تحترم البيانات التي تتضمنها 
رشادات الطبيب المتخصص والصيدلي  .الوصفة الطبية وتعليمات وا 

 مة تحتوي هذه المستحضرات على مواد سا :مستحضرات التنظيف والسمدة الفلاحية
يجب على من يستخدمها أن يراعي إرشادات الوقاية، كإستعمال القفازات اليدوية 
والكمامات وتجنب تركها في متنأو ل الاطفال، ونظرا لسهولة استعمالها ليستبعد 
استخدامها من طرف الأشخاص لغرض الإنتحار أو لغرض إجرامي فضلا عن إحتمال 

رشادات الاستخدام إصابة مستعمليها عرضا نتيجة خطأ في قواعد  .وا 
 الجزاء عن جريمة القتل بالسم: ثالثا

ن يلائم طبيعتها أالجزائية وغايتها، ومن المفروض  يمثل الجزاء هدف المسؤولية     
القتل بالسم  ن الهدف من تجريمأتي فرض من اجلها، وليس من شك في ويحقق الغايات ال

ة وحسب، بل وضمان قدر من العقاب ظهاره بمظهر الجريمة الشكليبصورة منفردة ليس لإ
خرى للقتل أصاف أو ب تهاأو يلائم خطورة تلك الجريمة حتى في ظل التشريعات التي س

وان العقاب عن ، تي من خلال التطبيقأم تتم المفاضلة في التشريع فقد تالعمد، فان ل
لة ذات وسي استخدامشروع فيه لا مجرد المجازاة عن أو تسميم هو عقاب عن قتل عمدي ال
بادة وسائل مختلفة تبلغ نتائجها حد الإبتكار لإطورة معينة، بالرغم مما يحدث من خ

 .الجماعية
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ق ع والمتمثلة في الاعدام  017: فعقوبة التسميم تنأو لها المشرع في المادة    
 ..."أو التسميم... ط يعاقب بالإعدام:بقولها

لذي الحق بهذه الجريمة من ا صرارظرف مع سبق الإأو ويتزاحم التسمم كوصف     
للتسميم، عليه  اعتبارريد من خلال ذلك اسقاط كل أنها لا ترتكب من دونه، وقد أمنطلق 

 كان التسميم وصفا للقتل العمدي فلا إذا  ك العلاقة وحقيقة ما قيل عنها، وينبغي توضيح تل
يعني تعدد  ذلك ما اعتبر من الظروف فان إذا  صرار، ولكن به سبق الإن يلحق أضير من 

علاقة بين ن فهم الأها حين لا يبقى له من معنى، على حدأستبعاد إالظروف، بما قد يعني 
 .صرار يعتمد على فهم دور الظروف المشددة ذاتهاكل من التسميم وسبق الإ

ن أا بما يؤثر على قاعدة مجازاته، و وقد تتعدد جرائم الجاني ويكون التسميم من بينه    
عة تخفيف العقاب، وقد يكون من لتسميم ينبغي ان يبحث في ضوء سيادة نز العقاب عن ا

 .1فق التفكير بحرمان فاعله من الكثير من الامتيازات التي يمكن ان يستفيد منها غيرهو الأ

ن هذا أذ إصرار، لإن يتزامن وسبق اأجرامية ليس بالضرورة ختيار الوسيلة الإا  و      
فيذ الخاصة، فسبق الاصرار يمثل الحالة النفسية للجاني الاختيار يتوقف على ظروف التن
ن تطبيق النص أالجريمة، وتجدر الاشارة هنا إلى  ارتكابمتجسدة في عزمه السابق على 

مادة سامة وما بهما من  استخدامميم أو القتل العمد المشدد بسبب الخاص بجريمة التس
 يمنع من تطبيق الظروف دد، لام بالظرف المشأظة، سواء تعلق الامر بالوصف غل
أو عتبار، وقد يصيب العقوبة التعديل ن ياخذ ذلك في الاأعذار الاخرى، وعلى القاضي والأ

ن يبادر المشرع لخلق اليات تتمثل في حرمان القاتل بالسم من أمل في أتبقى على حالها، ون
 .التسميمصرار مع م جريمته، سيما حين يجتمع سبق الإفرصة تخفيف العقاب، وعدم تقاد

 جريمة قتل الاصول: الفرع الثالث
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ازهاق :" صول يقصد بهن قتل الأإقانون عقوبات، ف 018: نص المادة حسب     
، والقول بان جناية قتل وهي جريمة خاصة". صول الشرعييني من الأأو أم الأأو ب روح الأ

ظرفا مشددا بل  ن رابطة القرابة بين المتهم والضحية ليستأتميزة و صول جريمة خاصة مالأ
حكام النص أن أه نتائج قانونية هامة، من بينها عنصر من عناصر الجريمة تترتب علي

لم أو الرئيسي سواء علم بدرجة القرابة التجريمي تنطبق على الشريك الذي يساعد المتهم 
 .يعلم

ي عذر قانوني أالمشرع قرر حرمان مقترفها من ن أومن مميزات هذه الجريمة      
قانون عقوبات، وهذا المنع بطبيعة الحال لا يخص ظروف  080: نص المادة بصريح

من ذات القانون التي يمكن منحها حسب  10: التخفيف القضائية، المنصوص عليها بالمادة
السلطة التقديرية لقضاة الموضوع مهما كانت الجريمة المسندة للمتهم، بل ومن الواجب طرح 

 .الجنايات بمجرد تقرير الادانة السؤال المتعلق بها على محكمة

فالاصل ان ( القرابة ) واما السؤال الذي يطرح على المحكمة بشان هذا الظرف    
البنوة هي من العناصر أو اعتبرنا ان رابطة الابوة  إذا  يكون في صلب السؤال الرئيسي 

الده فلان عمدا هل المتهم أ مذنب بقتل و :" المكونة لهذه الجريمة، فيكون السؤال على النحو
يكون في شكل سؤال مستقل ومتميز عن السؤال الرئيسي، كما أو يوم كذا بمكان كذا ؟، 

ذلك المحكمة العليا في احدى قراراتها، بان صفة الابوة للمجني عليه ظرف مشدد  إلىذهبت 
: بقا لاحكام المادةلجناية القتل العمد، وبالتالي يجب ان يكون محل سؤال مستقل ومميز ط

 :ويكون ذلك على النحو ،1جراءات الجزائيةقانون الإ 031
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ب المتهم أول فلان ؟ أو هل الضحية فلان هو بن الضحية المقتإهل المتهم أ هو     
( عتبرنا صفة الضحية ظرفا مشددا إ إذا  ) رح السؤال المستقل هي القاعدة أ ؟ وطريقة ط

ن كل ظرف أت الجزائية التي تنص بجراءان الإقانو  2ف /031: حكام المادةأمع  تماشيا  
ن أعتبرنا إ إذا  متميز منعا لتشعب السؤال، وذلك  ن يكون محل سؤال مستقلأمشدد يجب 

 .بوة ظرفا مشدد وليست عنصرا من عناصر الجريمةرابطة الأ

 جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة: الفرع الرابع

ضارات، سواء بفعل لمجتمعات والحطفال عرفتها وتعرفها جميع اظاهرة قتل الأ      
ئمة على المجتمعات لقاء اللاإقتصادية، ولا يجوز ا  جتماعية و إسباب لأأو معتقدات دينية 
رقى المجتمعات أطفال في لعنا يوميا بفضائع تتعلق بقتل الأخبار تطان الأالقديمة فقط لأ

 . المتحضرة  في القرن الواحد والعشرين

صاف أو حد أقتل الحديث العهد بالولادة  نإف ع، من ق 019:المادة من نص     
خرى، كما لم القتل الأ أصنافرع قد عالجه في موضع واحد مع القتل العمد، بدليل ان المش

مر للقضاء ليقدره، لا ترك الأإعهد بالولادة، وعليه فليس من بد يبين المشرع المراد بحديث ال
ن بداية انطباق أخلال مدة معقولة، كما م أتسجيله في سجلات الحالة المدنية سواء قبل 

م بخروج أن كانت مع بدء المخاض ألى من كان جنينا ليست سهلة كذلك الصفة المذكورة ع
 .م قبل قطع الحبل السريأم كله أجزء من الوليد 

 مفهوم الطفل حديث العهد بالولادة: أو لا

ليه، إحيث يخرج أو واسع العالم ال إلىدة الجنين حين يهم بالخروج مرحلة ولا أتبد    
الوليد،  إلىب الناس قر أتي في العادة من ألموت بانتظاره، هذا الموت الذي يوقد يجد ا

وبين غيره الذي  فراح والمسراتحياة، وشتان بين وليد يستقبل بالأمله في الأوليقضي على 
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ي تحيط بحياة ن هذا المشهد يمثل مفارقة من بين الكثير من المفارقات التأيستقبل بالموت، 
 .1الانسان من كل جانب

حيث يعتبر الطفل حديث العهد بالولادة في فرنسا خلال فترة الثلاثة ايام التي تلي      
ولادته، وهي المدة القانونية لتمام تسجيله في دائرة الحالة المدنية، ويثير البعض مسالة قتل 

هل أستعانة بيتم تقدير عمره بالإره الحقيقي، و الوليد قبل تسجيله، حيث لا يمكن معرفة عم
 . 2مر في نهاية المطاف متروك للمحكمةالطب، والأ

ازهاق روح طفل :" طفال قانون عقوبات يقصد بقتل الأ 019: حسب نص المادة    
 ".حديث عهد بالولادة 

دة مثلها مثل ي شخص تعتبر جناية قتل عمد مشدأرتكبها إ إذا  وهذه الجريمة     
ن المشرع قد خصها إم، فتلة هي الأكانت القا إذا  نه أصول، غير تل الأقأو غتيال الإ

بمعاملة خاصة مراعاة منه لمشاعر الامومة الغريزية لديها، اذ ان طبيعة الام كما خلقها الله 
هي  إذا  جل وليديها وليس العكس، فأالتضحية بحياتها من  إلىفعها تد إلىسبحانه وتع

المعنوي الناجم عن  كراهة حالة من الضغط والإأانت تحت وطنها كأقامت بقتله فالمؤكد 
نها تعذب لأ الجانية إلىالضحية منها  إلىقرب أسرية والاجتماعية، فهي المعتقدات الأ

 :مرتين

حشائها شهورا، ثم تنكر أن حملته في ألديها بعد عز كائن أنها قتلت ألاهما أو     
 يجز بها في غيابات السجن ويطالب بتسليطقرب الناس لها ومن ورائهم المجتمع الذي أ

تصديقا لهذا  –ن تجد المحاكم أالمشرع ذلك، ولا غرابة  ىاقسى العقوبات عليها، ولهذا راع
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الحبس الموقوف  إلىمهات قد تصل تحكم بعقوبات مخففة على هؤلاء الأكثيرا ما  –التحليل 
 .1ادة المتهمة من احكامهاقانون عقوبات تسمح بذلك في حالة اف 10:ن المادةحيانا لأأ

ن أتمسكت ب 102101: رقم 78/31/0338 :والمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ   
علق ن السؤال الرئيسي المتأالجريمة وليست ظرفا مشددا فقط، و ركان أم ركن من صفة الأ

مومة بين المتهمة والطفل الضحية حديث رابطة الأ إلىن يتضمن الاشارة أدانة يجب بالإ
 .2لعهد بالولادةا

طفال حديثي العهد بالولادة يركز على حداثة عهد والنص القانوني الذي يجرم قتل الأ   
ساس أمن الغير، ولا على أو صوله أن يكون من أفل بالولادة، لا على صفة قاتله بالط

شهر والسنوات ن هذا العجز يستمر خلال الألطفل وعجزه التام عن المقأو مة، لأضعف ا
ن هذا ألى فقط للميلاد والسبب في ذلك و ينما هذا النص يتعلق باللحظات الأى بلو الأ

مين المعنوي على وجوده من طرف المجموعة البشرية ألم يحصل بعد على ذلك التالمولود 
ن تسمع المجموعة ألى قبل و ا بقدومه، ففي اللحظات الأالتي حل بها من خلال علمه

، ولذلك وضع المشرع هذا النص نه ولد ميتا  أيه والقول بن من السهل القضاء علبقدومه يكو 
 .حماية له

ن تلك ثناء فترة الحمل، لأأكيد ليست اأالتي تتنأو لها الحماية فهي بالت وبداية الفترة   
جهاض وهو نص وهو النص الخاص بتجريم الإ المرحلة لها نص خاص لحماية الحمل

 .عقوبات 032: المادة

ن يكون على أالكشف عن جثة طفل حديث الولادة  طلب منهيجدر بكل طبيب ي     
ء الوضع ثناأوالعرضية للطفل قبل الوضع، وفي  سباب الوفاة الطبيعيةأعلم تام بموضوع 
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، نه كثيرا ما تحدث وفاة حديثي الولادة من مثل هذه الاسبابوبعد حصوله بوقت قصير، لأ
 .نها جنائيةأير عرضية قبل تقر أو ن الوفاة طبيعية أن ينفي أوعليه 

 :طفال حديثي الولادةالطرق المستعملة لقتل ال: ثانيا

الطفل حديث العهد بالولادة،  نهاء حياةستعمالها لأإهناك عدة وسائل يمكن     
 :، ومن أهم الطرق التي يحددها الطبيب الشرعيخرىم لأأسباب تختلف من والأ

 أو سفل على وسادة ضع وجهه لأطفال وهي بو كبر طريقة شائعة لقتل الأأ: كتم النفس
بخرقة أو نف باليد ستعمال بعض الضغط على الفم والأإبأو نفه أبوضعها على فمه و 

في حالة هياج وفي  مراةإهذه الجريمة ترتكبها في العادة  نأبلحاف، ولكن بما أو 
سريعا لمنعه من الصياح، ولذلك  نه يجب قتل الطفلأمر وهي تعلم خوف من كشف الأ

كانت انسجة الطفل دقيقة للغاية معظم حوادث القتل يستعمل عنف زائد، ولما  نه فيإف
 .نه من السهل مشاهدة اثار هذا العنفإف
 ويعمل بان خيط حول العنقأو كثر حصولا من الخنق بلف حبل أالخنق باليد  :الخنق ،

ظافر ية تترك في الغالب سحجات من الأصابع، وهذه العملتضغط الحنجرة بين الأ
 .نسجة الغائرةوالأصابع في الجلد طراف الأأوضا عند ورض

 بضع ساعات ويكون  ن يحدث الموت من النزيف بعدأيمكن  :همال ربط الحبل السريإ
 .1حشاء من جراء النزيفدة ولم يربط ويبهت لون الجسم والألة حاآالحبل قد قطع ب

 إذا  ل لتحقيق طفاحوال المدعى فيها بموت الأفي كل الأ ويجب الفحص الدقيق      
أو حأو مر الحمل والولادة، أم كتمت أستعداد اللازم للمولود القادم م قد استعدت الإكانت الأ
خفي أستعداد للولادة و إنه لم يحصل أن وجد إطريقة سرية التخلص من المولود، فلة باية 
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ن مأو ن الموت طبيعي أصبح القول بأ، يضا التخلص من المولود سرا  أمرها وحأو لت أ
 .لا قيمة له من الصحة مضاعفات الولادة امرا  

م يجعل منها غير مسؤولة، حيث تستفيد من موانع ن ثبوت جنون الأإشارة فوللإ      
 .من ق ع  21: المسؤولية، طبقا للمادة

قة لها ن ازهاق روح حديث العهد بالولادة جريمة قتل عمدية لا علاإف إذا       
مر يعود إلى تحديد لحظة الولادة ثنين، والأداخل الزمني بين الإ من وجهة التلاإجهاض، بالإ
يث العهد جهاض وقتل حدم تالية له، وعن الفارق بين الإأ ن كانت مع بداية المخاضإ

ن المجني أهاض عن قتل حديث العهد بالولادة جن الذي يفرق الإإ:" بالولادة يقول البعض
 ..هاارتكابلحظة ن يكون حيا أالجريمة الاخيرة يجب  عليه في

أو بالولادة وبين جرائم ترك الطفل  وينبغي التمييز بين جريمة قتل حديث العهد    
ء كان ذلك في مكان خال من تعريضه للخطر، حيث لم يحدد المشرع عمر الاخير، سوا

نتائج  إلىويقود سلوكه  ماهول، والجريمة تقع بالتسبب حيث يتعمد الجاني الترك،أو الناس 
تسبب الترك  إذا  و:" من ق ع  072: مشرع في المادةبما فيها الوفاة، حيث نص المختلفة 

 .عشرين سنة إلىفتكون العقوبة هي السجن من عشرة التعرض للخطر في الموت، أو 

 التحقيق في جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة: ثالثا

لتحقيق في جريمة هذا الإجراء يعرف بالتشخيص الطبي الشرعي للجريمة، ويتم ا    
قتل الوليد من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يبلغ عن وقوع الجريمة، سواء من طرف 

عادة مكان إكتشاف جثة  –الأو لياء أو من أي مصدر آخر، فينتقل إلى مسرح الجريمة 
ويقوم بتحرياته بسماع المشتبه فيها وأقاربها أو أصدقائها مع اتخاذ كل التدابير  –المولود 



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

109 
 

التي تساعده على التعرف على الجاني ودوافع الجريمة وجمع كل الأدلة التي تثبت أركان 
 .1الجريمة، مع ملاحظة عرض المشتبه فيها وجثة الطفل المتوفي على الطبيب الشرعي

تتلخص الأهداف التي يبحث عنها الطبيب الشرعي الذي يسخر من طرف النيابة    
 :في

 هذا يكون عن طريق الفحص والمعاينة الخارجية للجثة، و : تحديد سن الوليد المقتول
حيث من المعروف أن المولود العادي الذي يكمل تسعة أشهر يترأو ح وزنه في 

: سم، وتستخدم معادلة 12و 21كلغ، ويكون طوله بين  0،1و  0المتوسط بين 
balhazard Dervieux اليالتي يمكن بواسطتها تحديد العمر بالأيام على النحو الت :

، كما (سم  01إلى  02من ) محيط الجمجمة  – 1،1× ( سم )الطول = السن 
يستعمل الطبيب الشرعي طريقة قياس طول العظام وغيرها من الأساليب العلمية 

 .ليتوصل إلى تحديد عمر القتيل
 حيث من أركان جريمة قتل الوليد أن يكون المولود قد  :إثبات  أن المولود استهل حيا

، وعلامات ذلك البكاء والتنفس ويتم فحص الرئتين عن طريق ثلاثة استهل حيا
، حيث أن الرئتين اللتان تنفستا تختلفان من حيث الفحص الماكرسكوبي: فحوص

وصفها ووضعها ولونهما عن الرئتين اللتان لم تتنفسا، والطبيب المختص يعرف من 
باعتبار أن الجنين داخل خلال هذا الفحص أن الطفل ولدا حيا،  إذا  لاحظ أنه تنفس 

وهذا : نسجة الرئويةفحص كثافة ال الرحم لا يتنفس عن طريق رئتيه، أو عن طريق 
عن طريق وضع القلب والرئتين في الماء وملاحظة ظاهرة الطفو ومدى وجود الهواء 
فيهما، حيث يتوصل الطبيب المختص من خلال جملة من الإختبارات إلى معرفة مدى 

حيث يستنتج : الفحص الميكروسكوبي :، وأخيرا عن طريق.عدمه تنفس الرئتين من
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نطباق الشعيبات الرئوية  من خلال الفحص بالميكروسكوب إلتصاق النسيج الرئوي وا 
وفراغ الحويصلات الرئوية من الهواء مما يدل على عدم تنفس الوليد وفي الحالة 

 .ويصلات واسعةالعكسية يلاحظ تهوية الأنسجة وتمدد الشعيبات الرئوية والح
 ويتم ذلك من خلال معرفة التغيرات التي تحدث في  :تحديد الفترة التي عاشها الوليد

جسم الوليد بعد الوضع، حيث يقوم جسم الطفل بعدة تحولات فيزيولوجية ويتخلص 
تدريجيا من عناصر الحياة داخل الرحم، ومن خلال هاتين الظاهرتين المتعاكستين 

 .1هاتستخلص المدة التي عاش
 إن وفاة الوليد يمكن أن تكون طبيعية أو بسبب حادث أو  :البحث عن سبب الوفاة

 .2نتيجة عمل إجرامي
 يهدف فحص الأم المشتبه في إنها قتلت وليدها إلى  :فحص الم المشتبه فيها

التوصل لأدلة تثبت الجريمة، ويكون ذلك بوجود آثار النفاس التي يعرفها الطبيب دون 
النفسية التي تلاحظ عليها، بالإضافة إلى البحث عن كل الأشياء إهمال الحالة 

والأدوات التي يمكن أن تكون قد أستعملتها في الجريمة التي يتولاها المحقق ويحجزها 
ويضعها في احراز، كما تساعد الشهادات وسماع أقارب المشتبه فيها وأصدقائها على 

كشف عن ظروف ارتكاب الجريمة توجيه التحريات والتوصل إلى المعلومات التي ت
 .وفاعلها

 عمال وحشيةأ ارتكاببأو ستعمال التعذيب إالقتل ب: سالفرع الخام

اد كما فر معات بدرجات متفأو تة، فيمارسه الأالتعذيب معروف لدى مختلف المجت      
نتقام من الضحية ساس الإأجرامي واضح على إما كتصرف أتمارسه الجماعات والدول، 

عذار تحت ستار بعض المبررات والأأو نه قام به، أما ينسب له أو در منه ب بسبب ما
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أو معاقبته بسبب معتقداته الدينية أو عترافات الضحية إالواهية كالسعي للحصول على 
 .السياسية

وابرز ما ظهر التعذيب وتم اعتماده بصفة رسمية كان على يد الكنيسة المسيحية    
 78غاية نهاية القرن  إلىابتداء من القرن الرابع ميلادي  حقيقاتكوسيلة شرعية للتحريات والت

ليه رجال الكنيسة من فنون التعذيب ووضعوا له إاريخ تلك المرحلة حافل بما توصل ، وت
نيكولا ايميريج : للكاتب". دليل المفتشين :" همها كتابأنصوصا تقنن العمل به بصفة رسمية 

راقون بفرنسا، وتم تحديثه وتنقيحه من طرف أقليم م لإعاوهو فقيه ديني ومفتش  7011: عام
ه وثيقة رسمية اعتبار روبا بأو رجاء أن وقد عم هذا الكتاب كل  7118يا الفقيه فرانسيسكو بين

 .معتمدة من طرف الكنيسة

تفاقيات حسب الإ منوعا  مصبح التعذيب فعلا مجرما و أ: ية الثانيةوبعد الحرب العالم    
قل من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية بقي العمل به ية على الألوالمعاهدات الدو 

أو ثناء فترات الحروب فيما بينها، أوبالخصوص من طرف الدول، سواء حدث ذلك  قائما  
 .نظمة المستبدةضطرابات الداخلية وتحت ظل الأداخل الدولة الواحدة في حالة الأ

علان من الإ 31: ب هو نص المادةل نص حديث قضى بتجريم التعذيأو و     
 73: العالمي لحقوق الانسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للام المتحدة بتاريخ

المعاملات أو نسان للتعذيب ولا للعقوبات إي ألا يعرض :" ومضمونه 7928ديسمبر 
 ".الحاطة بالكرامة أو الوحشية أو القاسية 

التعذيب اتفاقية مناهضة : ت موضوع التعذيب هيلأو وكانت اهم وثيقة دولية تن    
المهينة، التي اعتمدتها أو اللاانسانية أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب المعاملة 

الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويوركن وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام 
 . 7981جوان  01وكان تاريخ بدء نفاذها  7982ديسمبر  73: اليها في
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والتعذيب الذي تقصده هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية،     
عوان الدولة أساسا هو التعذيب الصادر عن أبحكم طبيعتها كنصوص تخاطب الدول 

 .وتابعيه

ما قانون العقوبات الجزائري فلم يكن يعرف جريمة التعذيب كجريمة قائمة بذاتها أو     
مكرر منه التي  773:ثم استحدثها بموجب الفقرة الثالثة من المادة 70/30/7980: قبل

التي تجرم فعل التعذيب  7980فبراير  70: المؤرخ في 80/32: اضيفت بالقانون رقم
 .الصادر من اعوان الدولة

المؤرخ  32/71: مكرر بالقانون رقم 773:وبعد ذلك الغيت الفقرة الثالثة من المادة   
: شمل في ثلاثة مواد هيأعم و أالذي عالج هذه الجريمة بشكل  0332نوفمبر  73: في

 .من قانون العقوبات 30مكرر 010و 37مكرر 010مكرر و 010

اب في قانون العقوبات ن التعذيب كجريمة كان محل عقأوعلى الرغم من     
مقدار سع مع رفع أو نسب معالجته بصورة ن من الأأن المشرع وجد ألا إالجزائري، 

قرب لروح اتفاقية مناهضة أى الجاني، فجاءت النصوص الجديدة العقوبات المفروضة عل
 1.المهينةأو اللاانسانية أو العقوبة القاسية أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

 مفهوم القتل بالتعذيب: أو لا

خذ أالمجرمين والخصوم وربما ت ممارسة قديمة تنصب على Torturé: التعذيب     
تي من شخص على أن من الشخص على نفسه وجسده وقد تشكل طقوس دينية، وقد تكو 

ممارسته اليوم تثير الكثير من خلاقية، و نسانية والألا ينسجم مع القيم الإخر، والتعذيب آ
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رادة المجتمع الدولي على وضع قواعد إتفقت إن إهتمام الدولي به ستهجان، ومن عظم الإالإ
     .1تعرف به وتجرمه

م أعذاب شديد، جسديا كان أو م ي عمل ينتج عنه الآأ:" نهأويعرف التعذيب     
من شخص ثالث على أو خص ما بقصد الحصول من هذا الشخص بش ، يلحق عمدا  عقليا  

أو رتكبه هو إنه أيشتبه في أو رتكبه إمعاقبته على عمل أو عترافات إعلى أو معلومات 
عندما يلحق مثل هذا الالم أو ي شخص ثالث، أو أو رغامه هأو إتخويفه أو  شخص ثالث

يوافق أو يحرض عليه أو يا كان نوعه أيقوم على التمييز  سبابي سبب من الأالعذاب لأأو 
ن خر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمآي شخص أو أيسكت عنه موظف رسمي أو عليه 

الذي أو زم لهذه العقوبات الملاأو ب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية العذاأو لم ذلك الأ
 2يكون نتيجة عرضية لها

 :أما عن أسباب التعذيب فيمكن ايجازها في    

  التسلط من شخص أو اشخاص ذي ولاية لاجبار شخص ما على اعتناق مذهب أو
 .التخلي عن مذهب ما، كما في الجرائم السياسية والقضائية في البلاد المختلفة

 قتراف جريمة ما، وفي كثير من الاحيان قد يعترف اجبار شخص ما على الاعتراف با
الشخص بواقعة لا علم له بها تحت وطاة التعذيب الوحشي، مما قد يكون سببا في 
انحراف مسار التحقيق بعيدا عن الحقيقة، و إذا  ما تبين للمحكمة وجود آثار الإكراه 

ذا الإعتراف وليد البدني في وقت معاصر للتحقيقات، فليس أمام المحكمة إلا اهدار ه
 .الإكراه البدني
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  إجبار الأطفال المختطفين والهاربين من اسرهم على امتهان مهنا غير شريفة بواسطة
مجرمين منحرفين بغرض التربح من وراء ذلك والمقصود من التعذيب أن يبقى هؤلاء 

 .الأطفال تحت سطوهم وهيمنتهم
 لاد بواسطة زوج الأم أو زوجة  التشفي أو الانتقام من شخص ما كما في تعذيب الأو

 .الأب
 

 

 أنواع التعذيب: ثانيا

فقد تنوعت  وصفأو سائله فهي لا تقع تحت حصر ما عن كيفيات التعذيب وو أو     
لجسم دوات لتعذيب اكر البشري، فمن استعمال مختلف الأساليبه عبر العصور بتطور الفأ

 إلىنسان فتنقل العذاب عقلية للإالتي تصل إلى القدرات الاستعمال الطرق الخبيثة  إلى
 ستجواب تلو الاخر واعطاء المخدراتسيس كالحرمان من النوم وتواصل الإحاالمشاعر والأ

ن يتعلق بها الجسم بدرجة كبيرة ثم يحرم منها الشخص فيصاب بما يشبه الجنون، أ إلى
هانة خلال الإ من أو المعنوي، ثم التعذيب النفسي ،يهام بالغرقدمات الكهربائية والأوالص

العمدي لاهم الممتلكات والتحطيم  ،1، وقد يصل إلى حد إذلاله وتدميره نفسياالفاضحة
لتعذيب المرتبط بالناحية اختطاف بعض افراد عائلته، واأو عين الضحية أمام أكالمنازل 
صره مما تفتحت عليه مخيلة هؤلاء الوحوش البشرية، مما يصب حما لا يمكن  إلى ،الجنسية
أو جل الحصول على معلومات أنسان كانسان من في غاية واحدة هي تحطيم كرامة الإكله 

 ...خرى مثلاأفكار أيؤمن بأو نه يفكر بطريقة مختلفة معاقبة الضحية لأ
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وهناك التعذيب الجسماني أو ما يعرف بالإكراه البدني، ويتم باحداث اصابات     
 ...والقدمين والضربمتنوعة ومتعددة ومؤلمة ومتكررة، كقيد اليدين 

:" مكرر منه بقوله 010: ولقد عرف قانون العقوبات الجزائري التعذيب في المادة    
عقليا يلحق عمدا أو لم شديد جسديا كان أو أبالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب  يقصد

حداث إف يضع معيارا واحدا للتعذيب وهو وهذا التعري". بشخص ما، مهما كان سببه 
عقليا، وان يقع بصفة عمدية على شخص ما، أو الالم الشديدن سواء كان جسديا أو العذاب 

وضوعية تخضع الباعث عليه، ويبدو ان تقدير شدة الالم تبقى مسالة مأو ومهما كان سببه 
عاديا بالنسبة  لماأص ما قد يكون لما شديدا بالنسبة لشخأفما يكون  ،لتقدير قضاة الموضوع

ن ذلك يكون حسب عوامل كثيرة متداخلة تتغير نب النفسي، لأر، وبالخصوص في الجاخلآ
عمال أن ما يميز التعذيب عن مجرد أالعواطف والمعتقدات والتفكير، و  خر بتغيرلآمن فرد 

مة ولا الفرار أو لحريته لا يستطيع المق ن يكون الضحية فاقدا  أجانب ذلك  إلىالعنف هو 
أو جماعة منظمة أو ى تبعيته للنظام الحاكم غالبا علخاضعا لسيطرة الجاني الذي يعتمد 
خرى تتعلق بملابسات القضية والبواعث أهتداء بعوامل على قوته الشخصية، كما يمكن الإ

 إذا  نها تعذيب أعمال العنف بأد التي يرمي اليها، فيسهل تكييف التي تحرك الجاني والمقاص
يجبره ن أو أتصريحات ما و أعترافات إالحصول من الضحية على  إلىكان الجاني يهدف 

أو عاقبته والتنكيل به بسبب تصرفات م إلىنه يهدف أو أعلى التصرف على نحو محدد، 
 .دولة ماأو لون أو جنس أو لكونه ينتمي لفئة أو نه قام بها، أقوال ينسب له أ

م ه قاتلا كل مجر اعتبار يعاقب ب:" من قانون العقوبات انه 010: تنص المادة      
 ".جنايته  رتكابارتكب اعمالا وحشية لاأو ن وصفه استعمل التعذيب مهما كا

الشخص  وقع تعذيب بدني على إذا  :" ايضا على  090: وتنص المادة      
 ".المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبدأو المحبوس أو المختطف أو المقبوض عليه 
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 الوحشية كظرفين مشددين عمال الأ أو ارتكابنص يعتبر استعمال التعذيب من ال     
ستحدث إعدام، ثم غتيال وهي الإة ويعاقب الجاني بعقوبة جناية الإية جنايأقترنا بأ إذا 
 32/71: بموجب القانون رقم 0مكرر  010 إلىمكرر  010: ع الجزائري نص الموادالمشر 

دد اعتباره جناية مستقلة وحالتي تجرم وتعاقب على التعذيب ب 73/77/0332: المؤرخ في
ن لها نص لأ خرى غير القتل العمدأن مع جناية تزام إذا  ارتكب وحده و إذا  عقوبته 

 . 010: خاص وهو نص المادة

 أركان جريمة التعذيب: ثالثا

جرامي ونتيجة وعلاقة سببية، إلف الركن المادي لجريمة التعذيب من سلوك اأيت     
ريمة التعذيب بغض النظر عن مكرر من قانون العقوبات، وتقوم ج 010: طبق المادة

ساليب ن تتنوع وتتعدد تبعا للأأها، ووسائل التعذيب يمكن رتكابلاالوسيلة المستخدمة 
سنان والتعليق من بينها الضرب المنظم وكسر وخلع الأن يكون من أالمستخدمة، ويمكن 

 عضاءم الأيلاا  الكهرباء و  استخدامذرع والتقييد وتشويه الجسم والخنق والحرق و قدام والأالأ
ذلال وخطف تسليط الضوء الشديد والتهديد والإغتصاب والحرمان من النوم و التناسلية والإ

 .1...مامهأحد اقارب الضحية وتعذيبهم أ

والمشرع وصف فطبيعة السلوك لا قيمة لها وكذا الوسيلة المستخدمة،  إذا       
معياره أو ص لاخر ومقياسه هذا يختلف من شخ لم الشديد، والعذابالنتائج بالعذاب والأ

جود بقايا الاثار على جسد الشخص صعب للغاية، وعادة ما يثبت بتقرير الخبرة الطبية عند و 
توجب ايجاد لم يسمتلبس بها، واشتراط الشدة في الأ بشهادة الشهود، وقد تكون الجريمةأو 

يعد كذلك عند الرجل، لم على ضوئه، فما يعتبر الما عند المراة قد لا معيار لقياس مقدار الأ
لم بحكم طبيعة حيح مع المريض، عليه قد يفترض الأوكذا بالنسبة للصغير مع البالغ، والص
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يا، وقد لا يشمل الوصف عقلأو ن يكون جسديا أما إلم الشديد كالايثاق والتدلي، والأ فعالالأ
العمل سيما حين  باك فير للاثر النفسي في النص قد تخلق الإلم النفسي، والاشارة خير الأالأ

ثار للتحقيق والتي تترك لديه بعض الآ مر بالمضايقات التي تقع على الخاضعيتعلق الأ
 1.النفسية

ي نية خاصة تتمثل في أ، خاصا   ويرى البعض ان جريمة التعذيب تتطلب قصدا       
 جريمة عنف عمدي، واستشهد بما إلىيلام الضحية، وبغياب النية الخاصة تتحول الجريمة إ

ختان الفتيات تعذيبا، بل تطبيقا لعادات قديمة  اعتبارسار عليه القضاء الفرنسي من عدم 
 .متوارثة

 ن نية الاعتداءأق في تطلب القصد الخاص، بسبب من ولا نختلف مع الراي الساب    
التعذيب، فالجاني يبحث عن أو يلام  تكفي، بل لابد من نية الأعلى سلامة الشخص عمدا لا

مر عندها للغاية التي عتراف يرد الأيريد اكثر من ذلك كالحصول على الإوحين العذاب، 
عمال مؤلمة أتيان إهذه الجريمة، فقيام شخص ب يرتبط بها الباعث الذي لا وزن له في

ها، ن ما يقوم به يستهدف الشيطان الذي يسكنه يكون العذاب محققا عندأللضحية بحجة 
 .2دعاءالعام والخاص بسبب من سذاجة الإ هجرامي بدرجتيويقوم به القصد الأ

م لا يعد من قبيل التعذيب، عمال الرقية الشرعية من الآأعن  أن ما ينشأويقال ب     
 .3ان الامر يتعلق بارضاء عادة ليس الا اعتباربسبب انعدام القصد الجنائي الخاص، ب

ن أتعذيب ؟ ثم تخفي ورائها جريمة اللو ان تلك الممارسة كانت  إذا  ولكن م     
بالتالي ف إذا  ما شعبي، و أو ات الطبية ولو اسبغت بطابع شرعي الرقية تعد من الممارس
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نها للمتطفلين أن يترك شأبها، فينبغي ان ينظم حالها، لا  مر ضرورة للعملوجد فيها ولي الأ
ذاء ن لم يتعلق بالتعذيب تعلق بجريمة الايأمر وعدم وجود الترخيص سيجعل الأ والمدعين،

 .ة على جريمة ممارسة الطب دون ترخيصو العمدي، علأ

عمال وحشية أارتكاب أو استعمال التعذيب  قد يشمل الركن المادي احيانا   إذا      
يقصد بالتعذيب :" مكرر منه 010للقتل، وحسبما عرفه قانون العقوبات الجزائري في المادة 

عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما  أوالم شديد جسديا كان أو ذاب كل عمل ينتج عنه ع
 .درجة امتهان كرامته الانسانية إلىلم المسلط على الضحية الأ فهو يتميز بشدة". كان سببه 

تل العمد والقتل مع سبق ن ادرج المشرع الجزائري التعذيب ضمن صور القأوبعد      
حكام ألتفصيل  ل والتسميم والتعذيب عادطفالأصول وقتل االترصد وقتل الأأو الاصرار 
 .التعذيب

ن أثر التعذيب، ويوحي للناظر أن القتل قد يكون بأسياق ما عرض  ويبدو من     
ن الجاني قد قصد التعذيب أمعنى جريمة القتل العمدي بالتعذيب هي جريمة متعدية القصد، ب

 تلوفاة الضحية، وهذا ان صح لا يستقيم مع الركن المعنوي لجريمة الق إلىدى سلوكه أف
 .غير محددأو محدد أو احتمالي أو العمد التي ترتكب بقصد مباشر 

م مهما ه قاتلا كل مجر اعتبار يعاقب ب:" من قانون العقوبات 010: وجاء في المادة    
 ".جنايته رتكابعمالا وحشية لاأارتكب أو ستعمل التعذيب إكان وصفه 

نها أي أمعبر عنها،  بالوحشية هو خير عمال الوحشية فوصفهاالأ ارتكابما أو     
عمال تتصف ببشاعة طريقة القتل بحيث لا يقصد الجاني ازهاق روح المجني عليه فقط، أ

 إلىوعند الاجهاز عليه من بتر وحرق  بل يقوم بتشويه جسمه حال كونه على قيد الحياة
ه عل القتل بحد ذاتكان ف إذا  فنسان، وبالتالي ساليب الاعتداء على كرامة الإأمن غيرها 



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

119 
 

ى خروج شخصية الجاني عمال الوحشية يكشف علستعمال التعذيب والأأن إعملا رهيبا، ف
 .1من المجتمعأخطر يهدد  إلىنسانية وتحوله من دائرة الإ

م بالغموض، حيث سأو ى اعلاه يظهر انه اتس 010: وبالرجوع لنص المادة     
المعدل لقانون  71/0332: معمال الوحشية، كان موجودا قبل صدور القانون رقالتعذيب بالأ

ل العنوان المذكور العقوبات وعنوان القسم المندرج تحته كانت تنقصه كلمة تعذيب، ولم يز 
نه أفيها مفهوما واحد، مع  ىأن المشرع قد ر أحشية، مما يعني عمال الو خال من ذكر الأ
ية من علو عمال الوحشية، فالقاء الضحان يحصل التطابق بين التعذيب والأليس بالضرورة 

ى أو تفجير المكان الذي تقيم فيه قد لا تتوافر عنده فرصة للشعور بالعذاب، وقد سأو شاهق 
لقيمة، ونعتقد بان ممارسة تلك المشرع الفرنسي بين التعذيب والاعمال البربرية من حيث ا

ا من التعذيب عمال لا يمنع من توافر قصد التعذيب لدى الجاني، فهي قد تمثل جانبالأ
ن لم يتوافر قصد التعذيب فتستقل عنه في كونها تمثل اعتداء سافرا على أمتسم بالفظاعة، و ال

سلامة وحياة الواقع تحتها، وربما يكون النص عليها متاتي من رغبة المشرع في العقاب 
 .2يذاء العمدي ولا توصف بكونها من قبيل التعذيبالاعتداءات الفظيعة التي تتجأو ز حد الأ

:" الواردة في النص السالف اعلاه تختلف عن عبارة  ،"باعتباره قاتلا :" ارةن عبأو     
السلوك العمدي دون تطلب  اعتبار إلىن المشرع قد مال أبما قد يعني ". يعد قاتلا أو بر يعت
ها وسعيه لها اذ ينبغي للقول بالقتل العمد قبول الجاني ب ،د النتيجة المتمثلة بازهاق الروحتعم
ن لم تكن هي الهدف إليها إهدافه التي يسعى ن يضمها لإأن حصلت و إبها  الترحيبأو 

 .الوحيد
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ق ع قد قصد حالة تعمد التعذيب وحصول  010: كان المشرع في المادة إذا ف   
سلوب أجاني قتل ضحيته ويختار التعذيب كالوفاة باثره، فاين تقع الحالة التي يتعمد فيها ال

 لبلوغ هدفه ؟

ن القتل سيعتبر ضمن القتل العمد، الذي قد تلحقه ظروف تشديد أالجواب سيكون ب
اته اتسمت ن عبار أد قصد منه المشرع الحالتين، غير اخرى، والاصح القول بان هذا النص ق

ن حسن الصياغة يتطلب فصلهما عن بعض ما دامت فكرة ازدواج الركن أبالقصور، و 
 .1المعنوي لا زالت قائمة

التعذيب بغيره من الجرائم، وبالتالي يكون من المنطقي تشديد  يرتبطأو قد يقترن      
مكرر  010: العقاب عليه، لذا فقد افرد المشرع الجزائري حكما خاصا لهذه الحالة في المادة

يب بالسجن المؤقت من عشرة يعاقب على التعذ:"بقولهفقرة اخيرة من قانون العقوبات  7
أو سبق  إذا  دج  7.133.333إلىدج  713.333عشرين سنة وبغرامة من  إلىسنوات 
 ". تلى جناية غير القتل العمدأو صاحب 

 : والسؤال المطروح

 رتباط ؟الإأو قتران نى المشرع القتل العمد من حكم الإستثإلم إذا  

ن المشرع يعاقب على القتل بالتعذيب بالسجن المؤبد وهذا أجابة تتجلى في الإ     
الجرح صد القتل لا قصد التعذيب، وهو يعاقب على الضرب و يتطلب بطبيعة الحال توافر ق
نه يعاقب أوليس من بينها التعذيب، غير . 2وفاة الضحية إلىوالعنف والتعدي الذي يقود 
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ستثناء ن الإإ، وبالتالي ف1جنحةأو يقترن بجناية أو على القتل العمدي الذي يرتبط عدام بالإ
 .لاإباب تجنب التكرار التشريعي ليس  تي منأي

وفاة  إلىى القتل العمدي بطرق التعذيب والتعذيب الذي يقود أو ولكن هل يتس    
 الضحية ؟

فعالها بالجرح والضرب أن توصف أذيب باعتباره جريمة مستقلة يمكن ن التعأوهل     
 والعنف والتعدي ؟ 

 ن قصد التعذيب يختلف عنأنب المشرع لم يتم الفصل فيه، مع مر من جاوهنا الأ    
 .يذاء العمدي، ولا يمكن ان يتطابقانقصد الإ

أو الحجز أو الحبس أو القبض أو وقد ترتبط جريمة التعذيب بجرائم الخطف       
ع تعذيب بدني على وق إذا  :" نهأيث نص المشرع في قانون العقوبات الاغتصاب، ح

لسجن المحجوز يعاقب الجناة باأو المحبوس أو المقبوض عليه أو الشخص المختطف 
كونه قد وجد  إلىلبدني دون سواه، وربما يعود ذلك حيث اكتفى المشرع بالتعذيب ا". المؤبد 

ن جريمة الخطف كما هو أالنفسي، و أو د ذاته يحمل معه التعذيب العقلي ن الخطف بحأ
 .معروف مستمرة وهي جريمة عمدية، ويعاقب على الشروع فيها

فعال ل تجريمه لأتصدي للتعذيب من خلاويزداد حرص المشرع الجزائري على ال    
قر بعقاب ضابط الشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل أغير مباشرة، حيث 

 إلىجراءات الجزائية من قانون الإ 10: من المادة 30رة الخاص والمشار اليه في الفق
لشرطة المكلفين بالرقابة وهم الاشخاص المشمولين بالحراسة القضائية، وكذا ضابط ا
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و ص واقع تحت التوقيف للنظر رغم الأجراء الفحص الطبي لشخي يتعرض لإالقضائية الذ
 . 1امر الصادرة له من وكيل الجمهورية

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص      
 طباء الممارسين في دائرةطبيب يختاره الشخص الموقوف من الأالموقوف من طرف 

، تضم تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا إذا  المحكمة، و اختصاص
 .جراءاتشهادة الفحص الطبي لملف الإ

خرى ن الجرائم الأنه لا تختلف جريمة التعذيب عن غيرها مأ إلىوبالنتيجة، نشير     
اك من قيمة لتجريم ثار مختلفة لعل الجزاءات الجنائية اظهرها، فليس هنآفيما تنتجه من 

جرائم ن جريمة التعذيب من الأبجزاءات متنوعة في طبيعتها، كما ن لم تعزز إفعال الا
لا تتقادم الدعوى الجزائية المتصلة بها ولا حتى العقوبات أالخطيرة والتي من المفروض 

ن أم الداخلي، كما أسواء كان ذلك على الصعيد الدولي الصادرة عنها مهما مر من زمن، 
 .نظمة العقابية المكافئةمن الأن يحرم أفاعلها يستحق 

ن المشرع الجزائري جعل من جريمة التعذيب من نوع الجنايات إوبمقام الحديث ف     
من ق ع،  010: مر بجريمة القتل تعذيبا والتي نص عليها في المادةتعلق الأ سواء

نايات التي لم تكن مالوفة بعد خذ بعقوبة الغرامة في الجأن المشرع قد أوالملاحظ من النص 
ن إ:" مكرر 1: لة بقوله في المادةأهذه المس 0331لسنة  00: انون رقمان تدارك في الق

 .عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة

ما ما يتعلق بالتعذيب الذي يمارسه الموظف فقد جازاه المشرع بعقوبات غليظة، أ      
سنة  03 إلىسنوات  73جن المؤقت من يعاقب بالس:"  30مكرر  010: فنص في المادة
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مر أيأو يحرض أو دج كل موظف يمارس  7.133.333 إلىدج  713.333وبغرامة من 
 ".خرآي سبب لأأو معلومات أو عترافات إجل الحصول على أبممارسة التعذيب من 

مشرع الفرنسي فلات مرتكب جريمة التعذيب من المسؤولية نجد الإولضمان عدم       
جراءات الجنائية قد اقر بمتابعته ومقاضاته ولو اقترفت من قانون الإ 7ف/189: مادةفي ال

حيث العينية  إلىقليمية والشخصية الإ دأوطني الفرنسي، بما يعني تخطي مبخارج التراب ال
 .نسانيةالجريمة من الجرائم ضد الإن هذه أ اعتباروالعالمية ب

عرفه المشرع الجزائري بالنسبة لبعض ستثناء من التقادم فقد الإ أمبد ما عنأ      
لا تنقضي الدعوى :" جراءات الجزائية مكرر من قانون الإ 8: ء في المادةالجرائم، حيث جا
تخريبية، وتلك المتعلقة أو رهابية إفعال أم في الجنايات والجنح الموصوفة بالعمومية بالتقاد

حيث لم ". موال العموميةلاس الأختأو إالرشوة أو الوطنية  المنظمة العابرة للحدودبالجريمة 
يجعل المشرع التعذيب ضمن الجرائم التي لا تتقادم الدعوى العمومية عنها، رغم انها داخلة 

ناك ما يمنع هاذ ليس  ،مما أشاراليه في النصوص السالفةبصورة غير مباشرة ضمن بعض 
رهابيا، إتكابها إعلى اهابية متى ما كان الدافع ر كون جريمة التعذيب من الجرائم الإن تأفي 
 .1ن ترتبط بجريمة ارهابيةأو أ

ياز عدم التقادم لا يمكن تفسيره متإالجزائري لجرائم بعينها ومنحها  ختيار المشرعإن إ   
قتصاد، وبالتالي م الإأنسان ثر الذي تتركه سواء استهدفت الإلا بمقولة واحدة تتمثل في الأإ
العقوبة أو اب التي تدعو لعدم تقادم الدعوى يا من الاسبأجريمة التعذيب مع  حين تتطابقف

    .لى ادراجها في خانة عدم التقادمو سيكون من الأ
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 المبحث الثاني

     وطرق إثبات هاركان جريمة القتل العمد أ

، القتل والشروع فيها تقف اجهزة الشرطة احيانا كثيرة مكتوفة حيال منع بعض جرائم    
الجريمة في الحال،  رتكابع وقتها تحت عوامل نفسية تدفعه لان الجاني يقأ إلىويرجع ذلك 

ستخدمت في أداة التي الجنائي مسؤولية ضبط الجاني والأ وهنا يقع على جهاز البحث
 .وتقويتهاالحادث وجمع الأدلة  ارتكاب

نواع جرائم أر خطأوقد تكون عمدية، وهي تعتبر من  أوجريمة القتل قد تقع خط     
خلالا جسيما بامن المواطنين وحقهم في الحياة، ولذا قدر لها إعلى النفس وتشكل  الاعتداء
، وقد تقترن جريمة القتل بجرائم حيانعدام في بعض الأالإ إلىعقوبة شديدة قد تصل المشرع 

 1على العرض خرى كالسرقة والحريق والاعتداءأ

ليه القضاء خاصة إا يهدف هم مأانها القانونية من ركأالجريمة بكيد وقوع أن تإ        
ثارها، آفي تنفيذ جرائمهم ومحأو لتهم طمس مع التطور العلمي الذي اثبت تفنن المجرمين 

وتعتمد على التقنية  طرقهافحة الجريمة تهتم بتطوير وهو ما جعل الجهات المختصة بمكا
ت الجرائم التي يصعب الكشف الحديثة للقضاء على الجريمة بشتى صورها خاصة في حالا

صحتها  ثبات تمد على الخبرة الطبية الشرعية لإعنها كالوفيات المشتبه فيها مثلا، والتي تع
 .2من عدمها
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ن البينة الطبية القائمة إسباب مجهولة باعثة على الشبهة، فأتوفى شخص ب إذا ف   
لفحوصات المخبرية جراء اا  تشريحها و أو س الكشف الطبي الشرعي على الجثة ساأعلى 

 .سباب مرضيةأإذا  كان هذا الشخص قد مات قتلا أو ب اللازمة هي التي تحدد ما 

ازهاق :" ن القتل هوأقانون عقوبات التي تنص على  012 :بالرجوع لنص المادة    
 : ركان جريمة القتل العمد وهيأيمكن استنباط ". روح انسان عمدا 

  (ل و عتداء المطلب الأمحل الا) زهقت روحه أنسان إوجود 
 حداث إنه أترك من شأو خر آنسان إنسان تسبب عنه موت إدي من وقوع فعل عم

 (المطلب الثاني ) الموت 
  (المطلب الثالث ) حداث النتيجة إعقد الجاني النية على 

 لوالمطلب ال 

ـــــمح ـــ        الاعتداءل ـ

ن نساك كان الإلذل ،العقوبات ل من قانونو نسان الحي هي الهدف الأحماية الإ      
م أاص، سواء ما يقع منها على الجسم شخعنصرا ضروريا في جميع جرائم الاعتداء على الأ

 .عتبارم الاأالعرض 

نسان لمقام نشير على سبيل التذكير فقط، فيما يتعلق ببداية حياة الإوفي هذا ا    
 ومتى تنتهي؟ 

المجني عليه جنينا،  اعتبارفيها مرحلة  الحياة في ذات اللحظة التي تنتهي أتبد    
يحيا  نسانإما ا  ما جنين و إثغرة بينهما، فالمجني عليه أو فالمرحلتان تتعاقبان دونما فاصل 

 .مهأمستقلا عن جسم 
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نسان  يشترط لبدء الوجود القانوني للإنه لاألك يقرر فقهاء القانون الجنائي، وفي ذ   
نفصالا تاما، إمه وينفصل عنها أم ن باكمله من رحن يخرج الجنيأفي تطبيق نصوص القتل 

غير انهم مع ذلك لم يجمعوا على ن يتم انفصاله، أنسانا حتى قبل إن هذا الوليد يعتبر إبل 
 .1ي واحد بذلك بالنسبة للحظة التي يكتسب الوليد فيها وصف الانسانأر 

نفس والدورة الدموية انتهائها لسبب توقف جهاز التأو هو انقطاع الحياة،  ،2فالموت    
والجهاز العصبي توقفا تاما وما يتبع ذلك من ظهور علامات وتغيرات بمظاهر الجثة تنتهي 

 .بتحلل الجسم تحللا كاملا

ويجب التفريق بين موت الشخص وموت الانسجة، فالاخيرة قد تبقى حية لمدة ما      
خص، والتغيرات التي نسجة بعد موت الشالأأو حشاء الأساعتين في بعض  إلىقد تصل 

طباء الشرعيين على نها تساعد الإأذ إهمية خاصة أحصل بعد الوفاة في الجثث هي ذات ت
  3.تكوين فكرة تقريبية عن المدة التي مضت على الوفاة

 علامات الموت: لو الفرع ال 

نسان تظهر عليه مجموعة من العلامات جهزة الحيوية لدى الإعند توقف الأ     
 :الدالة على تحقق واقعة وفاته يمكن ايجازها على النحو التاليوالمؤشرات 
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 وهذه المؤشرات يجب التحقق منها : توقف حركة القلب والتنفس معا لبضع دقائق
ن أكون التنفس والنبض ضعيفين لدرجة نه في بعض الحالات الهيستيرية يأذ إ، دا  يج

د لا تحس حركات القلب حركات البطن لا ترى ولا يحس بخروج هواء التنفس، وكذا ق
الشخص ولا تسمع ضرباته، كما يحدث في الصدمات العصبية الشديدة، فيظن ان 

 .غماء فقطإتوفى، بينما يكون في حالة 
 خفيفة من المخاط  يحدث عادة بعد الوفاة بسبب تكون طبقة: فقدان لمعان العينين

و لأو لوفاة مباشرة قفلت العينان عقب ان هذا قد يتاخر حدوثه لو اأعليها وملاحظة 
م ان العينين قد تفقدا كسيد الكربون، كما يجب ان يفهأل أو كانت الوفاة من التسمم ب

 .ثناء الحياة لسبب مرضيألمعانهما 
 ون بسبب انقطاع الدورة الدموية، يعقب الوفاة عادة بهات شديد في الل: بهاتة الجسم

أو ل اكسيد الكربون أو سمم باحمر قاني في حالات الت إلىن اللون قد يتغير ألا إ
 .الموت من البرد

 درجة بتاثير تاكسد الانسجة  01: يحفظ الجسم حرارات حوالي: برودة الجسم
والتفاعلات الكيميائية الاخرى فيه، ولكن بعد الوفاة تنعدم الدورة الدموية فينعدم معها 

، امل المحيطة بهاتاكسد الانسجة فتصير الجثة كالجماد تتاثر درجة الحرارة فيها بالعو 
 .فيأخذ الجسم درجة حرارة المكان

 رتخاء الذي يحدث عقب الوفاة بسبب المقصود به هنا هو الإ :رتخاء العضلاتإ
بعد زوال التيبس  رتخاء الثانوني الذي يحصلطاع التنبيه العصبي لتميزه عن الإانقا

وفاة بل رتخاء بعد الناك بعض الحالات لا يحصل فيها الأن هأالرمي، ويلاحظ 
 .يحصل توتر بالعضلات يصاحب الوفاة

 ثير الجاذبية أكثر انخفاضا في الجسم بالدم بتردة الأو متلاء الأإهي : الزرقة الرمية
ردة بارتخاء عضلاتها، وتبدا الزرقة في و ليها تمدد الأإنعدام الدورة الدموية مضافا ا  و 
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خذ اللون في أخرى يأساعة نحو ساعة كزرقة حقيقية وفي العادة بالظهور عقب الوفاة ب
وتظهر الزرقة في . لون بنفسجياربع ساعات ويصير الأالازدياد وتكتمل في حوالي 

لا ما كان مضغوطا عليه، ففيجثة ملقاة على ظهرها يظهر بمؤخرة إجزاء المنخفضة الأ
الراس والكتفين والاليتين ومؤخرة سمانة الساقين والكعبين باهتا، اي خال من الزرقة 

كون من الضروري ان يكون الجزء المنخفض من الجسم هو الظهر، فقد ي وليس
وتتوقف شدة الزرقة على ، س في حالات الغرقأالر أو الساقين في مثل حالات الشنق 

بقاء الدم سائلا ولونها على لونه، فكلما كان الدم سائلا عقب الوفاة كلما سهل 
فكسيا، وكذا تزداد الزرقة في شدة الزرقة كما يحصل في حالات الأانخفاضه وزادت 

همية الزرقة الرمية من وجهة الطب أوتظهر  .1ممتلئ الجسم الذين يموتون فجاة
كان  إذا  ى الوفاة ومعرفة موضع الجثة وما الشرعي، في معرفة المدة التي مضت عل

 .سبب الوفاة إلىه، وقد تشير درجة الزرقة ولونها قد تغير من عدم
 ن أالرمية، حيث تتصلب العضلات بعد  ادة مع حصول الزرقةيبدا ع : التيبس الرمي

تكون قد ارتخت عقب الوفاة مباشرة، ويبدا عادة بعد ساعتين من موت الشخص بشكل 
 إلىسفل بالتدريج أ إلىك السفلي والعنق ثم يمتد التيبس تيبس خفيف بجفني العينين والف

 .طراف العليا ثم السفلىالصدر والبطن ثم الأ

                                                                 
ة بدون أيموت شخص فج نه لاألطب الشرعي ، والمعروف تغل بها اهو من اهم المسائل التي يش :الموت الفجائي  -  1

مراض تنتاب صاحبها ويتقدم سيرها فيه ببطء أت جميع اعضائه سليمة، ولكن هناك جنائية ما دامأو صابة عرضية إ
 : بدون التفات من المريض وهذه الامراض قد تنتهي بطبيعتها بموت سريع، ومنها

 مراض القلبأ -
 مراض الشريينأ -
 ض الأو ردةمراأ -
 ...مراض الكلىأ -

رجع الم. الجنائي الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث : بو الروسأحمد بسيوني أ –مديحة فؤاد الخضري : نظرأ       
  11و 79ص  السابق،
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مة العضلات للموت فيتكون بسبب ذلك أو التيبس يحصل نتيجة مقوهذا    
لالية الفضلية فتجمدها مما حمض اللينيك من الجليكوجني وهذا يتفاعل مع المواد الز 

ى عشرة ساعة ثم ثنإويتم التيبس في حوالي . وتيبسها نكماش العضلاتإ إلىيؤدي 
يف ويومين في الشتاء التعفن الرمي بعد حوالي يوم في الص أيظل كذلك حتى يبد

لا ثم عضلات أو ن الفك يرتخي أي أبه  أي بدتقريبا ويزول التيبس بالترتيب الذ
 .طرافالعنق والجذع ثم الأ

 عادة بعد  أثير الميكروبات، ويبدأنسجة بعد الوفاة تحت تهو انحلال الأ: التعفن الرمي
بشكل اخضرار ربعون ساعة في الشتاء أوعشرون ساعة في الصيف وثمانية و  ربعةأ

عية و جدار البطن والصدر وتتمدد الأ باقي إلىحول السرة وينتشر أو البطن  بمقدمة
ال حو أما في أجزاء الجسم، أباقي  إلىواضحة بلون غامق ويمتد بعد ذلك  وتظهر

متلاء إكثر جزاء الأنها الأأعلا الصدر بما أس والعنق و أالغرق فان التعفن يبدا في الر 
 .الصدر والبطن والساقين إلى بالدم ومنها يمتد

ن التلوث الذي يحدثه في الجلد، والتعفن هو نتيجة فعل المكروبات، وفضلا ع
طراف نتيجة تكون عازات تعفنية، يضا انتفاخا في البطن والصدر والأأنه يحدث إف

دمة نتيجة تكون فقاعات عفنة وتبرز وقت نفسه تنفصل بشرة الجلد عن الأوفي ال
ى ن الجثة رائحة عفنة وتلك الغازات تحدث ضعفا شديدا وقد ير العينين ويشتم م

 .نسان زبدا رغويا  الإ

 الوسيلة المستعملة للقتل: الفرع الثاني

نظمة ن المشرع في مختلف الأأالوسيلة المستعملة في القتل نجد فيما يخص      
ضرب أو ي يده للن يستعمل الجانأصرها في وسائل محددة، بحيث يمكن القانونية لم يح

مواد سامة أو سلحة، نواع الأأنوع من ي أو أسكينا أو ن يستعمل حبلا أالخنق، كما يمكن 
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نع غلاقه ويمإكان ويحكم ميضعه في أو من مكان شاهق، أو يدفع الضحية في حفرة أو 
بب في بالقيام بتصرفات ترهب وتفزع الضحية بحيث تتسأو كل حتى يموت، عليه الشرب والأ

ن أ إثبات بشرط التهلكة، ولكن  إلىن يلقي بنفسه بفعل الخوف أبأو قلبية  ما بسكتةأموته 
 .1تصرف الجاني هو السبب فيما حدث

ولكن المشرع شدد العقاب  عدة مشاهد،أو ن يتم القتل في مشهد واحد أكما يمكن     
، عمال الوحشيةالتسميم والتعذيب والأ: صراحة وهيستعمال وسائل تم النص عليها إفي حال 

 .ستعمالها ظرفا مشدداإبر عتا  منه و  010 إلى 013: حكام الموادأذ خص هذه الوسائل بإ

من يضع ورقة صلا كأالقتل  إلىكانت الوسيلة المستعملة لا تؤدي  إذا  ولكن    
ما يعرف عند بعض فئات المجتمع  القتل، وهو إلىنها تؤدي أعليها كتابة ويعتقد 

نها تؤدي أليه نظرات حادة متوهما إينظر أو لاسم ما، على الضحية ط أيقر أو ، 2الحجابب
 .صابتهإ إلى

ستحالة مطلقة فلا إن تحقق الغرض أإذا  كانت الوسيلة المستعملة يستحيل  ف    
 إلىن تؤدي أن كانت الوسيلة من الممكن أستحالة نسبية بن كانت الإإما أصلا، و أجريمة 

يخطئ في تسديد أو يفشل في تفجير القنبلة  لها، كانالقتل، ولكن القاتل لم يحسن استعما
 .3صابة، فعندئذ يتحقق الشروعلإا

مام قتل أمالم نكن ) وبا ذكرها في السؤال ما الكيفية التي تم بها القتل فليس مطلأو    
، وهو ما اشارت اليه المحكمة العليا في (اعمال وحشية  ارتكاببأو التعذيب أو بالتسميم 

                                                                 
  21ص . المرجع السابق : جمال نجيمي -  1
قرانية وبعض الطلاسم والرموز، القصد من يات الالمشعوذين، تدون فيها بعض الآأو ورقة يحررها بعض الرقات  -  2

تسبيب المرض أو لزرع الكراهية أو لجلب الزوج والمبة أو السحر، أو الحجب عن المس من الجن والمرض،  ورائها
 .الموتأو 

  28ص . المرجع السابق : جمال نجيمي  -  3
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الذي رفعه المتهم ( غير منشور )  299191: رقم 78/30/0339 :قرارها الصادر بتاريخ
: المحكوم عليه ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة الصادر بتاريخ

القاضي عليه بالاعدام بعد ادانته بالقتل العمد مع سبق الاصرار على  08/32/0331
 011و 012: لموادوالسرقة والتي تلت جناية القتل العمد وفقا ل( ع ص)شخص الضحية 

 .من قانون العقوبات 012و 013و 7ف/010و 017و 011و

 المطلب الثاني

ـــالرك ـــ ـــ ــن المـ ـــ ـــ ـــ       اديــ

ثلة بالاضطراب الذي لئن كان الركن المادي للجريمة يعنى بماديات الجريمة المتم     
 خارجيا   مظهرا   متخذا   متناع عن الفعل الخارجي في العالم الخارجي،الإأو يحدثه الفعل 

جله القانون تجريما وعقابا، وهو ما اصطلح الفقه الجزائي على تسميته أيتدخل من  ملموسا  
ة مادية، ي ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعأي هو مادياتها، أ، 1بالركن المادي للجريمة

ل عليها ميسورا، قامة الدليإجعل ن قيام الجريمة على ركن مادي يإفتلمسه الحواس، وعليه ف
ليه إدلة على صحة ما اسند أن تتوافر بحق المجرم أن إثبات  الماديات سهل، ويجب أذ إ

 .من جرائم

دوات نرى تطورا في ماديات الجريمة والأومن خلال تطور التاريخ البشري     
 دواتمثل تلك الأها حسب تطور التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة ارتكابالمستخدمة في 

وكذلك في التطور العلمي والصناعي ومدى قيمته العلمية والمادية فيما يتعلق بمحل 
 .الجريمة

                                                                 
  037ص 7998لى و بعة الأالقاهرة، الطربية،اسة مقارنة،دار النهضة العدر .جرائم تلويث البيئة :فرج صالح الهريش -  1
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العالم الخارجي وتتجسد في  إلىفكار الحبيسة كن منذ اللحظة التي تخرج فيها الأول    
حد أتطابقت مع  إذا  ا القانون الجنائي ويعاقب عليها ماديات ومظاهر خارجية يتصدى له

في أو تماعية جديرة بالحماية الجنائية جإ هدرت مصلحةأنها تكون قد يم، لأنصوص التجر 
لمادي عليها ويطلق على هذا المظهر ا القليل عرضت تلك المصلحة لخطر الاعتداء

) أو ( جسم الجريمة )  واحيانا  ( الركن المادي ) جرامية رادة الإالخارجي الذي تتجسد فيه الأ
 .1(الواقعة الاجرامية 

همية كيد لأأئي بالتجريم والعقاب ينطوي على تن تدخل القانون الجناألا شك في و     
هنا لا يقتصر ن تكون محلا للحماية الجنائية، والحال أجتماعية التي يتعين بعض القيم الإ

عتداء إ إلىأو ز فراد، ولكن يتجحتى بحقوق مجموعة من الأأو على مساس بحق فردي 
عتداء على الكيان إمجموعة هو أو الاعتداء على فرد  نكمله، لأأعلى حق المجتمع ب

كمله أجتماعيا يستنكره المجتمع بإضطرابا إماعي للمجتمع، كون الجريمة تحدث جتالإ
 ...ويطالب بردع مرتكبه خاصة بالجرائم العادية كالقتل والسرقة

جلى ترك يتسبب عنه القتل، مما يجعله يتأو تيان فعل عمدي إيقوم هذا الركن ب     
 :2في ثلاث عناصر نوردها تباعا

  حداث الموتإنه أالاعتداء على الحياة أو ترك من شفعل. 
 النتيجة التي تتمثل في وفاة المجني عليه. 
 علاقة السببية. 

 :في الفروع التالية تي على تفصيلها تباعاأنهو ما و 

                                                                 
ص  0333الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت لبنان . قانون العقوبات القسم العام : علي عبد القادر القهوجي -  1

038  
قافة ، دار الث30ط . شخاص الواقعة على الأالجرائم  -شرح قانون العقوبات القسم الخاص: عبد الرحمان توفيق احمد - 2

  83ص  0371ردن لتوزيع، عمان الأللنشر وا
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 وفاةحداث الإنه أترك من شأو لحياة على ا فعل الاعتداء: لو ال  الفرع

حداث وفاة المجني عليه، إنه أعمل من شأو ون القتل نتيجة سلوك ن يكأيجب      
ن القانون لا ينص على الطريقة التي يجب على شكالا متعددة وذلك لأأالسلوك وقد يتخذ 
نسان حي، وقد إن يحدث هذا السلوك موت أن يتطلب بأاذها، ولكن يقتصر على السلوك اتخ

ن الاعتداء في القتل لا أابيا وقد يكون سلبيا، ولذلك نجد ججرامي اييكون هذا النشاط الإ
سلوك سلبي، والفعل السلبي الذي يصلح أو عتداء بسلوك ايجابي إن يكون أيخرج عن 

أو متناع فيه خلال بالتزام قانوني دي لجريمة القتل هو الذي يمثل الإلتكوين الركن الما
تعاقدي فلا يصلح لتكوين الركن أو تزام قانوني خلالا بالمتناع الذي لا يمثل اما الإأتعاقدي، 

ن ها الركن المادي لجريمة القتل، لأفعال لا يتحقق بومثل هذه الأ. المادي لجريمة القتل
ن يكون عندهم شهامة ومروءة بمقتضاها يتطوعون أن يفرض على الناس أيمكن القانون لا 

وتحقق الركن المادي . عقدأو قانون لتزام بإ عمال الخيرية من تلقاء انفسهم دونبالأللقيام 
 . سلبي محل اتفاق فقهاء القانون الوضعيأو لجريمة القتل بفعل ايجابي 

وبين الموت الجاني  إلىك رابطة سببية بين الفعل المسند ن تكون هناأويجب      
 سباب لالأن تحققت النتيجة كانت جريمة القتل تامة، وان لم يحققها إالذي حدث على اثره، ف

 .1ارادة الجاني الذي توافر لديه قصد القتل اقتصرت مسؤوليته على الشروع إلىترجع 

تى أن يكون الجاني قد أ، بل يكفي 2نه لا تهم الوسائل المستخدمة للقتلأكما      
كانت وسيلة الاعتداء هذه هي السم، فيعتبر  إذا  لا إ ية طريقة كانت،أعملا يحدث الموت ب

 .ا للقتلستعمالها ظرفا مشددإ

                                                                 
  71ص . المرجع السابق : ةو فايز حلأ -  1
أو طعنية  صابة بجروحختناق وكتم النفس والخنق والإهمها الإأكثيرة ومتنوعة، ولكن :  إلى الوفاةالوسائل المودية  -  2

 . ن كل واحدةأولا يتسع المقام للتفصيل بش ،راضة والشنقأو نارية 
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جسم أو لة حادة أو آستعمال سلاح ناري إ إلىلجاني ا أحيان يلجوفي غالب الأ       
 .يضربه بقدميه حتى يموت يعد قتلاأو ن من يخنق شخصا بيديه أ، ولكن لا شك ثقيل

بجملة افعال أو ه بفعل واحد ارتكابن يتم أتوي في تحقق الركن المادي للقتل ويس   
حداث عتدى عليه، مادامت مجتمعة تكفي لإحداث وفاة الممنها بمفرده لإكفي كل متتالية لا ي

خنجر أو دى عليه عدة طعنات مختلفة بسكين الوفاة، وذلك مثل قيام المعتدي بطعن المعت
شرابه على جرعات متفرقة لا أو وضع السم له في طعامه أو ماكن من جسمه أمثلا في عدة 

 .1لوفاةتكفي كل جرعة منها بمفردها لاحداث ا

لتقرير خطورة  عتباري عالما بالظروف التي تؤخذ في الان يكون الجانأولا يشترط      
هو المنوط باستظهار ن يكون في استطاعته العلم بها، وقاضي الموضوع أفعله، بل يكفي 
 .الفعل وتحديد مدى خطورته إلىضافتها ا  هذه الظروف و 

 لمجني عليهالنتيجة التي تتمثل في وفاة ا: الفرع الثاني

جرامية في القتل، وبهذه النتيجة يستكمل الركن تعد وفاة المجني عليه النتيجة الإ     
لم تحدث  إذا  فمتراخية عنه، أو  يانه بغض النظر عن وقوعها حال الاعتداءالمادي ك

على الحياة وتوافر اقتصرت المسؤولية على  الاعتداءفعل  ارتكابالوفاة على الرغم من 
 .2ي القتلالشروع ف

حياة الشخص  ما انتهت إذا  نسان الحي طيلة حياته، فانون للإوتستمر حماية الق    
وبناء على ذلك لا يشكل . الميتعليه سوى انتهاك لحرمة  بالوفاة فلا يكون الاعتداء

                                                                                                                                                                                                           

جرامية في جريمة القتل إة قانونية للمادة المشعة كوسيلة رؤي: محمد مروان وباسم محمد شهاب : كثر تفصيلاأنظر أ      
  90و 97ص  0333جامعة وهران  73مجلة انسانيات، العدد . العمد 

ة مطبوعة كلي. ين الوضعية سلامية والقوانجريمة القتل العمد في الشريعة الإركان أ: بو السعود عبد العزيز موسى أ -  1
 201سلامية، جامعة قطر ص الشريعة والقانون والدراسات الإ

  223ص . المرجع نفسه: ابو السعود عبد العزيز موسى - 2
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ركان أساسي من أنعدام عنصر الحياة الذي هو ركن على ميت جريمة قتل مطلقا لإ الاعتداء
 .1جريمة القتل

وحماية القانون للحق في الحياة قائم بصفة مطلقة ومجردة، وذلك بصرف النظر      
نثى، وكذلك أو أوبصرف النظر عن جنسه ذكر  م كبيرا  أكان  عن سن المجنى عليه صغيرا  

ثير له أذا لا ت، ولا يعتد بمركزه الاجتماعي، كل همريضا  أو معافى  عن حالته الصحية سليما  
خر يستوي في آي اعتبار ماية عامة دون النظر لأفراد حلقانون لحياة الأل حماية افي مجا
 .ضارة بهأو حياة المجني عليه نافعة للمجتمع ن تكون أذلك 

ريضا بمرض وتتوافر حماية القانون للحق في الحياة حتى ولو كان المجني عليه م    
ل عن أيسفن قصير، ته بسبب هذا المرض في زمطباء حتمية وفاميؤس من شفائه وقرر الأ
من غيرهم ولوكان أو طباء بازهاق روح مثل هذا المريض من الأجريمة قتل عمد من يقوم 

ى لو كان ذلك بموافقة راحته منها حتأو إلام التي يتحملها تجنيب المجني عليه الآالغرض 
كان ما لو أهله، أو أإذا  كان ذلك بدون موافقة المريض  لى أو هله، ومن باب أو أالمريض 

عطاء المريض دواء لتخفيف الالام التي يعاني منها إغيره هو مجرد أو ما قام به الطبيب 
ثر في التعجيل بوفاته فلا تكون هناك أدوية وفاة طبيعية دون ان يكون لهذه الأحتى وفاته 

 .2مسؤولية جنائية في مثل هذه الحالة

يه، ولا يستعاض عن ني علخير الذي يلفظه المجوتتحقق الوفاة بانتهاء النفس الأ   
الوفاة طالما ان  إلىخرى ولو كان من المؤكد انها ستؤدي أي حالة مرضية أهذه النتيجة ب

ن يكون الطب قد تدخل أحول دون ضرورة توافر هذا العنصر الوفاة لم تحدث بعد، ولا ي
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به قد توقف ن كان قلأليه الحياة بعد إعادت ألمجني عليه بعملية جراحية دقيقة لانقاذ حياة ا
 .لبضع دقائق

ثبات و       ما كانت طبيعته يقع على عاتق النيابة  يا  أوقوع الركن المادي للجريمة  ا 
ن يتبث تحقق الضرر في جانبه، أدعي بالحق المدني علأو ة على ذلك العامة وعلى الم

ثبات و  نما ا  و  وقوع الفعل المجرم، إثبات على هذا النحو لا يقف عند مجرد  الركن المادي ا 
خرى الداخلة في التعريف القانوني الركن حتى يشمل سائر العناصر الأ هذا إثبات يمتد 

ن يكون الركن المادي المشكل أاردة بنص التجريم، يستوي في ذلك للجريمة كما هي و 
همال من واقعة سلبية كالإأو ح والضرب، للجريمة يتكون من واقعة ايجابية كالقتل والجر 

 .1متناع عن دفع دين نفقة محكوم بهاوالإ أمر في جريمة القتل الخطو الأمتناع، كما هوالإ

ن الواقعة المادية أن تقيم الدليل على أن النيابة العامة مكلفة بإهاية فوفي الن    
 .المشكلة للجريمة قد وقعت من جانب المتهم المقدم للمحاكمة

 علاقة السببية: الفرع الثالث

تل هو السبب في وفاة ن يكون فعل الجاني القاأبية بعلاقة السبتتحقق          
 ،حداث وفاة المجني عليهإنشاط الجاني هو السبب الوحيد في كان  إذا  و ،المجني عليه

اللحظة  طعنه بسكين فقضى عليه في نفسأو ن اطلق عليه الرصاص فمات في الحال أك
مور، حيث هذه الأمثل ية مشاكل بخصوص علاقة السببية في أوانتهت حياته، فلا تثور 

 . هو السبب الوحيد في وفاة المعتدى عليه فعل الاعتداء

لم يكن فعل المعتدي هو السبب  إذا  تثور بخصوص علاقة السببية  صعوباتال    
خرى قد تدخلت بين فعل المعتدي أعتدي عليه، حيث تكون هناك عوامل الوحيد في وفاة الم
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 إلىسعاف التي تنقل المعتدى عليه ارة الإتصاب سين أووفاة المعتدى عليه، وذلك مثل ا
المستشفى  إلىتعطلها فلا تذهب بالمعتدى عليه  إلىمستشفى بعطب في الحرك مثلا يؤدي ال

في الوقت المناسب مما يترتب عليه وفاته، في مثل هكذا افعال فعل المعتدي ليس هو 
 :وهنا يطرح السؤوال. خرىأة المعتدى عليه بل تداخلت عوامل السبب الوحيد في وفا

 لا إل أم لا يسأ ؟ حوالوفاة المعتدى عليه في مثل هذه الأل المعتدي عن أهل يس     
 كان فعله هو السبب المباشر في وفاة المعتدي عليه ؟ إذا 

لة وهي توضيح معيار علاقة السببية بين فعل المعتدي ووفاة أفي مثل هذه المس     
نقسم المعتدى عليه اختلف   :راءأعدة  إلىوضعي فقهاء القانون الوا 

فمنهم من يرى استلزام رابطة السببية المباشرة بين فعل المعتدي ووفاة المعتدى      
ل المعتدي عن قتل عمدي أقل، ولذلك لا يستل العمد على الأعليه، وذلك في حالات الق

حداث إه في ساهمت مع نشاط إذا  روع في قتل لتخلف علاقة السببية ل عن شأوانما يس
م كانت ألوفة ومتوقعة أالنشاط سواء كانت هذه العوامل م خرى مستقلة عن هذاأعوامل الوفاة 

 .ي السائد في فرنساأ، وهذا هو الر شاذة وغير محتملة

".  von lisztفون ليست :" لمانيسهم الفقيه الأأالثاني وعلى ر  تجاهصحاب الاأما أ    
يعني مسؤولية المعتدي عن وفاة المعتدى عليه حتى  سباب وهيفيقولون بنظرية تعادل الأ

الوفاة نقل على  إلىجرح زيد عمر جرحا بسيطا لا يؤدي ولو لم يكن يقصد ذلك، فمثلا لو 
نه ل عن وفاة عمر ، لأأن زيد يسإ، فتشفى، ثم شب حريق في المستشفى وماالمست إلىثره أ

ي أوهذا الر . يقات فيها بسبب الحر المستشفى وم إلىياه لما ذهب ألولا الجرح الذي جرحه 
 .تعرض لعدة انتقادات
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السبب الملائم، أو خذون بنظرية السببية الكافية أالثالث في تجاهصحاب الاأما أ     
فعل المعتدي ووفاة المعتدى عليه صحاب هذه النظرية لا يقولون بتوافر علاقة السببية بين أو 
ساهمت في احداث النتيجة  حدا من العوامل التيكون الفعل وا إلىبالإضافة  -لا  إذا  ثبتإ
 مكانية ة احداث النتيجة وتثبت له هذه الإمكانيإتكمن فيه عند وقوعه ن هذا الفعل كانت أ –
يتضمن  -لوفةألوفة دون العوامل الشاذة غير المأمقترنا بالعوامل العادية الم –ه نأتبين  إذا 

ة المعتدى عليه ولو عل المعتدي سببا في وفاحداث النتيجة، فيعتبر فإاتجاها واضحا نحو 
لاحقة له ما أو متعاصرة معه أو حداث الوفاة عوامل اخرى، سابقة عليه إساهم معه في 

دامت هذه العوامل مالوفة ومتوقعة طبقا لما يحدث في الحياة عادة، اما حيث يشترك مع 
ه يلغى علاقة السببية بين نإلوف، فأاث وفاة المعتدى عليه عامل شاذ مفعل المعتدي في احد

ن تتعدى مسؤوليته حد الشروع أالذي لا يمكن تبعا لذلك  فعل المعتدي ووفاة المعتدى عليه
 .1في القتل على فرض توافر القصد الجنائي لديه

بمرض  لوفة كون المعتدى عليه مصابا  أالمأو العوامل المتوقعة العادية مثلة أومن      
الطبيب في علاج المعتدى عليه  ن يخطئألوفة فمثل أغير الم ما العوامل الشاذةأسابق، 

 .جسيما ويترتب على ذلك وفاته أخط

ي حد عناصر الركن المادأفعل المعتدي ووفاة المعتدى عليه وعلاقة السببية بين      
وجود علاقة  ن تبين في حكمهاأنه يجب على المحكمة إلجريمة القتل، وبناء على ذلك ف

كما يعد الدفع . يستوجب نقضه ن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا  إها، فالسببية وتوافر 
ن أن تناقش هذا الدفع و أفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة بعدم وجود رابطة السببية من الد

 .لا كان الحكم معيباا  بما يفنده و  تضمن حكمها في حال رفضه الرد عليه
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دم وجودها بين فعل المعتدي ووفاة المعتدى عأو والفصل في وجود علاقة السببية      
قاضي الموضوع دون معقب عليه من  اختصاصالة موضوعية من عليه، هو فصل في مس

سانيد التي بنى عليها حكمه مقبولة عقلا ومستمدا من وقائع حكمة النقض مادامت الأم
 .الموت إلىبدر من المتهم هو السبب المؤدي  وان ما. الدعوى

لا يد  جنبيأإذا  كانت الوفاة ناجمة كليا عن سبب  لا إالعلاقة السببية ولا تنقطع    
ن يقوم أقة السببية بين فعله ومت الضحية ن ينفي علاأراد أ إذا  وعلى المتهم . للجاني فيه

مام قضاة الموضوع، ولا يمكنه اتخاذ ذلك وجها للطعن بالنقض، وهو ما جاء في قرار أبذلك 
  137929: رقم 03/31/0339: عن الغرفة الجنائية بتاريخ المحكمة العليا الصادر

توبع  ن شخصا  أعليا والمتعلقة برابطة السببية، ومن القضايا التي عالجتها المحكمة ال   
مين، آخفائها في مكان إخيه الصغير دون أنه ترك بندقيته في متنأو ل عمد لأبالقتل ال

ن صاحب البندقية في هذه الحالة لا ألعليا القتل، فاعتبرت المحكمة ا خ فيستعملها الأأف
( عدم اخفاء البندقية ) يمكن مسائلته عن القتل العمد لعدم قيام علاقة السببية بين فعله 

الجاني ووفاة  يشترط لتحقق جريمة القتل العمد توافر رابطة السببية بين نشاط:" والقتل بقولها
اط المتهم وموت الضحية انقطعت تدخل عامل خرجي بين نش إذا  المجني عليه بحيث 
مر الذي سهل مين، الأأخفائها في مكان إمالك بندقية صيد في عدم  أرابطة السببية كخط

ن كان يعد ا  خفاء السلاح و إن عدم ستعمالها في واقعة قتل عمد، لأا  خذها و إخيه الصغير لأ
 .1نه لم يكن سببا مباشرا في وفاة المجني عليهألا إهمالا إ

 لثالمطلب الثا

ـــــالرك ـــ ــــن المعنـ ــــ    ويـــ
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فعال المجرمة في ن كل شخص يصدر عنه فعل من الأأ من المعروف قانونا       
صلحة المجتمع من ومأن الشخص يمس أ اعتبارقوم في حقه المسؤولية الجنائية بالقانون ت

 .فرادبكامله وليس فقط الأ

من طرف  الواقعة المادية ارتكابلى مة في القانون لا يتوقف فقط عوقيام الجري     
 .هارتكابنما يستلزم رابطة نفسية تصل بين الجاني والفعل المادي الذي يقوم بإالجاني، 

فالركن المادي يعبر عن جسد الجريمة ووجودها، بينما يعبر الركن المعنوي على      
أو ؤولية تلك الجريمة ما ليتحمل مس فاعل إلىالناحية المعنوية للجريمة، وبها تنسب الجريمة 

 أرادة، وبين من فعل ذلك خطا  رتكب الجريمة عن علم وقصد و إوشتان من . ليهإنسب لا ت
الركن  عفائهما منها معا، والذي يقدم علىأو إلعدالة تحميلهما المسؤولية معا، وليس من ا

 .1لا يكونأو ذلك  إلى ن يكون قاصدا  أما أالمادي بعناصره السالفة، 

سوة أا هالعمدية دون تعريف العقوبات الجزائري قد نص صراحة على الجرائمقانون      
و شخاص، حيث جعل القسم الأالحال في الجنايات والجنح ضد الأ بغيره من القوانين كما هو
 أة، وجعل القسم الثالث للقتل الخطعمال العنف العمديأخرى الرئيسية و ل للقتل والجنايات الأ

 غير العمديةم العمدية والجرائم ضوح على التفريق بين الجرائ، مما يدل بو أوالجرح خط
 .2الركن المعنوي للجريمةأو واهتمامه بالقصد الجنائي 

القتل الفعل لجريمة  ارتكابراستنا هذه هو حالة تعمد الجاني وما يهمنا في د     
دلائل التي لوجود قصد جنائي في هاته الجريمة وما هي ا إثبات العمد، وبالتالي كيف يمكن 

 .وجوده ثبات يستعين بها القاضي لإ
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الشر عند الجاني، ويظهر ن القصد الجنائي يكشف عن نوازع العدوان والغدر و أ     
رتكاز الحقيقية في دراسة ما يدور في ثمة، فهو يشكل حلقة الإرادة الأجرامية والإالنية الإ

جريمة القتل العمد تتميز قانونا  راعتبانفسية المجرم وبحث جوانب الخير والشر فيه، وهذا ب
عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني وهو يرتكب الفعل 

 .الجنائي

ثر بجسامة المظهر المادي أئي يقوم على معايير شخصية غير متفالقصد الجنا    
جرامي إنه عمل أبمر ئز منه النفوس، ويبدو في بادئ الأللفعل، فالقتل بطبيعته فعل تشم

اعل والظروف كانت نفسية الف إذا  ا إلى الجانب المادي وحده، ولكن نظرن إذا  بحث وذلك 
دا كما لو كان هذا ، فقد لا نرى في الفعل جرما متعماعتباراللصيقة بشخصيه محل 

ة مجال يمكن تفاديه، فينتفي العمد في هذه الحال، بينما يبقى ثم أالشخص ضحية خط
 .1غير العمدي أطبقا لصورة الخطلمعاقبته 

 عتمدته اساسا  إن بعض التشريعات أهمية، حيث أونظرا لما للقصد الجنائي من      
للتصنيف الثنائي للجرائم، فصنفت الجرائم صنفين، الجرائم العمدية وهي التي يشترط فيها 

لمجرد وجود  التي يعاقب عليها القانون وجود القصد الجنائي، والجرائم غير العمدية وهي
 .غير عمدي أخط

ن أولية ولكن لا يشترط انتفى القصد، فلا تقوم المسؤ  أثبت توافر الخط إذا  ف    
قتل غير العمد، وتنصب عناصر تكفي ليقوم بها ال أيسر صور الخطأجسيما، ف أيكون الخط

 .2أنه فعل مشوب بالخطأعلى فعل الاعتداء على الحياة، ومن ثم يوصف ب أالخط
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ائم غير العمدية ن الجرائم العمدية هي الاصل في المجال الجنائي والجر أ اعتباروب    
صبح معلوم لدى الفقه أ لذلك ،كيد من جانب المشرعأصل لا يحتاج لتن الأإستثناء، فهي الإ

ن إالمعنوي في جريمة من الجرائم، ف غفل المشرع بيان صورة الركنأما  إذا  نه أوالقضاء، 
 .رة العمد فيهاذلك يعني توافر صو 

سامة شدها جأغلب الجرائم و أئي يثور بحثه في نان القصد الجأتبين لنا بالنتيجة ي     
ه اعتبار ب فيها على مجرد الشروع، ويبحث بم يعاقأكانت تامة أوهي الجرائم العمدية، سواء 

 .1همالها مجرمة في حالتي العمد والإاعتبار ب ساسيا في جريمة القتلأركنا 

لا بتوافر القصد الجنائي، وقد عبر القانون عن ذلك إتم جريمة القتل العمد لا ت     
، ولا يكفي لتوافر هذا الركن وجود القصد الجنائي عمدا   في قوله من قتل نفسا   بلفظ عمدا  

يمتنع أو تيه أمر الذي ين الأأوهو علم الجاني  العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم،
ر، بل لا بد في جناية القتل العمد من توافر قصد جنائي خاص، هو نية مر محظو أهو  عنه

حداثه، ولا إرادة إليه بإوحه، فالعمد في القتل هو التوجه الجاني قتل المجني عليه وازهاق ر 
 .2حتمال حدوثهإانتفت هذه النية مهما كانت درجة  إذا  يعد القتل عمدا 

لجرائم التي تقع على لقتل العمد وغيره من اهي الفارق الجوهري بين ا ،3فنية القتل   
القتل بالقضاء والقدر أو القتل العمد يوجد القتل العارضي جانب  إلىنه يوجد أالنفس، ذلك 
ضرار، قصد الإ وي قصد جنائي حتى ولأوفي هذين النوعين لا محل لوجود  أوالقتل الخط

لقتل في الثاني هو نتيجة ن اولأحد ما، ل هو نتيجة الصدفة ولا ينسب لأو ن الموت في الألأ

                                                                 
  23الرسالة السابقة، ص : غازي حنون خلف الدراجي -  1
  17ص . المرجع السابق: ةو فايز حلأ -  2
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الموت، وفيه  إلىالجرح المفضي أو يضا الضرب أحتياط ويوجد إعدم أو همال ا  رعونة و 
 .، ولكن لا يشترط فيه قصد القتلالفعل المادي الذي ينتج عنه الموت عمدا   ارتكابيشترط 

خر، ما الآية القتل العمد يتمم كل منهلجنا معنويوعلى ذلك فالركنان المادي وال    
 إذا  لا إنه قتل تام ألا يمكن المحاكمة عليه بوصف الموت  إلىدى أفالضرب والجرح الذي 

الموت  إلىالجرح الذي لم يؤدي أو الموت وعلى العكس من ذلك الضرب  حداثأوقع بقصد 
 .1رتكب بقصد القتلأنه أصف انه شروع في قتل عمد متى ثبت يجوز المحاكمة عليه بو 

تجريم ثر له في مجال الأفعله العدواني لا  ارتكابدي على للمعت والباعث     
ل أصرا من عناصر القصد الجنائي، فيسركان الجريمة ولا عنأوالعقاب، فهو ليس ركنا من 

عث على هذا الفعل العدواني المعتدي عن قتل عمدي نتيجة فعله العدواني سواء كان البا
 ن يكون الباعث علىأنتقام، ونبيلا مثل للإأو رقة السم نبيلا، سيئا مثل القتل لغرض أسيئا 
س من شفائه و خليص مريض ميؤ فعل القتل الشفقة بالمعتدي عليه كقيام الطبيب بت ارتكاب
 .لاما مبرحة بسبب مرضه هذا من حياته رحمة به واشفاقا عليهآويعاني 

لتجريم ثر له في مجال اأالفعل العدواني لا  ارتكابكان الباعث على  إذا  و    
 ن يراعيه في حدود سلطته التقديريةأللقاضي ا يحق اعتبار ن الباعث النبيل ألا إوالعقاب، 

ن يعتبره حافزا أيقضى بها على المعتدي، فاللقاضي ن أعند النظر في العقوبة التي يجب 
مح له بالحكم ن يعتبره من قبل الظروف المخففة التي تسأدنى للعقوبة، وله للحكم بالحد الأ

 .2دنى الذي يقرره القانون للقتلقوبة دون الحد الأبع

ركان هذه أهم أهو ( القصد الجنائي ) قتل العمد الركن المعنوي في جريمة ال      
ل أخرى، فحيث يتم توافره يسنواع القتل الأأيميز القتل العمدي عما عداه من  نهالجريمة، لأ
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نما قد ا  ل المعتدي عن قتل عمدي، و أسلم يتم توافره فلا ي إذا  عن قتل عمدي، والمعتدي 
 .الموت مثلا إلىفضى أعن ضرب أو  أل عن قتل خطأيس

نما ا  مر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، و أوقصد المعتدي قتل المعتدى عليه       
تيها الجاني وتتم عما يضمره أمارات الخارجية التي يعوى والإحيطة بالدميدرك بالظروف ال

 .في نفسه

د سلطتها معتدي قتل المعتدى عليه تستخلصه محكمة الموضوع في حدو وقصد ال     
مارات وتوضيح وجود هذا القصد مع ذكر الإليه في حكمها إشارة التقديرية مع وجوب الإ

ليها محكمة الموضوع في القول بتوافر القصد الجنائي، إستندت إوالعلامات والقرائن التي 
 إثبات ليها في إستندت إسباب التي مادامت الأعليها من محكمة النقض  وذلك دون رقابة

 .قصد المعتدي قتل المعتدى عليه سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا

غراض المتوخاة من ن تتكفل تحقيق الأأتعيين العقوبات وتحديد مقدارها  عند     
كانت  إذا  لا إشعور بالعدالة، وهي لاتكون كذلك ن تكون عادلة ترضي الأ، و تطبيقها
شد منه جسامة في أة ة مع جسامة الجريمة، لذلك كان العقاب على الجرائم العمديمتناسب

الجرائم غير العمدية، وتترتب العقوبة التي تنطوي على ايلام الذي يقصد به العقوبة التي 
ه اعتبار في شرفه و أو في حقوقه أو ذمته المالية أو تصيب المحكوم عليه سواء في بدنه 

 .1حتميا وتوقيع العقوبة امرا  

 

 

                                                                 
رسالة ماجستير، جامعة الحاج . نماط العقوبة واثره في تحقيق الردع الخاص للمحكوم عليه أتعدد : زهرة غضبان  -  1
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 المطلب الرابع

       جريمة القتل العمد إثبات طرق 

فراده مع بعضها البعض، ولكل فرد في هذا المجتمع أالمجتمع كتلة واحدة تتشابك     
 بد من خرين، ومن هنا كان لالتي غالبا ما تتعارض مع مصالح الأمصالح خاصة به، وا

 .فراد هذا المجتمعأنشؤ النزاع والشقاق بين 

م بالبساطة والوضوح، جرامي تتسمعات القديمة كانت صور السلوك الإفي المجت    
لتي تعتمد على ا ثبات وسائل الإ استخداممرتكبيها  إلىسنادها ا  كتشافها و وكان يكفي لإ

ستعصي الحصول على أما  إذا  عتراف وشهادة الشهود، ولإدراك الحسي المباشر، كاالإ
 .1تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف يلة فلم يكن مستبعدا  هذه الوس استخدامدليل عن طريق 

ساليب الجريمة تتطور بتطور المجتمع الذي وقعت فيه، فالجريمة التي أخذت أثم     
، فالمتهمون كثر تنظيما  أسلوب أات مازالت هي التي ترتكب، ولكن بحدثت في الثلاثين

 .جرائم ارتكابيستخدمون اليوم الوسائل العلمية في 

، ولذلك كان عسيرا   مرا  أكتشاف الجاني إصبح أالجريمة  ارتكاب مناهجوازاء تطور      
 وسائل علمية حديثة استخدامب( سلاح العلم ) خدم ذات السلاح ن يستألزاما على المجتمع 

ثبات للكشف عن الجريمة و  لة بين الجريمة يجاد الصها، فالأدلة العلمية هي وسائل لإا 
 .القضائي أقليل فرص الخطالجنائي وت ثبات هم مقومات الإأوالجاني، وهي من 

ن يكون هذا القانون أفراد، و بد من وجود قانون يحكم علاقات الألذلك كان لا    
متناسبا مع  ن يكون هذا الجزاءأقق الردع بنوعيه العام والخاص، و مصحوبا بجزاء حتى يح
ذلك  إلىمن توقيع العقاب، ولا سبيل  لابدما وقعت الجريمة كان  إذا  الجريمة المرتكبة، ف
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ئي، ذلك لان الدعوى الجنا ثبات لا عن طريق الدعوى الجنائية، ومن هنا تظهر اهمية الإإ
وجدت دلائل  إذا  نطلاق الدعوى الجنائية، فإنقطة  شتباه، التي هيالإبمرحلة  أالجنائية تبد
الجنح الامر بالقبض على و أحوال التلبس بالجنايات أتهام شخص ما جاز في إكافية على 

جه لاقامة و ن لأأمر بأصدار إللنيابة تهامه كان ة لإلم تكن الدلائل كافي إذا  ما أالمتهم، 
 .1الدعوى

يجازها قبل إمور يمكن أالجنائي بصفة عامة في عدة  ثبات همية الإأوتبدو    
 :جريمة القتل العمد على النحو التالي إثبات التفصيل في طرق 

 تهام التي تتمتع بسلطات الطرف الضعيف في مواجهة سلطات الإتهم يبدو ن المإ
 ثبات شخصه وحرمة مسكنه، فتسعى جاهدة لإواسعة في ملاحقة المتهم والمساس ب

دانة، ثم تاتي دلة الإأدود التي يرسمها القانون لتحصيل ز الحأو دانة المتهم، وقد تتجإ
سلطات واسعة في البحث عن الحقيقة ولا مرحلة المحاكمة والتي يتمتع فيها القاضي ب
 اقتناع  أ، حيث يحكمه مبدالمطلق ثبات يتقيد بادلة دون غيرها طبقا لنظام الإ

 .ضعاف مركز المتهمإالقاضي، مما يزيد من 
متهم القدرة تضمن لل ثبات جل ذلك كان لابد من وضع قواعد للإأمن      

، ثبات الإدلة ألا عن طريق إجهتها واتهام، حيث لا يمكنه معلى مواجهة سلطات الإ
 .ستطاعتهإبقدر  دانتهإن يتفادى أوالتي يحأو ل من خلالها 

 ن تبنى أستقصاء والتحري، ولايمكن اه والإشتببمرحلة الإ أن الدعوى الجنائية تبدإ
هذه الحالة في  ثبات شتباه، ومهمة الإأو يصدر فيها حكم بناء على هذا الإالدعوى 

سناد التهمة للمتهم إدعاء في خفق الإأ إذا  يقين، بحيث  إلىبهة هو تحويل هذه الش

                                                                 
، دار الجامعة الجديدة للنشر، دراسة مقارنة .  ثبات مخلفات الجريمة ودورها في الإ: نجمعة عبد الجيد حس -  1

  10ص  0370سكندرية، الأ
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دانة، وبالتالي تغليب ن تحكم بالإأفلا يمكن للمحكمة في هذه الحالة ، معنويا  أو  ماديا  
 .قرينة البراءة
ها بمثابة اعتبار ساسية يمكن أعلى قواعد  ية ترتكزثبات فالعملية الإ     

الواقعة  ارتكابتلف مراحل الدعوى الجنائية، منذ مخمعطيات تتشابك فيما بينها في 
هم هذه المراحل أوتعد مرحلة المحاكمة من . ت فيهاجرامية، وحتى صدور حكم باالإ

قين لا على الحدث والتخمين، كما بثبوت التهمة يبنى على الي اقتناع  لكونها مرحلة
لماضي، ا إلىعة تنتمي وذلك لكون الجريمة واق ن المحكمة لم تعاين الواقعة بنفسها،أ

لا عن إتى أرواية وتفصيل ما حدث، وهذا لا يتمامها أفكان لابد من وسائل تعيد 
 .ثبات دلة الإأطريق 

 ن يكون الموقف لصالحه، فيسعى أ إلىطراف الدعوى الجنائية يسعى أمن  ن كلا  إ
انه، عو أبمساعدة شركائه و أو الجريمة، ويعمل على محوها بنفسه المتهم لطمس معالم 

 طرافأجرامية، فيقدم كل من الواقعة الإ ثبات تهام لإوفي المقابل تسعى سلطة الإ
دانة ساسها يتحدد مصير المتهم بين الإأدلة، والتي على أالدعوى الجنائية ما لديه من 

الجنائي،  ثبات البراءة، ومن اجل كل هذه الامور كان لابد من الاهتمام بقواعد الإأو 
همية أمر الدعوى الجنائية، وتزداد أالقضاء الجنائي كلمته في  له يضعحيث من خلا

الجنائي في ظل التطور الذي لحق بالطرق العلمية المستخدمة في مجال  ثبات الإ
 .الكشف عن الجريمة ومرتكبها

 :وعلى ضوء ما سبق نطرح التساؤلات التالية

لمنظم الذي يتخذ جرام ازدياد حجم الإإخاصة مع  –يكفي في الوقت الراهن هل     
 ثبات وحدها في مجال الإالوسائل التقليدية  إلىالركون _ يلا ومن التقنية سلاحا من العلم سب

 . الجنائي بصفة عامة وفي مجال جريمة القتل بصفة خاصة ؟
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ذا و       ستفادة من ثمار العلم وتوظيف تطبيقاته المختلفة كانت ثمة ضرورة تحتم الإا 
ضطلاع بواجبها بفاعلية جهزتها المختلفة من الإأائية بما يمكن يدان العدالة الجنفي م

وكفاية، فكيف والحال هذه التوفيق بين متطلبات البحث عن الحقيقة بتسخير معطيات العلوم 
 خرى ؟ أنسان من ناحية حترام حقوق الإإالحديثة من ناحية، وبين مقتضيات 

 ثالثالمبحث ال

    عقوبة جريمة القتل العمد

في خر جزائي، وقد سبق آشق تجريمي و : نشقي القاعدة الجنائية لها غالبا        
الوقوف على  إلىن ستعرضنا الشق التجريمي وننتقل الآأن أجزاء السابقة من الدراسة الأ

اطبين بالقاعدة حترام المخإ، وهو الذي يضمن (الجزائي ) ئية الشق الثاني للقاعدة الجنا
 .لو الجنائية للشق الأ

ه يترتب عنها متابعة الشخص الذي نإا، فركانهأندما ترتكب الجريمة وتكتمل ع    
 . رتكبها ومعاقبته وتقرير جزاء جنائي مناسب لهإ

ثر العام الذي يرتبه القانون على وقوع فعل ذلك الأ:" نهأوالجزاء الجنائي يعرف ب    
 .1"يعده القانون جريمة 

جتماعي حيال عل الإصورة الوحيدة لرد الفولقد ضلت العقوبة لفترة طويلة هي ال    
لات لمواجهة طائفة من المجرمين، ن الواقع اثبت عدم جدواها في بعض الحاأالجريمة، غير 

خر من آنوع  إلىن، ومن هنا ظهرت الحاجة الحدث صغير السأو مثال المجرم المجنون أ

                                                                 
ص  0372، دار النهضة العربية، القاهرة،  37ط  .جرام والعقاب علم الإ: مام إهشام شحاتة  –بشير سعد زغلول  -  1
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جانب العقوبات  إلىازية، حتر التدابير الإأو من صطلح عليها تدابير الأأالجنائية  التدابير
 .ضاع وظروفأو البديلة التي بدا العمل بها حديثا، والتي استوجبتها عدة 

جتماعية من قبل المشرع يد صور السلوك المضر بالمصالح الإن الغاية من تحدإ     
لوف والذي يطلق عليه لفظ أغير الم هو حماية المجتمع من كافة صور هذا السلوك طبعا  

فراد بعاد الأتخاذ كافة التدابير الضرورية لإإكون على عاتق السلطات المختصة ويالجريمة، 
عن تكراره، والتدابير المقصودة قد تكون وقائية وقد تكون أو عات عن الوقوع فيه والجما
 .علاجية

، عن جراميتعذر تفادي السلوك الإ إذا   التدابير العلاجية إلىويكون اللجوء      
عقوبة بمعناها الدقيق، كما يمكن قائية، والتدابير العلاجية قد تتخذ صورة الطريق التدابير الو 

 .ن تتمثل في جزاءات تحل محل العقوبة، ويطلق عليها بدائل العقوبةأ

جرام، وليس من ل السياسة الجنائية في مكافحة الإهم وسائأوتعتبر العقوبة من     
رتباطها إنساني، وذلك لام المجتمع الإنها قديمة قدأليسير تأريخها، ولكن يكفي القول ا

 .جراميةبالظاهرة الإ

القسوة،  وقد تمثل التطور الذي لحق بالعقوبة في العصر الحديث في التخفيف من     
التطور الذي لحق اغراضها، وقد  إلىضافة إسلوب تنفيذها أفي أو سواء في تحديد العقوبة 

فكار جديدة حلت محلها كفكرة أب، وبزوغ ساس للعقاأم نبذ فكرتي الانتقام والتكفير كت
ون ما نادى به المفكر  إلىستجابة التشريعات الحديثة إهيله، وقد أعادة تا  م و صلاح المجر إا

نما ا  ، و نسانيتهإليس من صالح المجتمع القضاء على ، نسانا  إالمجرم  اعتبارا إلىوالفلاسفة 
 .قوبات المخففةفي المجتمع، وبهذا ظهرت الع صالحا   عادته عضوا  إيمكن 
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جزاء يقدره القانون ويوقعه القاضي على :" نها أصطلاحا على إوتعرف العقوبة       
أو قانون، ليصيب به المتهم في شخصه من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في ال

 1"شرفهأو ماله 

تشمل  وبات البدنية التيصلية لجريمة القتل العمد والمتمثلة بالعقأهناك عقوبة       
ذلك  إلى بالإضافةعدام، وكذلك العقوبات السالبة للحرية كالسجن والحبس، و عقوبة الإ

، كما يضيف المشرع العقوبات التكميلية كجزاء العقوبات المالية وصورتها الرئيسية الغرامة
 .وجوبي في جنايات القتل العمد

كثر أحكام القانون ألفة مخا إلىرادتهم إتجهت إلئك الذين أو يهتم المشرع بمواجهة      
حكامه  ولكن نهم يخضعون لأألئك الذين لم يريدوا مخالفته، بل اعتقدوا أو مما يهتم بمواجهة 

غراض أ يحقق تماما   أهذا المبد ،ن يكونأحتياط دون ما ينبغي نصيبهم من الحذر والإكان 
ة مة ووقعت الجريمرادته آثإصلاحية، فمن ليست إم أم ردعية أنتقامية إالعقاب، سواء كانت 

 رادته وبين ماديات الجريمة، فلا حاجة لعقابه ، وهذا تطبيقا  إن تتوفر علاقة نفسية بين أدون 
ميز العقوبة عن لا بحكم قضائي ، وهذا ما يإلا بنص ولا عقوبة إالشرعية، فلا عقوبة ا ألمبد

 .2داريةإديبي الذي يوقع من جهة أخرى كالجزاء التباقي الجزاءات الأ

نما يتدخل المشرع لعقابه بصفة استثنائية فقط وفي حالات خاصة قدرها لذلك، أو     
يذاء غيره، بينما إنسان من تعمد ب على الجريمة العمدية هي منع الإفالحكمة من تقرير العقا

وجه المصلحة في العقاب على الخطا غير العمدي هو رغبة المشرع في حمل الافراد على 
نسان من عدم دبر عواقبها المحتملة، اي منع الإمة في تصرفاتهم وتالتذرع بالحيطة اللاز 

على  نما يحمل متمردا  إعقاب على مرتكب الجريمة العمدية كتراث بغيره، فالقانون بتوقيع الالإ
                                                                 

ردن ار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأ، د 37ط . هيل أصلاح والتالعقوبة ودورها في الإ وظيفة: فهد يوسف الكساسبة  - 1
  71ص  0373

  71ص . الرسالة السابقة : زهرة غضبان  -  2



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

151 
 

ن أنما يحمل غافلا على اإعقاب على مرتكب جريمة غير عمدية دب وبتوقيعه الأن يتأ
 .1ينتبه

مور والظروف المحيطة بها، فهو من الأ في تقدير العقوبة فعالا ثرا  أن للباعث إ    
الجريمة من الظروف التي  رتكابلا الدافعأو الموضوع فيكون الباعث ا التي يعتد بها قاضي

د من ظروف التخفيف فيمكن له ما يبرره ، ويع نه باعثا  أى بأر  إذا  بها القاضي يعتد 
أو ن الباعث كظرف قضائي مخفف أما ادنى، كحدها الأ إلىن ينزل بالعقوبة أللقاضي 

، فهو يعكس العذر يطرحه جانبا  أو ن يضعه في اعتباره أمشدد للعقوبة يجوز للقاضي 
لا ا  و  ،ف القانوني الذي يلزمه بالتشديدالقانوني الذي يلتزم به القاضي في التخفيف  وعن الظر 

 .2كان حكمه عرضة للنقض من طرف المحكمة العليا

عينة، شباع حاجات مإ إلىالدافع النفسي أو رادة المحركة للإ القوةفالباعث هو      
نتقام وغير ذلك، وهو يختلف في الجريمة الواحدة رضاء شهوة الإا  كالبغضاء والمحبة والجوع و 

مر يختلف القصد الذي يكون دائما واحد بالنسبة لجميع خر، ففي نهاية الأآ إلى يمن جان
ها، فمثلا في جريمة القتل ارتكاب إلىدت أالتي  ائعها والدوافعختلفت وقإالجرائم القصدية مهما 

الشفقة، لكن القصد في أو الطمع في المال أو ر أنتقام للثعث على القتل هو الإقد يكون البا
رادة ازهاق إحوال خرى، فهو في جميع الأأ إلىلا يتغير من جريمة  هذه الجريمة يظل واحدا  

          .الروح

 لو المطلب ال 

ــــالعق ـــ ــــصوبة الـــ ـــ  ليةــ
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للعقوبة الجزائية جانبان، جانب مادي ملموس يعبر عن جوهر العقوبة         
خر قانوني يتمثل في المبادئ آمن وجهة نظر علم العقاب، وجانب  ليهاإ وشروطها، منظورا  

جنائي، وهي ما تعرف القانونية الحديثة التي تحكم نظام العقوبة وتطبيقها وفق نظرة القانون ال
 .بخصائص العقوبة

عه جزاء يقرره المشرع ويوق:" نهاأالقانون الجنائي العقوبة بيعرف بعض فقهاء     
 .1"يعده القانون جريمة  امتناعا  أو رتكب فعلا إالقاضي على كل من 

منه يلام الذي يعاني في الإ ساسا  أن جوهر العقوبة يتمثل أاستقر الفقه على     
يلام ويتخذ الأ. من انتقاص لبعض حقوقه عليه عند تنفيذ العقوبة، لما يترتب عليه المحكوم
كما  يلاما معنويا  أو إالجلد، أو عدام يلاما بدنيا كما في عقوبة الإإمتعددة، فقد يكون  صورا  
يلاما ماديا كما في العقوبات الماسة بالذمة المالية للمحكوم عليه، أو إحالة نشر الحكم، في 
 .2رامات والمصادرةكالغ

، ي لا يصيب المحكوم عليه عرضا  أ، مقصودا   يلاما  إيلام في العقوبة ويعتبر الإ     
يلام هو الذي يظهر معنى والمكلف بالتنفيذ، والقصد في الإ نما يقصده المشرع والقاضيا  و 

اني الجنزله أجزاء هي مقابلة الشر بالشر، فما ن فكرة الأذ إالجزاء في العقوبة الجنائية، 
ن يكون هذا أيلام العقوبة، وبغير إن يقابله شر في صورة أبالمجتمع والمجني عليه، يجب 

، وقد صنف المشرع الجزائري العقوبات في في العقوبةالشر مقصودا لا يتحقق معنى الجزاء 
السجن  -الاعدام: العقوبات الاصلية في مادة الجنايات هي:" ق ع بقوله 31: نص المادة

                                                                 
القسم الثاني، دار المطبوعات . جرام وعلم العقاب علم الإ: فتوح عبد الله الشاذلي -علي عبد القادر القهوجي -  1
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سنة ما عدا (  03) سنوات وعشرين ( 1) السجن المؤقت لمدة تترأو ح بين خمس  -المؤبد
 ...".في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا اخرى قصوى

رام جغايتها النهائية هي مكافحة الإوالعقوبة وسيلة من وسائل السياسة الجنائية     
حماية الجنائية، وتحت هذه الغاية نها جديرة بالأى المجتمع أوحفظ الحقوق والمصالح التي ر 

              . همها، تحقيق العدالة والردع بنوعيه العام والخاصأعقوبة متنوعة لل تندرج اغراضا  

حد أفيها وينفذها بدون مساعدة قد تكون الجريمة ثمرة جهد شخص بمفرده، يفكر     
وركنها المعنوي، فيكون  جرامي وحده ويتوافر في حقه وحده ركنها الماديفهي مشروعه الإ

 .1هاارتكابحد معه في أئيا عنها وهو الفاعل دون مساهمة هو المسؤول الوحيد جزا

فيما بينهم على  ننو أو كثر من شخص يتعأوقد تكون الجريمة نتيجة جهود     
، فهي مشروعهم تحقيقها إلىفعالا تتجه أو أها، فيصدر عن كل واحد منهم فعلا تحقيق
ل جزائيا تبعا لذلك أه في سبيل قيام هذا المشروع، ويسم كل واحد منهم بدور جرامي ويساهالإ

 .كل مساهم في تلك الجريمة، وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية

صلي والشريك، وكذا ديد طبيعة العلاقة بين الفاعل الأن تحأختلف الفقه بشإلقد      
كون عمله تحضيري بحسب  ريك رغمالتساؤل حول السبب الذي يجعل المشرع يعاقب الش

 . صحاب نظرية التبعيةأر نظرية الاستقلال و ختلاف نجده عند انصاصل، وهذا الإالأ

مستقلا يعاقب عليه  ن عمل الشريك يعد عملا  أصحاب نظرية الاستقلال يرون أف     
، وكل منهما يستقل بعقوبته عن 2صليد علاقة بينه وبين عمل الفاعل الألذاته دون وجو 

 :مما يترتب عليهخر الآ
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 ة بصرف النظر عن خطورة الفاعل لخطورته الخاص ل الشريك جزائيا تبعا  أيس
خف من عقوبة الفاعل أو أشد أنه قد تكون عقوبة الشريك أصلي، وهذا يعني الأ
 صليالأ
 جريمة معينة دون  ارتكاب إلىلقصده الخاص ومدى انصرافه  ل الشريك تبعا  أيس

تكن صلي من جرائم جديدة لم بما قد يرتكبه الفاعل الأ  يتاثرغيرها، ومن ثم فهو لا
 .تفاق معهإفي ذهن الشريك ولم تكن محور 

 موانع العقاب التي يستفيد منها الفاعل أو لشريك بموانع المسؤولية كالجنون ثر األايت
 .الاصلي

 صليدنية معاملة مستقلة عن الفاعل الأيعامل الشريك في المسؤولية الم. 
ذ إ، ستقلالنصار نظرية الإأالتبعية، فهم يرون عكس ما يراه  صار نظريةنأما أ       

صلي من حيث التجريم والعقاب، مل الشريك مرتبط بمصير الفاعل الأن عأيرون 
 :مما يترتب عليه النتائج التالية

 امتنع  إذا  صلي، وطاق الخطورة الاجرامية للفاعل الألا في نإل الشريك أيس لا
 .1الجريمة فلا مسؤولية للشريك ارتكاب صلي عنالفاعل الأ

 ثر بما قد يرتكبه الفاعل أصد الفاعل الاصلي، ومن ثم فهو يتيسال الشريك بحسب ق
 .صلي من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك ولم تكن موضوع اتفاق معهالأ

 صلي، كما عقاب التي يستفيد منها الفاعل الأثر الشريك بموانع المسؤولية والأيت
 .كانت لمصلحة الفاعل الاصلي إذا  فيد من سحب الشكوى يست

 صلي للجريمةة المدنية مثلما يعامل الفاعل الأيعامل الشريك في المسؤولي. 
التي تحدد العلاقة بين الفاعل ما عن موقف المشرع الجزائري من النظريتين، أ     

، بحيث نجده من يتين معا  ن المشرع الجزائري مزج بين النظر إ، فصلي والشريك في العقوبةالأ
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ستثناء إالجنحة التي اشترك فيها بأو ناية حيث التبعية يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للج
قانون عقوبات مع  22:عليه المادةالمخالفة، فلا يعاقب عليها الشريك، وهو ما نصت 

 .الشريكقل حتى يتابع فيها على الأيشرع أو صلي الجريمة ن يرتكب الفاعل الأأشتراط إ

ستقلالية، فقد جعل المشرع كل واحد من المساهمين مستقل ما من حيث الإأ     
بظروفه الشخصية، كما يقرر معاقبة الفاعل المعنوي، ومعاقبة المحرض بالعقوبة المقررة 

رادته وحده، وهذا إها بارتكابوي متناع من كان ينإحتى ولو لم ترتكب الجريمة لمجرد للجريمة 
 .قانون عقوبات 21: لمادةلنص ا طبقا  

بالعقوبة المقررة للجريمة  صلي تكون بالحكم عليهن عقوبة الفاعل الأإوبالنتيجة ف     
 فاعلا  أو  محرضا  أو مباشر  رتكبها المنصوص عليها في نص المتابعة كان فاعلا  إالتي 
عدد ظرفا مشددا كان الت إذا  ا إم اكثر، اأاعل واحد مر سواء كان الف، ولا يختلف الأمعنويا  

 .في بعض الجرائم كالقتل

يعاقب :" نهأقانون عقوبات على  22:تنص المادةما بالنسبة لعقوبة الشريك، فأ     
شتراك ولا يعاقب على الإ... الجنحةأو ة جنحة بالعقوبة المقررة للجنايأو الشريك في جناية 

 ".طلاق في المخالفة على الإ

ف ولا تؤثر الظرو :" نهأعقوبات على  30ف/22: ع في المادةويضيف المشر      
أو لا بالنسبة للفاعل إعفاء منها الإأو تخفيف العقوبة أو الشخصية التي ينتج عنها تشديد 

 ". الشريك الذي تتصل به هذه الظروف 

ى من العدل قصر الظروف الشخصية على صاحبها أن المشرع ر أوبهذا نجد      
، وعليه فقد يكون لدى 1معفية من العقابأو خفيف تأو ت ظروف تشديد فقط، سواء كان
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ه الحالة لا تقوم الفاعل الاصلي مانع من موانع المسؤولية كصغر السن مثلا، ففي هذ
 صلي مانعمانع، كما قد يكون لدى الفاعل الأن الشريك لا يستفيد من هذا الألا إمسؤوليته، 

عفاء إقب على هذا الفعل رغم الشريك يعان إه، فبيأمن موانع العقاب، كمن يسرق مال 
صفة أو صلي ظرف مشدد كالعود أالفاعل الا الفاعل الاصلي من العقاب، كما قد يكون لدى

ليه ولا يكون كذلك بالنسبة إصول، بحيث تشدد العقوبة بالنسبة في جريمة قتل الأالفرع 
 .للشريك

الظروف :" نأت على قانون عقوبا 30ف /22: ويضيف المشرع في نص المادة     
 تخفيف العقوبة التي توقع على منأو تشديد  إلىة بالجريمة التي تؤدي الموضوعية اللصيق

لا يعلم بهذه أو كان يعلم  إذا  تخفيفها بحسب ما أو ساهم فيها يترتب عليها تشديدها 
 ". الظروف

ن الظروف الموضوعية تشمل كل من ساهم بالجريمة أيتضح ومن قراءة النص       
على علم بهذه الظروف، وعليه  ن يكون المساهم أ، بشرط م شريكا  أ صليا  أ ن فاعلا  سواء كا
ن مسؤولية شريكه عن إ، فأحدهما سلاحا مخبأة سرقة وقد حمل ثنان في جريمإشترك إإذا  

 .ن زميله يحمل سلاحا  أعن حمل السلاح متوقف على علمه ب هذا الظرف المشدد الناتج

 المطلب الثاني

ــــالعق ــــوبة التكميـــــ ـــ        ليةـــ

الجريمة  إلىرت النظرة ن تغيألتطور العقوبة في العصر الحديث  لقد كان نتيجة      
حول مدى تلائم العقوبة مع شخصية الجاني، وهو ما  صبح التركيز منصبا  أوالمجرم و 

طور العقوبة برز مظاهر تأحد أبالتفريد العقابي، والذي يعتبر  يصطلح عليه في علم العقاب
 .في العصر الحديث
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في شكل تفريد مجرد  أبي بتطور الدراسات العقابية، فبدالتفريد العقا أوقد تطور مبد     
ن أ إلىجرامية والجزاء،الخطورة الإيمثل التناسب بين الفعل والجزاء ليتطور التناسب بين 

دلالاتها والجزاء جرامية في جميع هادف نحو التناسب بين الشخصية الإتفريد  إلىوصل 
 .1جتثاث جذور الجريمةإهيل الجاني وتحقيق فعاليتها في أعلاج وتالجنائي قصد 

حد ألشخص المحكوم عليه بها، فهي تمس ثر معنوي على اأن للعقوبات التكميلية إ    
عقوبة تكميلية، ونجد أو من أتدبير أو ما عقوبات تبعية إقوقه المعنوية، وفي الغالب تكون ح
من في فئة واحدة وهي التبعية وبعض تدابير الأ دمج العقوباتأشرع الجزائري قد ن المأ

ها، بل هي ي لا يمكن تطبيقها لوحدتالعقوبات التكميلية، والعقوبات التكميلية هي العقوبات ال
 .صليةعقوبة تضاف للعقوبة الأ

:" قولهق ع ب 39: لقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية في نص المادة
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية  –الحجر القانوني : العقوبات التكميلية هي

المنع المؤقت  –المصادرة الجزئية للاموال  –المنع من الاقامة  –تحديد الاقامة  –والعائلية 
الحظر  –الاقصاء من الصفقات العمومية  –اغلاق المؤسسة  –من ممارسة مهنة أو نشاط 

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو  –أو استعمال بطاقة الدفع / اصدار الشيكات ومن 
نشر أو تعليق حكم أو  –سحب جواز السفر  –الغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة 

 ".قرار الادانة

ن تكون جوازية، أصل ختيارية، والأأو إجبارية إما إوالعقوبات التكميلية قد تكون     
امية، سواء لز إقوبات التكميلية نص المشرع على حالات تكون فيها بعض العومع ذلك فقد 

فالعقوبة ( جنائية  عقوبة) لطبيعة العقوبة أو ن تكون جناية، أبسبب طبيعة الجريمة ك

                                                                 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة باتنة . السلطة التقديرية للقاضي في التفريد العقابي : حمدأأو ي بور  -  1
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ما الجوازية أوطها وجب على القاضي الحكم بها، توافرت شر  إذا  لزامية التي التكميلية الإ
من قانون  32: عدم الحكم بها طبقا للمادةأو كم بها مكان القاضي الحإفهي التي ب

 .العقوبات

المصادرة، : لزامية والتي على القاضي النطق بها تتمثل فيوالعقوبات التكميلية الإ    
 .نشر الحكم، الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية

م لا فتتمثل أية والتي يجوز للقاضي النطق بها ملزاما العقوبات التكميلية غير الإأ   
نشاط، اغلاق أو المنع المؤقت من ممارسة مهنة تحديد الاقامة، المنع من الاقامة، : في

ت واستعمال بطاقات صدار الشيكاإمن الصفقات العمومية، الحظر من  المؤسسة، الاقصاء
، وفي حالة القتل العمد السفرالغائها، سحب جواز أو سحب رخصة السياقة أو الدفع، تعليق 

الذي هو مكيف في الجانب القانوني المعطي لوصف جناية، فإنه بمجرد الحكم بعقوبة 
مكرر ق  39: طبقا للمادة 1جنائية تأمر المحكمة وجوبا بعقوبة تكميلية وهي الحجر القانوني

 .ع 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
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 المطلب الثالث

ـــــرة الفتال ــمنـــ ـــ  يةـ

الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق يقصد بالفترة    
العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، واجازات الخروج، والحرية 

مكرر من ق ع المحدثة بموجب القانون  13: النصفية والإفراج المشروط حسب نص المادة
 . 03/70/0331المؤرخ في  31/00: رقم

لفترة الأمنية هي تطبيق مبدئيا بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على وا    
فترة أمنية، فإن لم يرد النص عليها صراحة كما هو الشأن بالنسبة لجنايات القتل العمد، فإن 
الأمر يصبح جوازيا بالنسبة لمحكمة الجنايات شريطة أن تكون العقوبة السالبة للحرية 

ي أو تزيد عن خمس سنوات حسب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة المقضى بها تسأو 
المذكورة أعلاه، وعندئذ يمكنها أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها 

 .من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأو لى من هذه المادة

الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو عشرين سنة ولا يجوز اأن تفوق مدة هذه الفترة 
 1.في حالة الحكم بالسجن المؤبد

من ق إ ج بمعنى وجوب  039: وتشير المادة إلى وجوب إحترام اأحكام المادة     
المدأو لة بين كافة اأعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين، واأن السؤال يطرح حول تطبيق 

اختيارية غير منصوص عليها، ويكون ذلك في قاعة المدأو لة  أحكام الفترة الأمنية ما دامت
 .فقط بعد طرح السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي يطرح بدوره في قاعة المدأو لة فقط

 :أن يكون السؤال على النحو التالي ويمكن
                                                                 

1
  038ص . المرجع السابق : جمال نجيمي  -  
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 هل يستفيد المتهم من فترة أمنية ؟ 
مة بنفس الطريقة التي تتم بها ثم تتم المدأو لة حول المدة التي ستقضي بها المحك

المدأو لة حول العقوبة الأصلية، أما لو كانت تدابير الأمن منصوص عليها قانونا فتكون 
     .المدأو لة مباشرة حول المدة

 رابعالمبحث ال

      الظروف المقترنة بجريمة القتل العمد

لم يقيد القاضي  في سبيل تطبيق جزاء عادل لم يضع المشرع عقوبات جامدة، كما     
ها، بل سن نصوصا عقابية داء دور أمن حين تعجز العقوبة عن دبير الأالجنائي بتحديد مدة ت

       خر كالحبس والغرامة، من الآ يلاما  إقل أحدهما أذات نوعين أو قصى، أدنى واأ ،ذات حدين
فئة، فخصها لية المعاملة الجزائية لهذه الآحداث وضمنه بفئة الأ كما شرع قانونا خاصا  

ختيار حرية الإ دة بذاتها وترك تبعا لذلك للقاضيبجزاءات متنوعة ولم يربطها بوقائع محد
من لم ينص عليه أتدبير أو المشروعية، فلا يحكم بعقوبة  أيد بمبدوسلطة التقدير بشرط التقي

 .القانون ولا يجرم فعلا مباحا ولا يبيح فعلا مجرما

دالة داخل نما هو تحقيقا للعا  من مرتكب الجريمة، و  نتقاماإليس  إذا  فالجزاء    
حكاما خاصة بظروف اقتراف أجانب الجزاء  إلىجل ذلك شرع أالمجتمع وحمايته، ومن 

ا بالظروف التي سواء ما تعلق منهومنها العكس الجريمة، منها ما يخدم مصلحة الجاني، 
هو منصوص عليه قانونا،  التي تخفف عنه ذلك، وفي الاخير منها ماأو تعفيه من العقاب 

راق أو ومنها ما تركه المشرع لفطنة وذكاء القاضي يستنتجها من ملابسات القضية ومن 
شديده، وهذه ما تعلق منها بتغليظ وتأو ن كل ما يدور في جلسة المحاكمة، الملف ، وم

 .هم في الجزاء الجزائي، وهي التي تجعله يتسم بطابع النسبيةالظروف هي العامل الأ
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مام نفس القاضي وفي أفس الوقائع المجرمة وقد يحاكمان فقد يرتكب شخصان ن      
ولكون . خرللآ لم تتحقق حدهما ظروفا  ن لأسة، لكن يكون جزائهما مختلفان، لأنفس الجل

ن أعتبرنا إ إذا  بهذه الظروف، سيما  السلطة التقديرية للقاضي الجنائي محكومة في الغالب
مصدره قاعدة  لتزاما  إالمجتمع الذي يواجه كل من ينتهك رد فعل  الجزاء بصفة عامة هو

العقوبة التي تمثل رد الفعل حيال  إلىلزام، وينصرف هذا المفهوم تتمتع بخاصية الإقانونية 
 .1الجاني بسبب اقترافه الجريمة

حاطة ائي بعد الإفبيان العلاقة بين ظروف الجريمة والسلطة التقديرية للقاضي الجن    
داة لتحقيق العدالة أحكام القاضي الجنائي أف يجعل من حكام العامة لهذه الظرو بالأ لما  ع
ع المادية والشخصية التي تتعلق ضاو لم بالأأنه قد يكون قراراه لجزاءات ملائمة، لأإب
ة دون فالجزاء لم يعد يحدد بطريقة مجرد ،تخفيف الجزاءأو ة وتستلزم تشديد الجريم ارتكابب

ء سس التي تقوم عليها فكرة تفريد الجزاظهار الأإهمية بمكان في جرم، وهذا من الأللم اعتبار
 .حياناأفي القانون الجزائري والمقارن 

ن هناك ظروف تقترن بالجريمة تلازمها وتلازم أقدر المشرع الجزائري سلفا       
عذار لأفعال المبررة وامرتكبها، فتؤثر على وجه الخصوص على العقوبة، فنص على الأ

 . المخففة التي قد تحيط بالجريمة والتي قد يلتمسها على وجه الخصوص رجال القضاء

تفصح عن أو الجريمة بظروف تقلل من جسامتها  وبالتالي عندما يقترن وقوع    
سباب التبرير الواردة في أنها تختلف عن أاعلها فهاته الظروف المخففة نجد ضالة خطورة ف

العقوبة، بل تخفيف تلك عفاء من ثر لها في الإأعذار المخففة لا العقوبات، فالأ قانون
نها تعطل نص وصف الجريمة لأ نها تزيلإفعال المبررة، فباب التبرير والأسأما أالعقوبة، 

                                                                 
1 - wilfrid jean bidier , Droit pénal  générrl . edition  Montcherestien 1988 p 347 
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تمحو عن  إذا  رير، فهي ركان التبأتوافرت  إذا   التجريم وتجعل من الفعل الجرمي مباحا  
 .وف التشديد المقترنة بجريمة القتل العمدظر  إلىضافة إوصف الجريمة،  الفعل

 لالو  المطلب

  عذار المعفية والمخففة في جريمة القتل العمدال

ون العقوبات التي تنص من قان 10: عذار القانونية ورد تعريفها في المادةالأ     
يها مع قيام عذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب علالأ:" نأب

 إذا  ما تخفيف العقوبة ا  و  ،عذارا معفيةأكانت  إذا  ما عدم عقاب المتهم إيمة والمسؤولية الجر 
من على المعفي ن يطبق تدابير الأأعفاء لك يجوز للقاضي في حالة الإكانت مخففة، ومع ذ

 ".عنه

تخفف حسبما ينص عليه أو تقوم ولكن العقوبة هي التي تحذف ن الجريمة أأي 
 .1ةالقانون في كل حال

فعال ما تي من الأأن يأنسان يمكنه ن الإأاحة، والقاعدة بشياء الإصل في الأالأف      
جهزة الدولة تحريم بعض التصرفات رعاية ألا  إذا  قررت الجماعة عن طريق إيشاء 

كان القانون هو الذي يحدد  إذا  نتهي حرية الفرد عند هذا الحد، وللمصلحة العامة، فعندئذ ت
وقت نفسه على نه ينص في الإركانها ويضبط حدودها، فأا ويحدد المعاقب عنه فعالئة الأف

فعال فعل بحد ذاته يندرج ضمن طائفة الأن الأن الجريمة لا تقوم رغم إحالات  إذا  توافرت ف
حيان هذا ذلك ان مصلحة المجتمع هي التي تقتضي في بعض الا إلىالمجرمة، ويدفعه 

باحة، وهذا ما يسمى دائرة الإ إلىثيم ويعيدها أجها من دائرة التنه يخر إالاستثناء، وبالتالي ف
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نها تمنع إتوافرت ف إذا  خرى أينص على حالات فعال المبررة، كما بالأأو باحة سباب الإأب
 .عذار القانونيةوهي الأ ،جتماعية دائماإلمصلحة الاتخفف منه تحقيقا لأو العقاب 

مخففا للعقوبة، وعلة جعل أو  معفيا   ذرا قانونيا  قد يشكل السلوك اللاحق للجريمة ع     
هما يتعلق بمبادئ حدألعقوبة الجريمة فتعود لسببين  مخففا  أو  معفيا   السلوك اللاحق عذرا  

لوجية و يختلافهم من الناحية البإص بسبب شخاعدم المسأو اة بين الأ إلىبت أالعدالة التي د
الحقائق النفسية في المجتمع وتكشف بصورة وافية  ، ففكرة العدالة تفسر(النفسية والعقلية ) 

من تلك المبادئ،  خلاق بقدر صدور هذه القواعدلتقاء قواعد القانون ومبادئ الأإمدى عن 
كان الفعل الجرمي يشكل جزءا من  إذا  الجاني  أن تتفأو ت درجة خطأفالعدالة تقضي 

 .ابهاالجريمة بغي ارتكابترابط الحوادث وتعقيدها بحيث ينتفي 

تمع من العقاب، وضرورة ما السبب الثاني فهو متعلق بالمنفعة ومصلحة المجأ    
منع الجريمة قبل  إلىلمجتمع الذي يتهدد بالجريمة، بالإضافة جتماعي عن كيان االدفاع الإ

ضرار الناجمة صلاح الأا  ة على المساهمة في كشف الجرائم و وقوعها مستقبلا، وتشجيع الجنا
 .عنها

بحسب هذا العذر،  قانونيا   ثر المترتب على جعل سلوك الجاني عذرا  تلف الأخوي    
م تكميلية ، أصلية كانت أعفاء من العقوبة ب ترتب عليه الإمن العقا ن كان العذر معفيا  إف

ذ لا يستفيد منه المساهمون معه إعفاء قتصر فقط على من توفر فيه سبب الإعفاء يوهذا الإ
ثير على المسؤولية المدنية، اذ يبقى أكن العذر المعفي ليس له أي ت، ولالجريمة ارتكابفي 

وان . الفاعل مسؤول عن تعويض الاضرار التي لحقت بغيره ان وجدت مثل هذه الاضرار
ثيره أن تإني عذرا مخففا للعقوبة، فاثر الاعذار المخففة المترتبة على جعل سلوك الجا

 .تكميليةصلية والعقوبات الينحصر على العقوبة الأ
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يجوز له أو على القاضي الجنائي  سباب التخفيف هي حالات يجب فيهاأذن فإ    
خف منها نوعا ومقدار بسبب اقتران الجريمة أالمقررة قانونا للجريمة بعقوبة  ستبدال العقوبةإ

ن الجريمة إيف يكمن في ن سبب التخفأالجاني تتطلب هذا التخفيف، و  بظروف معينة وحالة
ن العقوبة لا ألا إة التي تقرر التجريم حماية لها، ن اصابت بالضرر المصلحا  الواحدة و 

 مصلحة، بل تتوقف على درجة هذا الاعتداءعلى هذه ال تتوقف على مطلق الاعتداء
وجسامته ومدى خطورة الجاني، ومن هنا يجب تحقيق الملائمة بين العقوبة التي يقررها 

سباب التخفيف أن أة وحالة الجاني الخطرة و مالجري ارتكابالمشرع لكل جريمة وظروف 
 :نوعان

 عذار القانونية المخففةال: الو ل فرع

راحة على سبيل الحصر، والتي سباب التخفيف التي نص عليها القانون صأمن     
نها تخفيف العقوبة المقررة للجريمة وجوبا على القاضي والتي نص عليها القانون أمن ش

 :عذار القانونية وهي نوعانوهي ما يطلق عليها بالأصر صراحة على سبيل الح

عذار تعفي من أخرى أعذار المخففة و العقاب وتسمى بالأعذار توجب تخفيف أ     
) ويطلق عليها  عفاء من العقابسباب للإأعذار معفية من العقاب، وهي أالعقاب وتسمى 
ركان الجريمة وشروط أبقاء حكم بالعقوبة على الرغم من نها تحول دون اللأ( موانع العقاب 

لا في إجرائم معفية وبنص خاص، فلا عذر  المسؤولية عنها، ويقررها المشرع بصدد
 . الحالات التي يحددها القانون فلهذا تكون معروفة سلفا  

ن تجاهل إعاة هذه الحالات وعدم تجاهلها، فن القاضي ملزم بمراأوهذا يعني     
ة وخاصة، فالعامة في تطبيق القوانين، وهي نوعان عام تطبيقها عند توافرها كان مخطئا  

عذار خر وهي الأما النوع الآأمنها عذر صغر السن، معظم الجرائم و أو تسري على جميع 
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الخاصة فهي التي ينحصر نطاقها في جرائم معينة، ومثالها عذر الزوج الذي يفاجئ زوجته 
 .1حال تلبسها بالزنا فيقتلها ومن يزني بها

ثار آن على محكمة الجنايات تحديد من أ، ب2برزت المحكمة العليا في قرارا لهاوقد ا   
ن يطرح السؤال الخاص به بالنسبة أفي الحكم و أو سئلة ذر المعفي وابراز ذلك في ورقة الأالع

عن طرح السؤال المتعلق بالعذر المخفف للمسؤولية :" لكل متهم على حدى وجاء في القرار
 :من قانون العقوبات 0ف/092و 10: ادتينالمنصوص عليه في الم

  ن الرئيس طرح أسئلة ومن الحكم المطعون فيه بالأنه ستفاد من بيانات ورقة أحيث
من  0ف/092و 10: بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادتين سؤالا متعلقا  

م أم المتهم أهل هو الدفاع  ،ؤالسقانون العقوبات دون تبيان الطرف الذي طرح ال
 ؟ م رئيس محكمة الجناياتأيابة العامة الن

  جرائية ر القانوني يخضع لبعض القواعد الإن طرح السؤال المتعلق بالعذأحيث
 .بطلان الحكم إلىان عدم احترام هذه القواعد يؤدي الصارمة و 

  من قانون العقوبات عذر قانوني بمعنى  10: ليه في المادةإالمشار  ن العذرأحيث
لغائها، ولكن مع بقاء قيام إونا لتخفيف العقوبة وحتى انظرف منصوص عليه ق

عمالها إباحة التي تؤدي في حالة سباب الإأريمة، ولا يجب الخلط بين العذر و الج
 .زوال الجريمة إلى

  عذار المخففةعذار المعفية وكذا الأثارتها هي الأإعذار التي يمكن ن الأأحيث. 
  بعد قفل باب المرافعات، ولكن في أو  ةقتراحه طوال المحاكمإن العذر يمكن أحيث

 .مر باستئنافهاأن تأالحالة يجب على محكمة الجنايات  هذه

                                                                 
دار الجامعة الجديدة للنشر، . سلامية ين القوانين الوضعية والشريعة الإالقتل بسبب الزنا ب: حسنين المحمدي -  1

  717و  07ص  0331سكندرية الإ
  031ص  0330، لسنة  30، المجلة القضائية، ع  002111: رقم 01/31/7999: قرار المحكمة العليا بتاريخ - 2
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  ن يكون أعذر، فيجب نه وحتى يكون الرئيس ملزما بطرح السؤال المتعلق بالأحيث
 .بهذا المعنى صريحا   ن يكون المتهم قد قدم طلبا  أثير و أهذا العذر قد 

  لمطعون فيه ولا من سئلة ولا من الحكم اات ورقة الأننه لا يستخلص لا من بياأحيث
من طرف أو بهذا المعنى لا من طرف المتهمين نه تم تقديم طلب أمحضر الجلسة ب

 .حدهما ولا من طرف النيابة العامةأ
  بالعذر من طرف  تم تقديم طلب بخصوص طرح السؤال المتعلق إذا  نه أحيث

نه يتعين على إالقضاء، ف إلىض الامر فو  أواعترض المتهم  إذا  النيابة العامة و
 .محكمة الجنايات المشكلة من القضاة المحترفين الفصل في هذا العارض القانوني

  ن أالعذر دون حوال يمكن للرئيس تلقائيا طرح السؤال المتعلق بنه وفي كل الأأحيث
سئلة والحكم ن يبرز في كل من ورقة الأأن هذا يجب أيطلب منه ذلك، غير 

 .نائي وكذا محضر الجلسةالج
 ن إالمتهمين، فأو لة العذر من طرف المتهم أنه وعندما تثار صراحة مسأث حي

قديم الدليل محكمة الجنايات لا يمكنها رفض طرح السؤال بخصوصها بدعوى عدم ت
ن الرفض هنا وى عدم استخلاصه من المناقشات، لأبدعأو  هعلى الفعل المتمسك ب

ا يجب عليها التحقيق ا ستفصل به في الموضوع، وانميعني الافصاح المسبق عم
ن الفعل المتمسك به كعذر مقبول ومنصوص عليه بهذا التكييف في أوالتثبت من 

 .القانون
  كد ليس فقط من حقيقة العذر المثار ولكن أن تتأن محكمة الجنايات يجب أحيث

 .كذلك من قانونيته
  ن السؤال إمخفف عذر شخصي، فن العذر الأاعتبار خرى، وبأنه ومن جهة أحيث

 .دانتهإح مستقلا بالنسبة لكل متهم تثبت ن يطر أيجب 
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  نه تم طرح أسئلة ومن الحكم المطعون فيه، بلأنه يستفاد من بيانات ورقة اأحيث
ثنين، وقد ف بصورة مجردة بخصوص المتهمين الإسؤال واحد متعلق بالعذر المخف

ضاة والمحلفين، وان هذه الطريقة في تمت الاجابة عليه بجواب وحيد من طرف الق
ون من قان 2ف/031: طرح مثل هذا السؤال طريقة مخالفة لمقتضيات المادة

قتضاء كل عذر كل ظرف مشدد، وعند الإ:" ص على انجراءات الجزائية التي تنالإ
 ..."وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز

  نها خرقت إة كما فعلت، فندما فصلت في القضين محكمة الجنايات وعأحيث
 ".جراءات الجزائية وعرضت حكمها للنقض من قانون الإ 031: مقتضيات المادة

ن كان الحكم إذلك في حيثياته، ف إلىعذر ويشير ن يبرز الحكم توافر الأويجب       
ز عن السؤال صادرا عن محكمة الجنايات وجب ان يكون العذر موضوع سؤال مستقل ومتمي

: تنص المادة:" كدته المحكمة العليا في قرارا لها بقولهاأدانة، وهو ما تعلق بالإالرئيسي الم
ن يكون أن كل عذر وقع التمسك به يجب أجراءات الجزائية على من قانون الإ 2ف/031

 .1"جراء جوهريا ويترتب على مخالفته النقض ؤال مستقل ومتميزن ويعتبر هذا الإمحل س

ن إمام قاضي الموضوع، فأارة الدفع بقيام العذر القانوني ثإوعلى المتهم ودفاعه      
دته كأسيس طعنه بالنقض، وهو ما أن يعتمد على هذا العذر لتأوز له سها عن ذلك فلا يج

 .2المحكمة العليا في قرار لها

ت أقيام عذر قانوني مخفف للعقاب ور  ثبت للمحكمة إذا  ومن الناحية التطبيقية     
 10: حكام ظروف التخفيف القضائية المنصوص عليها في المادةأه بفيدن تأإلى جانب ذلك 

                                                                 
، لسنة  32، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  17083: رقم 03/70/7988: بتاريخ: قرار المحكمة العليا -  1

  009ص  7990
نة ، لس 32، المجلة القضائية للمحكمة العليا، ع  73903: رقم 71/31/7911: بتاريخ: قرار المحكمة العليا -  2
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 أ، بحيث تبدفادة المحكوم عليه من التخفيفين معا  إمن قانون العقوبات، وجب عليها 
فيده من ظروف ا للحد القانوني الجديد تاعتبار خفيف الناجم عن قيام العذر المخفف ثم بالت

وجوبا  نها تطرحإمطروحا على محكمة الجنايات، فمر كان الأ إذا  التخفيف القضائين و
حكام ألتخفيف عملا بستفادة المتهم من ظروف اإخر حول أسؤالا حول العذر المخفف و 

اعضاء محكمة ل أو يتد:" نأالاجراءات الجزائية التي تقضي ب من قانون 039: المادة
قتراع على حدى إ راق تصويت سرية وبواسطةأو صوات في خذون الأأالجنايات وبعد ذلك ي

سئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عن كل سؤال من الأ
 ...".دانة المتهمإقد ثبتت عندما تكون 

ن التخفيف الناجم عن العذر القانوني يغطي التخفيف الناجم عن أ اعتبارفلا يجوز    
جتمع إ إذا  :" ا في قرارا لها بقولهاة العليليه المحكمإنح الظروف المخففة، وهو ما ذهبت م

ين طرح القضية عذر قانوني مخفف وظروف قضائية مخففة لصالح نفس المتهم تع في ذات
 .1"ل حول العذر ثم يليه السؤال المتعلق بالظروف المخففة و السؤال الأ

 :الظروف القضائية المخففة: أو لا

وف القضائية المخففة، والتي ترك يطلق عليها الظر خرى للتخفيف سباب الأن الأإ     
ى القاضي الجنائي أن ر إتخفيف العقوبة المقررة للجريمة  نهاأا للقاضي والتي من شتقديره

عمالا لسلطته إويقدرها تبعا لملائمات كل دعوى  ذلك، فهي ظروف جوازية يستخلصها
 .التقديرية

حاط أالواقعة وما ن يستخلص من ظروف أجاز القانون للقاضي الجنائي أ إذا        
فة وتخفيف العقاب، ولم يحدد أن ظروف المتهم ما يدعو إلى الر ها من ملابسات ومارتكاب

                                                                 
جتهاد القضائي في المواد الجزائية الإ:  ، جيلالي بغدادي 73808: قمر  30/70/7911: بتاريخ: قرار المحكمة العليا -  1

  10ص  0330الديوان الوطني للاشغال التربوية، الجزائر  37، ط  30، ج



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

169 
 

نما ترك تحديدها للسلطة التقديرية للقاضي في ضوء ظروف كل ا  ف المخففة، و المشرع الظرو 
 نونا دنى المقرر قان ينزل بالعقوبة دون الحد الأأمدى جسامتها وخطورة الجانين فله واقعة و 

 .1ى في ظروف الدعوى ما يتطلب ذلكأر  إذا 

عذار القانونية ختلاف بين الأا  جه شبه و أو ن هناك أن نذكر بأننا نود ألا إ      
والظروف القضائية  عذارالمخففة، ولبيان التمييز بين الأ المخففة والظروف القضائية

ثر كل منها أن أافرها، و هو الذي يتولى تقدير تو  ن القاضيأجه الشبه أو المخففة، فمن 
يهما دون سائر المساهمين معه في الجريمة، أر على الشخص الذي يتوافر في حقه يقتص

 ذ يخول القاضيإدنى المقرر قانونا للعقوبة، ما دون الحد الأ إلىن بالنزول وكلاهما يسمحا
الجنح  لجنايات دونن نطاقهما يقتصر على اأ إلىضافة إهذا القدر،  إلىمكانية الهبوط إ

ن كلا منهما لا يمس وجود الجريمة، اذ لا يترتب على توافر أي منهما أي أوالمخالفات، و 
ركانها وعناصرها أذ الجريمة تظل باقية محتفظة بكل إفي طبيعتها، التغيير أو زوال للجريمة 

 لىإعلى العقوبة، وذلك بالنزول بها  ثير كل منهما قاصرأن تأسنادها لفاعلها، و إا في ذلك بم
المدى  نإعند توفر عذر مخفف لجريمة  ما ف حدهما، ولكنأدنى عند توافر ما دون حدها الأ

 . كثر بكثير عند توافر ظرف قضائي مخففأ ليهإالذي يمكن للقاضي الوصول 

صلية يكون على العقوبات الأ ثر التخفيف في كلايهماأن أومما تجدر ملاحظته     
 .2دون العقوبات التكميلية

ن أوالظروف القضائية المخففة، فهي  عذار القانونيةما بالنسبة للاختلاف بين الأوا    
ولم  عذار المخففة على سبيل الحصر في حين لم يحدد الظروف القضائيةالمشرع قد حدد الأ

ها، بل ترك ذلك كله لفطنته وحسن تقديره، ولذلك استخلاصيضع ضوابط تعين القاضي على 
                                                                 

  102ص  0331دار النهضة العربية، القاهرة . حكام العامة لقانون العقوبات شرح الأ: حمد شوقي عمر ابو خطوةأ -  1
،  37ط . لسلوك اللاحق على إتمام الجريمة في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميةا: لد سلامة الجبوريمعمر خا -  2

  797 ص 0370دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الاردن 
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لمخففة ملزمة فالقاضي يلتزم عذار القانونية ان الأأ، و فة مضمونا  فهي غير محددة وغير معرو 
ما الظروف أالشرعية،  ألمبد نها نتيجة منطقيةما تحقق من توافر شروطها لأ إذا  بها 

 .نها جوازية للقاضيففة فهي على عكس ذلك غير ملزمة لأالقضائية المخ

عمال العنف قد ورد ا  تل والتعذيب و بالنسبة لجرائم القوحالات قيام الاعذار القانونية    
نوجزها على  ،وما بعدها من قانون العقوبات 011و 30ف/017: النص عليها في المواد

 :النحو التالي

 نون العقوبات على من قا 017: تنص المادة
قتل أو رتكب جريمة القتل إعدام كل من يعاقب بالإ:"نهأ
 .التسميمأو صول الأ

بنها حديث إشريكة في قتل أو صلية أت فاعلة م سواء كانذلك تعاقب الأومع 
ن لا يطبق أعلى  ،عشرين سنة إلىمؤقت من عشر سنوات العهد بالولادة بالسجن ال

 ".الجريمة ارتكابشتركوا معها في أو أذا النص على من ساهموا ه

نه مبني على حالة أكامن وراء هذا العذر، ولكن يبدو ولم يبين النص السبب ال
م مما يدفعها تحت يصاحبه من شعور بالعار من طرف الأرعي وما الحمل غير الش

ا دام النص لم يذكر التخلص من وليدها، ولكن م إلىجتماعية ات الإعتبار ضغط الا
رعية، ويمكن تبرير ن العذر يقوم حتى ولو كان المولود نتيجة علاقة شإهذا المبرر ف

ية خطورة تجاه ألا يعبر على وليدها الذي حملته  ن سلوك الام تجاهأهذا التخفيف ب
م نفسها، فكانها تعاقب نفسها لى بالأو بقدر ما هو تصرف يضر بالدرجة الأ المجتمع

 1.تنتقم منهاأو 
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العذر إلى غيرها حتى ولو  ما فلا ينصرفأترط هذه المادة ان تكون الفاعلة وتش
ي الوقوف ون لها عادة دور رئيس فليها كامها، التي يكإقرب الناس أو أب كان الأ

بنها حديث العهد بالولادة أي إن يكون المقتول أجانب ابنتها في حال محنتها، ثم  إلى
ع يراعي حالتها النفسية عندئذ، ن المشر لأ ،مباشرة لى بعد الوضعو في اللحظات الأ

لطبيعية وتهدا حالتها م حالتها امد بعد الولادة بحيث تسترد الأن طال الأإما أو 
مام جناية قتل عادية، والمعيار في تحديد حداثة أر يسقط ونكون ن العذإالنفسية، ف

 .العهد بالولادة معيار زمني يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

ن أسئلة التي تطرح على المحكمة يجب ن الأأكدت فيه أوفي قرار للمحكمة العليا      
ل حديث م، وان القتيل طفألجناية والمتكون من صفة الجاني كتبرز الركن المادي لهذه ا

م عمدا لولدها حديث العهد بالولادة يشكل الجناية ن قتل الأإ:" العهد بالولادة بقولها
من قانون العقوبات، لذلك  30ف/017و 019: المنصوص والمعاقب عليها في المادتين

مومة ناصر الجريمة وعلى الخصوص صفة الأدانة عئلة المتعلقة بالإسن تستظهر الأأيجب 
 1".لجانية وكون القتيل طفلا حديث العهد بالولادة ل

كمة ن فتقول المحأمام محكمة الجنايات في هذا الشأوعن كيفية طرح السؤال      
لادة عذر قانوني مومة بالنسبة للجانية في جريمة قتل حديث العهد بالو ن صفة الأإ:" العليا

 ".في سؤال منفصلأو دانة ستظهاره في السؤال المتعلق بالإإمخفف، لذلك يجب 

      خصائص ظروف التخفيف: ثانيا

نزال إ جلأف هي مبررات يستعملها القاضي من ن ظروف التخفيأمما سبق يتبين    
ن ينص عليها قانون العقوبات، واما ان أما إدونه، هذه المبررات أو دنى الحد الأ إلىالعقوبة 

نها تستمد خصائصها إا كانت كذلك فائع الجريمة، وطالميستخلصها القاضي الجنائي من وق
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من المبادئ التي يقوم عليها النص الجنائي في حد ذاته، وبذلك فهي تتسم بالخصائص 
 :التالية

 ن أعذار القانونية التي لا يمكن هذه الخاصية تنطبق فقط على الأ :شرعية العذر
عذار الأ إلىن يضاف ألا بنص جنائي، لذلك لا يجوز إيكون لها وجود 

ن أعليه في قانون العقوبات، معناه  صوص عليها قانونا عذرا لم يتم النصالمن
يقه، بحيث يبين كل المشرع هو وحده من ينفرد بتحديد نوع العذر ومجال تطب

، ولا يملك ضاع والشروط الخاصة به ودرجة التخفيف عند توافرهو عذر والأ
  .1حالة وجودهنكاره في إضافة أي عذر، كما لا يمكن له إالقاضي الحق في 

الشرعية وجود خلاف فقهي  أعلى خضوع الاعذار القانونية لمبدوترتب        
ن الصفة الشرعية للعذر ا إلىوقضائي فيما يخص قواعد تفسير العذر، فذهب البعض 

له خارج نصوص القانون على عكس ذ لا وجود إخذ بقاعدة التفسير الضيق، تستتبع الأ
قرارها وتقديرها إمر أالتي ترك المشرع ( ائية المخففة القض الظروف) عذار القضائية الأ

  .القياس عليهاأو ثم فلا يجوز التوسع في تفسيرها  للقاضي الجنائي، ومن

الظروف القانونية ) عذار ن الأأقانون عقوبات على  10: في المادةنص المشرع      
ن يعتمد عليها أة يمكن ن كل حالأط ما نص عليه القانون، يعني ذلك هي فق( المخففة 

ن تشكل ظرف أيكن منصوص عليها صراحة لا يمكن  القاضي في تخفيف العقاب ولم
 .ها ظرفا مخففا قضائيااعتبار مكن أن ا  ذر، و ما يسمى بالعأو مخفف قانوني 

  أو الظروف القانونية المخففة أو عذار يضا مقصورة على الأأهذه الخاصية  :لزامالإ
الشرعية الذي يحكم ظروف التخفيف،  أي منبثقة عن مبدية من العقاب، وهالمعف

                                                                 
دراسة مقارنة، . الاعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي: عبد العزيز محمد محسن -  1

  71ص  0370دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية 
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فالقاضي ملزم بتطبيقها متى تحقق من توافر شروطها، وهو ما يميزها عن 
لتزام القاضي بتطبيقها منوط بتسبيب حكمه المبنى ا  و الظروف القضائية المخففة، 

 .1عليها
الذي نص عليه عند  ن القاضي يجبر قانونا بتوقيع الجزاءأ ،لزام هناويعني الإ       
ن فعل ذلك يكون حكمه أفلا يصح له تجاهله، و ( ي المخفف الظرف القانون) قيام العذر 

الظرف القانون المخفف والظرف ) مشوبا بمخالفة القانون، وهنا يتبين الفرق بين العذر 
ف ما الظر أ، (عفاء الإأو الحق في التخفيف  )فالعذر يكسب المتهم حقا ( القضائي المخفف 

ما الظرف ألتزاما إذ العذر يفرض على القاضي إفقط،  ملاأالمخفف القضائي فيمنحه 
ن شاء رغب عنها، وتبدو ا  ستعملها و إن شاء إضائي المخفف فينشئ له مجرد رخصة الق
 .2همية الحقيقية لهذا الفرق حين يكون القاضي غير متعاطفا مع الجانيالأ

 أو ى ظروف التخفيف زوال الجريمة عل لا يترتب :عدم المساس بوجود الجريمة
ركانها ألجريمة تظل كما هي موجودة بكامل ن اأالتغيير من طبيعتها، بمعنى 

ذ تبقى كما إي تعديل من حيث وصفها القانوني، عليها أ أوعناصرها، فلا يطر 
م جنحة، فلا صلة لظروف التخفيف بالعناصر المكونة لها، أهي جناية كانت 

در عن الجاني، فهذا السلوك يظل على ماهو عليه من وخاصة السلوك الذي يص
حيث التجريم، فلا ترفع عنه الصفة غير المشروعة، بل حتى ولو طان الظرف 

باحة التي تجعل من السلوك سباب الإأمن العقاب، وبذلك فهو يختلف عن  معفيا

                                                                 
ص  7913دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة . النظرية العامة للظروف المخففة : عبيدبراهيم صالح إحسين  -  1

710  
سكندرية امعية، الإ، مؤسسة الثقافة الج 37ط . التشديد والتخفيف في قانون العقوبات المصري : مبروك السنهوري -  2

  07ص  7990
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جرامية وتحول دون المسؤولية سلوكا مشروعا فترفع عنه الصفة الإغير المشروع 
 .1لجنائية والمدنية معا لمن توافرت لديها

 عذار ثر الهام والمتميز للأهذه الخاصية تحدد الأ: ثير العذر على العقوبةأقتصار تإ
قل من الحد المقرر قانونا، أ إلىالذي يتمثل في النزول بالعقوبة  القانونية المخففة

ن المدى أظته لقضائية، ولكن ما ينبغي ملاحوهي بذلك تتفق مع الظروف المخففة ا
عقوبة بسبب ظرف ليه في تخفيف الإي يستطيع القاضي الجنائي الوصول الذ

ليه في حالة وجود إيمكن الوصول قل بكثير من المدى الذي أقضائي مخفف يكون 
قرار العذر إن أ، وتستتبع هذه الميزة (وني مخفف عذر قان) ظرف تخفيف قانوني 

موانع أو باحة باب الإسأعكس ى جهة الحكم دون سواها، على مقصورا عل
 .ليهاإستنادا إنهاء الدعوى العمومية إين يمكن لجهة التحقيق أالمسؤولية 
 من العقوبة في جريمة القتل العمد عذار المعفيةال: الفرع الثاني

الثلاثة حيانا على جناية القتل العمد حتى ولو توفرت العناصر ألا يعاقب القانون       
شخصية سباب أمثال ذلك الدفاع الشرعي، وتوجد  حداث الوفاة،إلك قصد للجناية بما في ذ

ن اسباب الاباحة تستقل تماما عن عناصر إم فكراه، ومن ثوتتمثل في حالة الجنون والإ
 .الجريمة ولها ذاتية خاصة، وقد ضمن المشرع الجزائري قانون العقوبات الافعال المبررة

 العمد باحة لجريمة القتل سباب الإأ: لاأو 

باحة التي تضمنها قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة القتل سباب الإأن من إ      
ذن به القانون، وهو ما نولي له الشرح إمر وما أذ ما الدفاع الشرعي وتنفي العمد نجد حالة

 :التالي

                                                                 
دون ) القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان،. وبات الجزائري الوجيز في شرح قانون العق: براهيم الشبانيإ -  1

  711ص ( تاريخ 
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 :حالة الدفاع الشرعي في جريمة القتل العمد/ 1

أو غيره أو الدفاع عن نفسه  إلىر المرء تقوم عندما يضط حالة الدفاع الشرعي    
مع ن يكون الدفاع متناسبا أتداء حال يهدد هذه الحقوق، بشرط عإمام إمال الغير أو ماله 

أو وط كان ما يصدر من المرء من قتل توافرت هذه الشر  إذا  ومتزامننا معه، ف الاعتداء
 . فعالا مباحة خارجة من دائرة التجريمأجرح أو ضرب 

برزها أهمها و أنه من أ، بل سباب المبررة والمبيحةتبر الدفاع الشرعي من الأيع     
ة عن ردة فعل نما هو عبار إم، الفعل المجر  ارتكاب إلىن لجوء الفاعل أوضوحا، حيث 

لعل خصوصية هذا السبب مال الغير، و أو لحماية نفس أو ماله أو شرعية لحماية نفسه 
جل ذلك نسان لأونه يلتصق وبشكل طبيعي بغريزة الإكخرى، تتجلى في سباب الأمقارنة بالأ

 .سمي بالدفاع الشرعي

مثل في فعل التعدي، يت: لو وجود حق الدفاع الشرعي شرطين، الأويشترط ل      
لقوة ستعمال اإيتجسد في  ما الثانيأ. التعدي المراد دفعه غير مشروع ن يكونأحيث يجب 

ن لا يكون لدى أ، ويجب طر حالا وكذلك حقيقيان يكون الخأاللازمة لدفع التعدي، فيجب 
فعال الدفاع أن تكون أيضا أوسيلة مشروعة للخلاص من الخطر، و الشخص المعتدى عليه 

 .1متناسبة مع نوع التعدي في جسامته

من قانون  23و 09: رد حالة الدفاع الشرعي في المادتينأو المشرع الجزائري       
يدخل ضمن حالات الضرورة : من ذات القانون 23: ادة، حيث جاء في نص الم2العقوبات

 :الحالة للدفاع المشروع

                                                                 
1
 201ص  0330لسنة  37المجلة القضائية ع  09/39/0330:بتاريخ 071113:قرار المحكمة الغعليا رقم -  

من قانون العقوبات، المتض 0371ديسمبر  03الموافق  7201ل و ربيع الأ 78المؤرخ في  71/79: القانون رقم - 2
  0371ديسمبر  03الموافق  17الجريدة الرسمية، العدد 
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  سلامة أو ياة الشخص عتداء على حإالضرب الذي يرتكب لدفع أو الجرح أو القتل
 ...جسمه

 النهب أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو قتل الذي يرتكب للدفاع عن النفس ال
 .بالقوة

حدث الدفاع أي فعل الاعتداء وفي فعل الدفاع، قانونا فمتى توافرت الشروط المتطلبة 
جرامية فة الإباحة الفعل، فيعتبر الدفاع مشروعا وتنتفي عنه الصإثره القانوني في أالشرعي 

نه لا تترتب على من كان في حالة دفاع أكما . طابقته لنموذج تجريمي معينلرغم من مإب
 1.ن تقضي ببرائتهأحكمة مدنية ولا جزائية وعلى الم شرعي لا مسؤولية

ثارة قيام حالة الدفاع الشرعي تكون من طرف المتهم إن إمور فوحسب منطق الأ     
سعف أن القانون قد أن يثبت توافر شروطها، غير أن عليه إبعية فلتبرير تصرفاته، وبالت

بت ثأ إذا  فادها توافر حالة الدفاع الشرعي المتهم بالنص على قرينة بسيطة في صالحه م
أو ما لمنع تسلق ا  سلامته، و أو عتداء على حياة شخص إما لدفع إن ما قام به كان أالمتهم 

من قانون العقوبات  018: ما نهارا فتطبق المادةإما ليلا، إ...الحيطانأو كسر الحواجز 
عن الغير ضد أو فعال للدفاع عن النفس أار القانونية، وكذا ما يرتكب من عذالمتعلقة بالإ

عقوبات، وهي قرينة من قانون ال 23: حكام المادةأالنهب بالقوة حسب أو السرقات مرتكبي 
 ثبات دنيا، فهي تنقل عبء الإالمدعي مأو العكس من طرف النيابة  ثبات بسيطة قابلة لإ

 .2خصومه إلىمن المتهم 

لى، فهي و هو ظاهر مسالة موضوع بالدرجة الأ وقيام حالة الدفاع الشرعي كما    
هو رد فعل متناسب  ومن كون ما بدر من المعتدي كد من وقوع الاعتداءأالتتقتضي 

ان في حالة دفاع نه كأرد ذلك الاعتداء، فليس مطلوب ممن يتمسك ب إلىومتزامن يرمي 
                                                                 

  021ص  7980، دار الفكر الجامعي ، القاهرة  32ط . القسم العام  –قانون العقوبات :  مون محمد سلامةأم -  1
  101ص . المرجع السابق : جمال نجيمي  -  2
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ن يقدمه في أو أالمرافعة، أو قات سير الدعوى أو ن يثير ذلك في وقت محدد من أشرعي 
مام الضبطية القضائية أن يصرح بذلك سواء أيمكنه  جراءات ما، بلإحترام إبأو شكل معين 

نه لا أالثانية، وهذا يعني أو لى و جهة الحكم على مستوى الدرجة الأأو قاضي التحقيق أو 
ن المتهم لم لدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأن ترفض مناقشة اأستئناف يجوز مثلا لجهة الإ

ن أن على المتهم أات المحكمة العليا المؤكدة بقرار بتدائية، ومن مام المحكمة الإأيثر ذلك 
يثير مسالة الدفاع الشرعي امام قضاة الموضوع القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات 

المرفوع من طرف المتهم ضد  199119: رقم 31/73/0377: بالمحكمة العليا بتاريخ
في مواجهته  القاضي 08/39/0338: القرار الصادر ضده عن مجلس قضاء عنابة في

 71/30/0338: نف الصادر عن القسم الجزائي بمحكمة الذرعان بتاريخأييد الحكم المستأبت
ادانة المتهم الطاعن بجنحتي الضرب والجرح العمد بسلاح ابيض :" القاضي بدوره بمايلي

من  09: المادة) ظور حمن قانون العقوبات وحمل سلاح ابيض م 011: طبقا لنص المادة
دج غرامة،  033.333شهر حبسا موقوفة التنفيذ و أربعة أومعاقبته ب(  91/31: مر رقمالأ

 .مع مصادرة السكين المحجوز

جراءات الجزائية تنص من قانون الإ 031: المادةمام محكمة الجنايات فان أما ا  و      
ن كل ظرف مشدد، وعند ا  اقعة معينة، و ن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤالا عن كل و أب
كان  إذا  حل سؤال مستقل متميز، وبالتالي فاء كل عذر وقع التمسك به يكون مقتضالإ

السؤال الرئيسي حول مام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد فلا بد من طرح أالمتهم محالا 
ن المتهم منذ أحول القتل وسؤال حول العمد، ثم  تقسيمه قسمين بطرح سؤالأو القتل العمد 

مام أالة دفاع شرعي وتمسك بهذا الدفع نه كان في حأيصرح ب نطلاق المتابعة وهوإ
 المحكمة، فهل يوضع سؤال خاص بهذا الدفع ؟
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مبرر وليس مجرد عذر نه فعل أن تحديد طبيعة الدفاع الشرعي بتي مأالجواب ي   
عا لذلك لا وتب ،ثيم عن الفعلأن ثبوت قيام المبرر يعني رفع التأمخفف، أي أو قانوني معفي 

المتهم بالقتل ن أتوصلت ب إذا  ن محكمة الجنايات أنه مذنب أي أوصف القائم به ب يمكن
نه كان في حالة أو أ هاذن له بأو ه به القانون مر أكان يقوم بفعل أو كان في حالة جنون 

على السؤال الرئيسي  نها لا تجيبإه قوة لا قبل له بصدها، فارتكاب إلىدفعته أو دفاع شرعي 
 .ن المتهم ليس مذنباأبها بالنفي، أي باانة بالايجاب، بل سيكون جو دالمتعلق بالإ

ويجب التذكير بان الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ليس من المسائل العارضة      
جراءات من قانون الإ 097: حكام المادةيها القضاة المحترفون فقط طبقا لأالتي يفصل ف

ن تجيب أنكار التهمة والذي يجب إالمتعلق ب ن صميم الجدل الموضوعيالجزائية، بل هي م
:" ليا بقولهاكدته المحكمة العأعنه محكمة الجنايات بقضاتها المحترفين والشعبيين، وذلك ما 

ترفون عضاء محكمة الجنايات بما فيهم القضاة المحأن يتدأو ل جميع ألما كان من اللازم 
لة أتعين نقض الحكم الفاصل في مس انةدسئلة المتعلقة بالإوالمحلفين المساعدون في الأ

 .1"شراك المحلفين المساعدينإالدفاع الشرعي دون 

 :ذن به القانون في القتل العمدإمر وما أتنفيذ ما / 2

ن قانون م 23و 09:باحة في المادتينسباب الإألقد نظم المشرع الجزائري     
باحة في سباب الإأمنه  09لمبررة، اين حددت المادة فعال االأ: العقوبات  تحت عنوان

 :فعال التاليةالأ

 ستعمال الحقإذن به القانون ويعرف بأكل فعل ي 
 السلطة المختصةأو مر به القانون أكل فعل ي 
  ليه الضرورة الحالة للدفاع الشرعيإكل فعل دفعت   ... 

                                                                 
  10ص  7913، لسنة  37لى، نشرة القضاء ، ع و الغرفة الجنائية الأ 31/37/7913: بتاريخ: قرار المحكمة العليا -  1
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 :مر به القانونأما / أ

كان الفعل قد  ا إذ  –لا جريمة :" نهأمن قانون العقوبات على  09: مادةتنص ال   
 ".ذن به القانونأو أمر أ

أو لقاء القبض على الناس إمشرع كقاعدة عامة، كفعال قد جرمها الأفهناك     
نه وضع أغير  ،جرحأو عمال العنف عمدا عليهم من ضرب أالقيام بأو حتجازهم، إ
ات سليمة تصرف فعال واعتبرهاجرامي على تلك السلوكات والأستثناءات نفى فيها الطابع الإإ

من وسلامة المجتمع، بل قد تصبح مفيدة له، ولذلك نجده ينص صراحة أليس فيها ما يهدد 
. بهامر أفعال بل وقد يمثل تلك الأ ارتكابذه الاستثناءات ويضع نصوصا تبيح على ه

يجيز لكل شخص في حالات الجناية  جراءات الجزائية الذيمن قانون الإ 17: كنص المادة
قرب أ إلىقتياده ا  ليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل و لبس بها والمعاقب عالجنحة المتأو 

لمؤسسة العقابية ضابط للشرطة، وقيام الموظف العمومي بمهامه طبقا للقانون كموظفي ا
داع من طرف الجهات بالايأو امر بالقبض أو نهم أشخاص الصادرة بشالذين يحبسون الأ
هم بمهام التحري وما يرافقها القضائية حال قيامضباط واعوان الضبطية أو المختصة بذلك 

ية لعاب الرياضجراءات الجزائية، وحالة الأالإحكام قانون أتفتيش حسب أو حتجاز إمن 
الطبية عمال طار الجمعيات الرياضية، وكذلك الأإالمرخص بها من طرف الدولة في 

العنف لضرورة علاج عمال أأي عمل من أو تضمنت جرحا  إذا  المرخص بها وفقا للقانون 
 .نها لا تخضع للتجريمإشخاص المؤهلين لذلك فالأالمريض وفقا لقواعد المهنة ومن طرف 

باحة، ويكمن سبب الواجب، الذي يعتبر سببا عاما للإداء وفي هذا صورة لأ      
ن أنه من غير المنطقي أذ إالقانون في النص القانوني ذاته، مر بها أفعال التي يباحة الأإ
زم القانون شخص بالقيام بما يفرضه القانون عليه، وفي نفس الوقت يعتبر الفعل غير يل

وم ضابط الشرطة القضائية مشروع من الناحية الجنائية، وصورت الفعل تظهر في عندما يق
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الشرطة القضائية لايعتبر  ن عمل ضابطإالقبض الصادر عن قاضي التحقيق، فمر أبتنفيذ 
امر و مر به القانون وهو واجب تنفيذ الأأات، بل هو تطبيق لما يعلى الحري عتداءإجريمة 

 . الصادرة عن السلطة الرئاسية

 أىتتعارض مع مصلحة المجتمع، لكنه ر نها نة، لأين القانون قد جرم افعالا معإ      
مفسدة في باحتها، بحيث تكون هناك إصبحت تكمن في أن المصلحة أحوال خاصة أفي 

جهاض، التي هي في ا، ومثال ذلك حالة قيام جريمة الإباحتهإد من تجريمها، لذلك لاب
عدم الخلط  إلىحوال، وهنا ننوه أباحها في أن المشرع الجزائري ساس مجرمة قانونا، لكالأ

ا لقيام باحهألقانون قد نص على تجريمها ولكنه ن اأباحتها وعدم تجريمها، فهي تعني إبين 
مرا أجهاض م مهددة بسبب الحمل، كون الإحياة الأن تكون أباحة، كسباب الإأسبب من 
 .نقاذ حياتهاضروريا لإ

باحة فعل كان من المفترض فعلا مجرما م سبب لإهاض الأجإعتبر إفالمشرع       
لا عقوبة على الإجهاض  :" قانون العقوبات بقوله 038 :بشروط نص عليها بموجب المادة

الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء إذا  استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من 
 ".وبعد إبلاغه السلطات الإدارية

 جهاضإجراء عملية طبيب نفسه مضطرا لإشكال مطروحا حين يجد الويبقى الإ     
ففي هذه الحالة  دارية،بلاغ السلطات الإم، ولا يجد الوقت الكافي لإنقاذ حياة الأستعجالية لإإ

م المجهضة على برهنت الأ أو  إذا الدليل على حسن النية،  تقديم إلىيجد نفسه مضطرا 
 .خطر حملها على حياتها بشهادة مسلمة من قبيل طبيب اخر

ن الفعل مباح، وفي غيرها يشكل مر بها القانون هنا يكو أضاع التي و ففي مثل هذه الأ
 .الشروع فيهأو جهاض عليها قانونا، دون تمييز على الإ جهاض جريمة معاقبالإ
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 :ذن به القانونأما ي/ ب

ون مر به القانأوما ي ستعمال حقه،إبه ترخيص القانون لصاحب الحق في يقصد      
ت مخالفته تترتب عنه تم إذا  جباري يجب تنفيذه من طرف المخاطبين به، وإهو عمل 
ن قام به الشخص ا  ستعمال لحق، و إختياري مجرد إذن به القانون فهو أما ما يأالمسؤولية، 

 .قوم الجريمةلات

أو ديب المقرر للزوج على زوجته، أذن به القانون، حق التأي بيقات ماهم تطأومن     
لعاب الرياضية طبعا لة الأأو عمال الطبية، وحق مز طباء في ممارسة الألاده، وحق الأأو 

 .1بعد توافر شروط ممارستها

 موانع المسؤولية الجنائية في جريمة القتل العمد: ثانيا

هلية الشخص أسباب التي تؤثر في موانع المسؤولية الجزائية تلك الأيقصد ب     
ن المسؤولية الجزائية تبنى أ، وبما رتكبهاإقانونا لتحمل تبعة الجريمة التي فتجعله غير صالح 

أو حدهما أنتفاء إنه يترتب عن إختيار، فالتمييز وحرية الإأو دراك شرطي الإوتقوم على 
 .2ولية الجزائية، وبالتالي يستحيل توقيع العقوبات على الفاعلمتناع المسؤ إكليهما 

من قانون  21:موانع المسؤولية الجزائية في المادة إلىولقد تطرق المشرع الجزائري     
التي تنص على حالة الضرورة، وفي  28: العقوبات، التي تنص على الجنون، وفي المادة

 .  نوالتي تنص على صغر الس 17و 13و 29:المواد

قر المشرع مجموعة من موانع المسؤولية الجنائية للمتهم في جريمة القتل العمد أ     
 :وضمنها في نصوص قانون العقوبات، وهي ما نولي لها التفصيل التالي

                                                                 
  791ص . المرجع السابق :  مامون محمد سلامة -  1
 7991، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت لبنان  37ط. جرام والجزاء صول علم الإأ: سليمان عبد المنعم -  2
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 :صابة بالجنونلة الإحا/ 1

من  21ليه في نص المادة إزائري لم يعرف الجنون، لكن تطرق المشرع الج      
ضطراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة على إ:" نهأما الفقه فقد عرفه أ، تقانون العقوبا

 .1"عماله أالسيطرة على أو التمييز 

لاقة بالواقع ولا نسان في قدراته العقلية بحيث يفقد العصابة الإإ:" نهأكما عرفه      
لا بين ما والصواب، و  أضوابط، فلا يعود يميز بين الخطأو ي منطق تخضع تصرفاته لأ

لمسائلة الجزائية هو ن شرط الم ولا يمكن مسائلته عما يفعل، لأينفع وما يضر، فيرفع عنه الق
 .دراكالتمييز والإ

ضطراب القوى إلى ية اشارة تدل عأعين وجوبا على القاضي كلما ظهرت ولهذا يت   
متابعات الجزائية مر بخبرة عقلية لتحديد سلامته العقلية، وبالنسبة للأن يأالعقلية للمتهم 

الخبرة العقلية إتهام ي يجب على قاضي التحقيق وغرفة الإالخطيرة وهي ذات الطابع الجنائ
ل اجتهاد خارج عمل ن يبتعد القاضي عن كأتفاديا لكل الاحتمالات، ويستحسن تلقائيا 

الملاحظة  ضطراب العقلي تستعصي علىالإأو بعض حالات الجنون ن الاخصائيين، لأ
 .ختصاصلا ذوو الاإولا يدركها السطحية 

ن يكون أل و الأ: مسؤولية لا بد من تحقق شرطينولكي يتحقق المانع من ال    
كانت نوعية رادته، وهذا مهما أو إه دراكإفقدته أعاهة في العقل أو الفاعل في حالة جنون 
رادة الإأو اك در ن يكون الفاعل قد فقد الإأالجنون، والشرط الثاني، أو هذه العاهة، كالفصام 

ن المحكمة توقف إن الجنون لاحق على الجريمة، فأتبين  إذا  ما أه للجريمة، و ارتكابوقت 

                                                                 
السنة الثانية حقوق ل م د ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، . قانون الجنائي العاممحاضرات في ال: نصيرة تواتي -  1

  21ص .  0372/0371جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
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حدى المؤسسات الصحية العقلية إمحاكمة ، وتتخذ القرار بوضعه في الأو جراءات التحقيق إ
 .رشده بما يكفيه للدفاع عن نفسه إلىتى يزول هذا الجنون ويعود الشخص ح

ن المتهم في جريمة القتل العمد ترفع عنه إصابة بالجنون فثبوت الإ في حالة     
 :، ولكن طبعا بعد توافر الشروط التالية1المسؤولية

  الاختيار كليةأو فقدان الوعي 
 الجريمة رتكابمعاصرة الجنون لا 

بة على من كان في حالة جنون وقت لا عقو :" عقوبات على  21: تنص المادة     
ض العصبية تندرج في مرادراك والأفقدان الوعي والإ إلىفكل ما يؤدي ". الجريمة  ارتكاب

ن الجاني كان أثبت  إذا  الجريمة،  ارتكابثر للجنون السابق على أنه لا ألا إهذه الحالة، 
 ارتكابتكب جريمته، فمعاصرة الجنون وقت ن ير أابا بالجنون ولكنه شفي منه قبل مص

 .الجريمة هو المعول عليه

ن لا جريمة وليس لا عقوبة، لأ: ع هوق  28و 21: مقصود حقيقة في الموادالو      
كانها وهو الركن المعنوي أحد اأنه يهدم وة القاهرة ينفي قيام الجريمة، لأالقأو ظرف الجنون 

 .وليس العقوبة فقط

ن المتهم أفي المدأو لة نه يجب على محكمة الجنايات عندما يتبين لها أ أفالمبد     
 : الوقائع ، الجواب يكون بالنفي على السؤال ارتكابفي حالة جنون وقت كان 

وبالتالي الحكم بالبراءة وليس بالادانة مع  ...ارتكابمذنب ب ...هل المتهم      
 .الاعفاء من العقاب

 حالة الضرورة في جريمة القتل العمد/ 2

                                                                 
1
 011ص  0370لسنة  30مجلة المحكمة العليا، ع  78/31/0370: بتاريخ 3937879: قرار المحكمة العليا رقم - 
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مر ذلك، أوتترك للفقه  لا تورد التعاريف غلبهاأن التشريعات في أالمتعارف عليه      
:" يراد تعريف لحالة الضرورة رجعنا لكتب الفقه ووجدنا عرفها الاستاذ جارو بقولهإوقصد 

 ارتكابلا بإلا مفر منه حالة الضرورة هي مجموعة من الظروف تهدد شخصا بخطر حتمي 
 .1"جرامي السلوك الإ

 ارتكاب إلىضطرته إلا عقوبة على من :" ن عقوبات علىقانو  28: تنص المادة     
 ".الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

رادة طبقا لنص اه غير متوقعة، وهي تزيل حرية الإكر إفالقوة القاهرة تعتبر حالة      
نها أمر طرح سؤال بشرة ينفي قيام الجرم ولا يتطلب الأعلاه، وتوافر حالة القوة القاهأالمادة 

ي عن السؤال الرئيسي ة يترتب عنه الجواب بالنفن توافر هذه الحاللأ ،مام محكمة الجناياتأ
 .2الدفاع الشرعيأو دانة تماما مثل حالة الجنون المتعلق بالإ

ن ن القوة القاهرة تختلف عن حالة الضرورة التي لم ينص قانو أ إلى شارةمع الإ     
 حرية التصرف بصفة ن القوة القاهرة تفقد لدى الشخصأالعقوبات الجزائري عليها، ذلك 

حد الحلول المتوفرة أن الشخص هو الذي يختار أن حالة الضرورة تعني أمطلقة في حين 
 .ذلك إلىضطرته أن الظروف هي أختياره بإمامه ويبرر أ

 :حالة صغر السن في جريمة القتل العمد/ 3

لسنوات، نه ينمو عقله بعد مرور األا إرادة، دراك والإنسان فاقد للإيولد الإ        
رادة لديه، دراك والإالذي ينضج فيه العقل ويتكامل الإ تي السنأه مداركه حتى يفتنموا مع
دراك والعقل تتحدد قواعد المسؤولية الجنائية لديه، وفي ساس هذا التدرج في تكوين الإأوعلى 

                                                                 
دراسة مقارنة بين الشريعة . لثرها على المسؤولية الجنائية في جريمة القتأرورة و حالة الض: باس عبد القادرح -  1

  070ص  0372سنة  03سلامية والقانون الوضعي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، العدد الإ
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نسان في هذا ن الإألمسؤولية الجزائية كاملة، ويقال دراك تكون افيه الإ الوقت الذي يكتمل
 .1سن الرشد الجزائي ويعامل معاملة البالغين الوقت قد بلغ

 0371يوليو  71المؤرخ في  71/70:من القانون رقم 30: جاء في نص المادة
المتعلق بخماية الطفل، ان المقصود بالطفل الجانح هو الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا 

 .سنوات 73يقل عمره عن 

قاصر الذي لم يكتمل لا توقع على ال:" قانون عقوبات على انه 29: تنص المادة      
والقانون الجزائري ربط بين السن والتدرج في  ".يةالتربأو لا تدابير الحماية إالثالثة عشر 

 :، اذ ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية الجنائية2المسؤولية الجنائية

  تتمثل في مسؤولية صغير السن الذي لم يبلغ ثلاثة عشر، وهنا لا: لىو المرحلة ال 
 .مسؤولية عليه

 هي المسؤولية الجنائية الناقصة وتكون بين سن الثالثة عشر وسن : المرحلة الثانية
 .الثامنة عشر

 هي المسؤولية الجنائية المكتملة، وتكون من الثامنة عشر فما فوق: المرحلة الثالثة 
لى  70العمر  نه يخضع القاصر البالغ منأوتطبيقا لذلك قضى المشرع  لحكم  78وا 

 كانت العقوبة التي تفرض على إذا  : ة التي تصدر عليه تكون كالتالين العقوبأزائي، و ج
 إلىعليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات نه يحكم إعدام أو السجن المؤبد، فالفعل هي الإ

 .ن القانون يوجب تخفيف العقوبة على القاصرأنرى ب عشرين سنة، وهكذا

 عمدكراه في جريمة القتل الحالة الإ / 4

                                                                 
منشورات الحلبي الحقوقية، . شرح قانون العقوبات، المسؤولية الجنائية  والجزاء الجنائي : على عبد القادر القهوجي -  1
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لا عقوبة :" قانون عقوبات على هذه الحالة بقوله 28: نص المشرع في المادة       
دبي هو الأأو كراه المعنوي جريمة قوة لا قبل له بدفعها، فالإال ارتكاب إلىعلى من اضطرته 

مر يجرمه القانون، بل يكون نتيجة أ نسان ضرر شديد فيرتكب للنجاة منهن يعترض الإأ
لا إمامه سبيلا أى الخلاص من هذا الخطر، ولا يجد الشخص فيعمل علظروف وجد فيها 

جزئيا أو ختيار سلبا تاما ه الحالة يسلب الفرد حريته في الإهاته الجريمة، ففي هذ رتكابلا
 .1بحسب جسامته

به، سواء كان حمل شخص على فعل لا يريد القيام :" نهأكراه على يعرف الفقه الإ    
 .2"كان غير مباحأو  هصلأالفعل مباحا في 

متناع عنه بقوة الإأو  الفعل ارتكابكراه مادي كان يكره الفاعل على إ: كراه نوعانوالإ
ساس المسؤولية الجزائية، واكراه أرادة التي هي لايستطيع مقأو متها، فهو يعطل الإ مادية

 ابأو ارتكفي نفسه رهبة، كتهديده بالسلاح  معنوي وهو الذي يقع على الشخص فيبعث
 .بنائهأحد أجريمة في حق 

 الثاني المطلب

       الظروف المشددة في جريمة القتل العمد

مما لاشك فيه أيضا أن أطماع النفس وأهوائها قد تحيد بها عن الطريق السليم،       
ية بذلك فوضعت معيار أو لهذا كان لابد من وجود ضابط يكبحها، فتكفلت الشرائع السم

المحافظة على المجتمع وحمايته، ففرضت  إلىلك القوانين الوضعية هادفة العقاب تلتها بعد ذ
الجزاء على من يقترف جريمة تخالف نظمه وأحكامه، هذا الجزاء الذي تطور مع مرور 
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 إلىمما جعل المشرع ينشط في بيان الأسباب التي دعت  ،سريعا   الأزمان والعصور تطورا  
بيان  يل كل ما يمكن أن يتداخل في تحديده وأخيرا  وجوده والأفعال التي يطبق عليها وتفص
 .منه كليا   إعفاءا  أو  تخفيفا  أو  تلك الظروف التي قد تؤثر فيه تشديدا  

لأجل كل هذا فإن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى قدر سلفا أن      
الخصوص على هناك ظروفا تقترن بالجريمة وتلازمها وتلازم مرتكبيها فتؤثر على وجه 

ته في بيان التخفيف، إلا أن سياسأو العقوبة، فنص على عدة ظروف جعلها سببا للتشديد 
قتصرت على ذكرها بمناسبة تحديد بعض الجرائم ولم يضع لها نظرية عامة تنظمها إذلك 

دقائق وجزئيات  إلىالأمر الذي جعل كلا من الفقه والقضاء يتولى البحث لكي يصل 
والأعذار المخففة التي قد تحيط بالجريمة والتي قد يلتمسها على وجه الظروف المشددة 

الخصوص رجال القضاء عند ممارستهم لمهامهم وتطبيقهم لمواد قانون العقوبات التي توحي 
 .ختلاف في التفسيرإوبالتطبيق أحيانا أخرى وفي هذا  أحيانا بالتوسع في مثل هذه الظروف

ما اقترنت بالجريمة  إذا  الملابسات التي أو لوقائع هي تلك ا :1فالظروف المشددة    
 .مبقيا لهذا الوصفأو شددت عقوبتها سواء كان هذا التشديد مغيرا لوصف الجريمة 

: لى بالمحكمة العليا بتاريخ و وقد صدر قرار عن الغرفة الجنائية الأ    
ريمة العنصر يعتبر ركنا من أركان الج: "جاء فيه 01121:في الطعن رقم 78/32/7982

أركان الجريمة  إلىالذي يشترط توافره لتحقيقها بينما يعد ظرفا مشددا العنصر الذي يضاف 
 2"ويشدد عقوبتها
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ظروف واقعية  إلىظروف مشددة خاصة وتنقسم : 1والظروف المشددة نوعان     
 .وظروف شخصية وظرف مشدد عام ويتعلق الأمر بظرف العود

ما اقترنت  إذا  الجرائم التي شدد المشرع الجزائري عقوبتها وجريمة القتل العمد من     
بها بعض الظروف التي أشارت إليها مواد قانون العقوبات على سبيل الحصر والتي يجوز 

ز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لجريمة القتل العمد البسيط بل أو للقاضي فيها أن يتج
توافرت بتطبيقها  إذا  جوبيه للقاضي بحيث تلزمه يجب عليه ذلك، فالظروف المشددة هي و 

 .الحد الذي قرره القانون إلىوترتيب أثرها برفع عقوبتها 

المراحل الثلاثة التي تمر بها  إلىع بعض الفقهاء المعاصرين الظروف رجأ    
الجريمة، فمنها ما يلحق بالجريمة في مرحلة التحضير، ومنها ما تلحق بها في مرحلة التنفيذ 

 .ركانهاأكتمال جميع ا  نتهاء الجريمة و إا تلحق بالجريمة التامة، أي بعد ومنها م

جرامية رادة الإبمرحلة التحضير تلك المتعلقة بالإفمثلا من الظروف التي قد تلحق    
فمثالها ما ما الظروف التي تتبع التنفيذ أر والترصد وتعدد الاشخاص، صرامثل سبق الإ

التي تتعلق أو المجني عليه أو ها، وتلك التي تتعلق بالفاعل كابارتيتعلق بزمانها ومكان 
 .ثار الضارة المترتبة عليهاتخفيف الآأو الجريمة  ارتكاببوسائل 

تخفيفها أو يد العقوبة نها تستلزم تشدأالمسائل التي يقدر المشرع سلفا  همأن من أو     
لحق بالجريمة، وبما ان عفاء منها في تفريد العقوبة هي الظروف التي تحتى الإأو 

صبح تحديد العقوبة يخضع لقواعد أخذت بنظام تنوع العقوبات، فأقد  التشريعات الجنائية
يمارس بمقتضاها القاضي الجنائي سلطته التقديرية، فيطبق العقوبة في الحدود وبالقدر الذي 

 .هيلأوالتصلاح طورته ومدى قابليته للإيراه ملائما ومنسجما مع شخصية المتهم ودرجة خ
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جل ألقاضي الجنائي عقوبات متنوعة من جل ذلك يضع المشرع تحت تصرف اولأ   
ذ يقتضي هذا التفريد تمتع إهمية التفريد القضائي للعقوبات، أجريمة واحدة، وهنا تكمن 

القاضي الجنائي بسلطة واسعة لاختيار ما يلائم كل مجرم من حيث نوع العقوبة ومقدارها 
ن مثل هذا النص القانوني ددها المشرع في النص القانوني، لأالتي يحمن بين العقوبات 

تي عامة ومجردة، أي بعيد عن الواقع والملابسات أمن قبل المشرع لوسائل التفريد ت المقرر
ادر على معرفة المتهم التي تحيط بالجريمة والمجرم، فالقاضي الجنائي هو وحده الق

حاطت بالجريمة، فلهذا نجد المشرع يعطي أي الظروف والملابسات التل كحاطة بوالإ
 .1يستطيع بمقتضاه ان يحدد العقوبة المناسبة للجاني القاضي مجالا واسعا  

 

 

 ..الجانيالجاني  إلىإلىالظروف المشددة بالنظر الظروف المشددة بالنظر : لالفرع الو 

لا عقاب  الجريمة والتصميم عليها مرحلة نفسية للجريمة ارتكابير في التفك      
كانت شروعا التصميم على نحو لا شك فيه، لان الجريمة ولو أو عليها ولو ثبت التفكير 
عمال التحضيرية للجريمة رغم ظهورها في صورة كيان مادي ن الأأتتطلب فعل مادي، كما 

قدام بعد ذلك على تنفيذ الجريمة، تظل في ب للإبه يضع الجاني نفسه في الموضع المناس
جرامية التي يصعب رتباطها بالنية الإإيها الافعال، وعلة عدم العقاب علزمرة المباح من 

عن الجريمة نه قد يكون العمل التحضيري جريمة مستقلة قائمة بذاتها متميزة ألا إها، إثبات 
ثل تجريم ن كل هذا العمل التحضيري يكشف عن خطورة صاحبه، مأالتي يحضر لها، وذلك 

التي  طرقن الإخرى، فأجهة من جهة ومن  ....تقليد المفاتيحأو حيازة سلاح دون ترخيص، 
تغير في وصف أو نها تؤثر في العقوبة إوان كانت ليست ركن لقيامها، ف ترتكب بها الجريمة
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صرار كسبق الإتبين مدى خطورة منتهجها  - طرقأي هذه ال –نها حيانا، لأأ الجريمة
أو ها تكابر د من الظروف المصاحبة لالية التي تنفذ بها الجريمة تعن الآإوالترصد، وبذلك ف

 .لبدء تنفيذها

بالنشاط الاجرامي تتبين أو ن الظروف التي تلتبس بالفعل أ إلىشارة وتجدر الإ      
ن هذه عفاء، لأالاأو دة وتكاد تنعدم في ظروف التخفيف كبر في الظروف المشدأبصورة 

كظاهرة لابسات المحيطة بالجريمة بالمأو ي الغالب بالجانب النفسي للجاني خيرة تتعلق فالأ
 .جتماعيةإ

أو القتل قد يقترن بسبق الإصرار : "على أن. ج.ع.من ق 011تنص المادة      
النية الداخلية  إلىويتضح من نص هذه المادة أن القتل العمد يرجع في هذه الحالة ". الترصد

ترصده بالمجني أو الجريمة  ارتكابتتضح وتتجلى من خلال إصراره على لدى الجاني والتي 
 .عليه

 إذا  ها إلا أو إثبات وسبق الإصرار والترصد من الظروف التي لا يمكن اكتشافها      
توجت بمظاهر خارجية وهي الأفعال المادية التي تقع من الجاني والتي تدل على ما كان 

  .1يضمره في نفسه من قبل

  ..القتل مع سبق الإصرارالقتل مع سبق الإصرار: : أو لاأو لا

الفعل  ارتكابعقد العزم قبل : "نهق الإصرار بأسب. ج.ع.ق 011عرفت المادة      
مقابلته وحتى لو أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو على شخص معين  على الاعتداء

 "شرط كانأو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف 
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، ولكن ليس 1ل ما يلاحظ أن هذه المادة تضمنت تعريفا لظرف سبق الإصرارأو    
نما ي جنحة عمدية يقرر المشرع أو أي جناية  إلىمتد كظرف خاص بالقتل العمد وحده وا 

تشديد عقوبتها عند توافر سبق الإصرار، كما هو الحال في جرائم الضرب والجرح العمدي 
رط ان تكون ويتبين من نص المادة ايضا انه لا يشت. ع.ق 011المنصوص عليها بالمادة 

ن يعزم الجاني أدة، فيكفي ن تكون غير محدأالنية المبيتة على الاعتداء محددة، بل يمكن 
 .على من يعترضه في طريقه على الاعتداء

 .عناصر سبق الإصرار /1

 .التصميم السابقأو العزم  /أ

الجاني في  نشغل فيها ذهنإن ثمة فسحة من الوقت أ إلىيشير هذا العنصر      
و ح دا من الغضب ، ترأجرامي بهدوء وترو بعيدا عن الهوى مجر التفكير في مشروعه الإ

كير هادئ مطمئن ملبيا حجام عنها، في تفالجريمة والإ ارتكابقدام على ذهنه بين الإ
غاية، وفي نفس الوقت واضعا نصب عينيه أو رادة وما تحققه الجريمة من هدف متطلبات الإ
 .2لم العقوبةأذلك من ما ينجر عن 

في هدوء مه ن يكون الجاني قد اتم تفكيره وعز أصرار يستلزم حتما فسبق الإ      
 .خرحدهما على الآأحجام وترجيح قدام والإيسمح بتردد الفكر بين الإ

                                                                 
 ارتكابنفسية تتمثل في تصميم سابق على  صرار كظرف مشدد لجريمة القتل لا يخرج عن كونه حالة فسبق الإ -  1

التصميم السابق على الجريمة الجاني جديرا بالتشديد أو صرار صراره عليها، ويجعل هذا الإا  ني و الجريمة لدى الجا
الجاني في سلوكه بما ترتب  اندفاع إلىدى أستفزاز مفاجئ إيمة في تلك الحالة لم تكن نتيجة ه، فالجر نظرا لخطورت

نما على العكس من ذلك جاءت جريمة الجاني نتيجة تفكير هادئ وروية، فهو قد فكر في ا  ه لجريمته، و ارتكابعليه 
 .المرجع السابق : علاء زكي: نظر في هذا أ. يمةكتشفت تلك الجر إ  إذا  وهو يعلم بما ينتظره من العقاب  جريمته
 770ص 

  003ص .المرجع السابق : هاني مصطفى محمد عبد المحسن –مصطفى محمد عبد المحسن  -  2



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

192 
 

ليه المشرع في سياق عباراته فقالأشار وهو العنصر الذي       سبق الإصرار هو :"ا 
دة من الزمن تمضي بين العزم على فهو يقتضي مرور م..." الفعل ارتكابعقد العزم قبل 

 .لاالجريمة وبين تنفيذها فع ارتكاب

 .التفكير والتدبير /ب

ع إلا .ق 011فعلى الرغم من عدم تطرق المشرع لهذا العنصر في نص المادة      
أن جل الفقهاء بما فيهم المصريون والفرنسيون اتفقوا على وجوب توافره لكي يتوفر الظرف 

ذ جريمته المشدد إذ يجب أن يكون الجاني قد تدبر وفكر فيما يريد إتيانه ورتب عواقبه ثم ينف
 .1فعلا وهو مطمئن هادئ البال

  .فالعبرة إذن لا بالزمن طال أم قصر بل بالزمن الكافي للتدبير والتفكير     

 .ما لا يؤثر في قيام سبق الإصرار / 2

، يتحقق (عنصر التفكير والتدبير)متى توفر لسبق الإصرار عنصراه الزمني والنفسي 
ولا يؤثر في قيامه بعد ذلك أن يكون قصد القاتل  الظرف وينتج أثره في تشديد العقوبة،

ع عند .ق 011 :وهذا ما جاء صراحة في نص المادة 2غير معينأو محددا بإنسان معين 
 ".مقابلتهأو حتى على شخص يتصادف وجوده أو :"قولها

                                                                 
  01، دار هومه ص 37ج. نون الجنائي الخاص الوجيز في القا: حسن بوسقيعة -  1
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معلقا على شرط أو كذلك لا ينال من توفر ظرف سبق الإصرار أن يكون باتا      
 التصميم على قتل إنسان أو م امرأة على قتل عشيقها إن لم يتزوج بها مثال ذلك أن تصم

 .1قرية بعد هروبه منها إلىعاد  إذا 

الشخصية فالقتل يعتبر مقترنا بسبق الإصرار أو وأخيرا لا أثر للغلط في الشخص      
 .أخطأه وأصاب غيرهأو ولو أصاب القاتل شخصا غير الذي صمم على قتله 

 سبق الإصرار فعلى المحكمة أن تستظهره بسؤال يشترط أن يكون  فمتى ثبت توافر
مستقل ومتميز، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة 

إذ كان السؤال المطروح على المحكمة قد تضمن فعلا : "الجنائية والذي جاء فيه
مثل هذا السؤال يعد  رئيسيا وهو القتل العمد وظرفا مشددا، وهو سبق الإصرار، فإن

 .2النقض إلىمتشعبا ويؤدي 
  توفر سبق الإصرار بأن أجيب عن السؤال المتعلق به  إلىومتى انتهت المحكمة

الإعدام  إلىبالإيجاب فإنه يتعين عليها ترتيب أثره من حيث تشديد العقاب ورفعه 
لذكر وهذا ما يتضح من مراجعة نص المادة السابقة ا. 37/ع.ق 017طبقا للمادة 

أي القتل اغتيالا والذي يعبر  « Assassinat »باللغة الفرنسية الذي استخدم لفظ 
 .ع.ق 011الترصد كما جاء في المادة أو عن ظرفي سبق الإصرار 

ما تم الطعن بالنقض في حكم من الأحكام  إذا  وبعدها ليس للمحكمة العليا  -
ل أما ما اقبة طريقة طرح السؤاإلا مر . المتعلقة بجريمة القتل مع ظرف سبق الإصرار

حول توافر الظرف من عدم توافره فلا رقابة للمحكمة العليا  اقتناع توصلت إليه المحكمة من 
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شخصي لقضاة محكمة الجنايات طبقا للمادة  اقتناع ذلك أن الأمر يتعلق بمسألة . ليهع
 .ج.إ.ق 031

 

 .القتل مع الترصد: ثانيا

أو انتظار شخص لفترة طالت :" ع هو.ق 011المادة ، حسب ما عرفته 1الترصد      
 ".عليه أو الاعتداءأكثر وذلك لإزهاق روحه أو قصرت في مكان 

ل ما يلاحظ أن ظرف الترصد كسبق الإصرار ظرف مشدد ليس خاصا أو      
 إذا  بجريمة القتل العمد فقط بل يطبق على جرائم أخرى التي قرر المشرع تشديد عقوبتها 

 .2الظرف كجرائم الضرب والجرح العمدي توفر هذا

ن العلة من      هو المفاجئة  3ه ظرفا مشددا في نظر الرأي الغالب في الفقهاعتبار وا 
والمباغثة التي تمكن الجاني من الإقتناص من غنيمة دون صعوبة فهو ظرف يبلور لنا 

 .خطورة الجاني لما يكنه في نفسه من غدر ونذالة

حين غفلة بمباغتة  لقاتل يضمن بها تنفيذ الجريمة غدرا وعلىطريقة ل إذا  فالترصد 
عطائه أي فرصة لذلك، وفي إوعدم  ستعداد لديه للدفاع عن نفسهإنعدام أي المجني عليه لإ

 .ن الجاني يختبئ ليضمن نجاح خطته ويحقق المفاجئةأالغالب 

                                                                 
صرار من حيث جوهره كحالة نفسية خالصة يتكون الظرف المشدد من واقعة مادية معينة في وعلى خلاف سبق الإ - 1

 كثرأنظر أ: ها فعلاارتكابا بقصد ارتكاب جريمة القتل عليه تربص الجاني بالمجني عليه لمدة معينة، لا يهم طوله
  771المرجع السابق ص : علاء زكي: تفصيلا

 إلىقصيرة ليتوصل أو كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت  جهاتأو نسان لشخص من جهة والترصد هو تربص الإ  -  2
  738و  731. المرجع السابق : يأو نظر عادل الشهأ. يذائه بالضرب ونحوهأو إالشخص قتل ذلك 

ص  7988ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  30الطبعة . انون العقوبات الجزائريشرح ق: براهيم منصورإسحاق إ -  3
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 .عناصر الترصد/ 1

 :قيام الترصد يستلزم توافر عنصرين     

قصرت قبل أو مؤداه أن ينتظر الجاني ضحيته فترة من الزمن طالت  :زمنيالعنصر ال
انتظار شخص لفترة طالت : "بقولها 011أن ينفذ جريمته وهذا ما هو واضح في نص المادة 

 ....".قصرتأو 

نتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما يمكنه من تنفيذ إمقتضاه  :العنصر المكاني
جدر الإشارة إليه أن هذا المكان لا يتطلب شروطا خاصة فقد يكون ومما ت         جريمته، 

أو وقد يكون خاصا كمنزل ...محطة الحافلات،أو مكانا عاما مثل مسجد، مستشفى 
للجاني نفسه، وقد يكون أو لغيره أو وقد يكون هذا المكان مملوكا للمجني عليه ...سيارة

 .1ذلكالمكان منفردا بعيدا عن العمران وقد لا يكون ك

كما أنه لا يشترط أن يكون الجاني متخفيا ذلك أن الاختفاء ليس شرط من شروط      
 .فالمهم هو عنصر المفاجئة والمباغتة الترصد

وذلك : ".....العبارة التالية 011لقد جاء في نص المادة : (الغاية )  العنصر الغائي
الغاية أو ترصد أن يكون الهدف ويتبين من قراءتها أنه يجب لتوافر ظرف ال". لإزهاق روحه

على حياة الغير، وعليه فإنه لا يكفي لتوافر  الاعتداءمن تواجد الجاني في هذا المكان هو 
الترصد أن ينتظر الجاني لساعات عديدة أمام منزل المجني عليه في مقهى ولما قدم المجني 

م العادة مع أصدقائه بحكأو عليه قتله، لأنه قد يكون جلوس الجاني في هذا المكان عرضا 
 .دون أن تكون لديه نية القتل، فلما رأى المجني عليه قادما ثارت ثائرته وقتله في الحال

                                                                 
  11ص . المرجع السابق : فتوح عبد الله الشاذلي –عبد القادر القهوجي  -  1
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ذ إلهما يسهل للجاني تنفيذ جريمته، أو : ينعتبار وعلة التشديد في حالة الترصد لا   
كان  ن يدافع عن نفسه الدفاع الذيأن يتيح له أليه فيغتاله بغتة دون يفاجئ المجني ع

الثاني فهو دلالته على خطورة  عتبارما الاأاجهه فكانت لديه فرصة المقأو مة، يستطيعه لو و 
فهو يتخير الظروف الملائمة لتنفيذ جريمته، ثم هو يجبن عن مواجهة : شخصية الجاني

 .1عهاضو غريمه ويطعنه من الخلف في نذالة وخبث و 

 .العلاقة بين ظرف الترصد وظرف سبق الإصرار/ 2

من تعريف الترصد وسبق الإصرار على النحو الذي سبق، نستنتج وأن كلاهما      
ختلاف بينهما، إذ يعد سبق الإصرار مة القتل العمد ولكن هناك بعض الإظرفا مشددا لجري

من الظروف الشخصية التي تتصل بالركن المعنوي للجريمة في حين الترصد ظرف عيني 
كل  إلىذلك فإن أثره ينصرف طبقا للقواعد العامة  إلىيتعلق بالركن المادي وبالنظر 

المساهمين في الجريمة فاعلين أصليين أم شركاء، علموا به أم لم يعلموا به وذلك على 
 .2عكس سبق الإصرار الذي يقتصره أثره على من توافر فيه فقط لأنه ظرف شخصي

ا بتاريخ إلا أنه صدر قرار مبدئي عن الغرفة الجنائية للمحكمة العلي     
يقضي بجعل سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل  030237تحت رقم 09/32/0330

العمدي ظرفين مشددين شخصيين يتعلقان بالفاعل الأصلي وحده ولا تجوز معاقبة الشريك 
 . 3بهما

صرار والترصد ظرفين قد يقترنان بالفعل المادي ن سبق الإأومما سبق يمكن القول     
نهما لا يشكلان عنصرا من عناصر إأو جرائم العنف العمدية، وبذلك فالقتل  المشكل لجريمة

                                                                 
  773ص . المرجع السابق : يأو عادل الشه -  1
  772ص . المرجع السابق : يأو عادل الشه - 2
  778ص  0330لغرفة الجنائية، عدد خاص ا: المجلة القضائية -  3
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جرامي مه، ولكنهما قد يصاحبان الفعل الإالفعل المادي ولا علاقة لهما بقيام الجريمة من عد
 .عمال العنف العمديةأتل و نهما يتعلقان فقط بجرائم القأيضا أيسبقانه، و أو 

 :الوسيلة المستعملة إلىلنظر الظروف المشددة با: الثاني فرعال

ية حياته نسان في حماالنظم القانونية المختلفة لحق الإلا تقف حماية المشرع في      
صور  إلىيضا أشروع فيه بل تمتد حماية القانون زهاق الروح والإوسلامة جسمه عند تجريم 

ة جرائم الضرب خرى مختلفة للمساس بسلامة جسم الانسان فيجرم المشرع في النظم المختلفأ
فعال ترتكب ويقصد منها أ، وذلك علأو ة على تجريمه للقتل كعطاء المواد الضارةا  والجرح و 

  .1حداث الموتإ

نه قد ألا إثرا أجة لا يرتب عليها القانون عموما فالوسيلة كوصف يلحق النتي     
ال ذلك ما ، مث2هاارتكابداة معينة تستعمل في أبعض الجرائم  ارتكابفي يشترط المشرع 

اء قصد التحريض على الفسق غر ن جنحة الإأقانون عقوبات، ب 021: ليه المادةنصت ع
: ه المادةن فيما نصت عليأوكذلك الش...قوال، الكتاباتشارة، الأالإ: حد الوسائل التاليةأتقوم ب
 لا بالوسائل التيإخر لا يقوم آعتداء إي أبأو تهديد بالقتل ن الأمن نفس القانون، ب 082

أو الصور أو غير موقع أو المحرر المكتوب، سواء كان موقعا حددتها هذه المادة، وهي 
 .الشعاراتأو الرموز 

ففي كل هذه الحالات الوسيلة المستعملة في تنفيذ الجريمة هي عنصر من       
 لا بتوافرها، وقد تغير الوسيلة المستعملة في الجريمةإريمة عناصر الركن المادي لا تقوم الج

 .قانون عقوبات 011: من وصف هذه الجريمة، كما هو الحال في ما نصت عليه المادة

                                                                 
  709ص  0372، دار الكتاب الحديث، القاهرة مصر 7ط . الاعتداء على الاشخاص جرائم : علاء زكي -  1
  717ص  7918رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة . النظرية العامة في ظروف الجريمة : عادل عازر -  2
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خرى تعد الوسيلة ظرفا من ظروف التشديد تستوجب تغليظ أنه في حالات أكما       
وهو يحمل  ثناء التجمهرأبط العقاب، كما هو الحال في جريمة التجمهر بالنسبة لمن ض

 .قانون عقوبات 99: المادةمخبا، أو سلاحا سواء كان ظاهرا 

ثمة والفعل رادة الآداة تربط بين الإأكل أو نها كل شيئ أويمكن تعريف الوسيلة ب    
جرامية، وبها تزداد رادته الإإليه الجاني ويستعمله في تحقيق إنها كل ما يلجا أجرامي، أي الإ

 .1قدرته على العدوان لما تمثله من بث الروع في نفوس الجماعة

كانت القاعدة العامة أن المشرع لا يهتم بالوسيلة التي تتم بها الجريمة، إلا  إذا       
الجريمة ظرفا مشددا، وهذا ما سلكه  رتكابأنه قد يلجأ أحيانا لجعل الوسيلة التي تستخدم لا

ها من الجرائم ذات الوسيلة اعتبار له لجريمة القتل العمد بأو المشرع الجزائري عند تن
نى أنها قد تتم باستعمال أية وسيلة دون تمييز ثم خرج عن هذا الأصل من ، بمع2المطلقة

 استخدامالسم في القتل أو  استخداميدة، إذ قرر المشرع الجزائري أن خلال اقراره بالوسيلة المق
وسائل التعذيب وأعمال وحشية يضعنا أمام نموذج خاص جدير بعقوبة شديدة وخاصة، بل 

 .الظروف تغير من وصف الجريمةأكثر من ذلك جعل مثل هذه 

من  010/0-012)ستعمال السم كوسيلة للقتل يغير الجريمة من قتل عمد إف     
فالتسميم في . وعقوبتها الإعدام( 017-013)التسميم  إلىوعقوبتها السجن المؤبد ( ع.ق

اشتراط القانون الجزائري يشكل جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن جريمة القتل العمد سيما عدم 
جريمة التسميم للنتيجة وهي إزهاق الروح التي تعد من الأركان الأساسية لقيام جريمة القتل 

 .لو ف نتنأو له بالشرح في الفرع الأالعمد، وهذا ما سو 

                                                                 
ستحقاق العقوبة، الظروف المشدة للعقاب في إمبادئ : هاني مصطفى عبد المحسن -نمصطفى محمد عبد المحس -  1

  011ص  0370دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة . سلاميقانون الوضعي والنظام الجنائي الإال
ص  0371ة ، لسن 30مجلة المحكمة العليا ، ع  79/77/0371:بتاريخ 7311792: قرار المحكمة العليا رقم -  2
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عمد إلى قتل  ثم أن استعمال وسائل التعذيب والأعمال الوحشية يغير الجريمة من قتل
ع باللغة الفرنسية .ق 010ضح من نص المادة غتيال وهذا ما يتإمكيف على أساس أنه 

 .وهذا ما سوف نتطرق إليه في الفرع الثاني

 .القتل بالتسميم: أو لا

قديمة وسائر القوانين الحديثة، هتمت بها القوانين الأالقتل بالسم من الجرائم التي       
ى تغليظ لها صورة خاصة من صور القتل العمد، وجرت سياسة المشرع الجنائية عاعتبار ب

ل تضمن له تفوقا غير طبيعي الجريمة بوسائ ارتكابستعان في إالعقاب على الجاني كلما 
 تجريد خصمه من بعض قدراتهأو التفوق زيادة رصيده في المزايا  ن هذاأكان من شأسواء 
ات كلها تكاد تتحقق في جريمة عتبار ، وهذه الادلة الجريمةأخفاء أو إتيسير وسائل الهرب أو 
ذ قد إنس أعند من ي لاإكل ولا يشرب أمن ولا يألسم، فالمجني عليه يؤتى من حيث يل باالقت

ن تهب عليه أه ممن يوليهم ثقته وما يظن يوما حد المحيطين بأيدس له السم في العادة من 
يغدو القتل سهل المنال صعب  –وسيلة السم  –رياح الموت من قبلهم، فبهذه الوسيلة 

خذ أنه ينم عن غدر وخسة يبرران ليه، لأإن خطورة بالغة فيمن يقدم ع، فهو يفصح ثبات الإ
عم يكون ه الوسيلة في القتل في الغالب الأمثل هذ إلىن اللجوء إشد العقاب، لذا فأمرتكبه ب

أو ما يصبو اليه  نتيجة تفكير وتدبير لتنفيذ الجريمة من قبل الجاني لتمكنه من تحقيق
 .1حجام عنهالإ

خير من هذا القرن، العلوم تي خطت خطوات عملاقة في النصف الأال من العلوم     
أو صات في التعامل مع السموم، كشفا الطبية والصيدلانية والجنائية، وتلتقي هذه التخص

دوات ووسائل جد أوقدمت التكنولوجيا لعلم السموم  غيره،أو علاجا أو تشخيصا أو تركيبا 

                                                                 
  012ص  . لمرجع السابقا: مبروك السنهوري -  1
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عة السم والكشف عنه مهما تناهى في متطورة سهلت لاصحاب التخصص تطوير صنا
 1الخفاء والدقة، ما ساعد على تقديم التقارير الحكمة للجهات القضائية بمختلف درجاتها

علم السموم  إلىعلم السموم هو احد فروع العلوم الطبية وينقسم هذا العلم      
وعلاج  ثير المادة السامة، وكيفية تشخيصأراسة طبيعة وتالاكلينيكي الذي يختص بد

ذي يختص بفحص حالات المرضى المصابين بالتسمم، وعلم السموم الطبي الشرعي ال
 .حياء والجثث لمعرفة سبب ونوع الوفاةالتسمم في الأ

ن التسمم يعتبر من الطرق التي يستعملها الجاني لقتل ضحيته، أومن المعروف     
جة التنوع الشديد والمتزايد للمواد صبح شائعا ومتزايدا نتيأنتحاري والعرضي سمم الإكما ان الت

خذت أ إذا  عقاقير الطبية التي تعتبر سموما ية التي يستخدمها الانسان، وكذلك الأو الكيمي
 إلىنتحار بالسم كوسيلة للفت النظر الإ ن بعض الناس يتخذأيضا نتيجة أبكميات كبيرة، و 
  .2جتماعيةسرية والإالأأو ة مشاكلهم النفسي

نسجة ذية والدمار في الأحداث الأإامل كيميائي أو نباتي، يستطيع ع السم هو     
. ات تزيد عن المقادير العلاجيةخذت بكميأما  إذا  دوية سموما الحيوية، وتعتبر معظم الأ

 .3ثر العلاجي والتسمم من دواء ما قد يكون ضيقا جدان الحد بين الأأو 

أو جزاء التي يلامسها يتلف الأأو ثيره الموضعي، حيث يهيج أما بتإقتل السم وي      
 .1متصاصه في الدورة الدمويةإعضاء بعد ثيره على الأأبت

                                                                 
منية، المجلة العربية للدراسات الأ.حكام ثره في الأأكشف عن السموم بالقرائن الطبية و ال: هابأو نذير بن محمد  -  1

 10ص  0371جامعة الملك سعود، الرياض  18، العدد 00المجلد 
  009ص . لسابق المرجع ا: براهيم صادق الجنديإ -  2
  011ص  . مرجع السابق ال: حسين علي شحرور -  3
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على حياة إنسان  الاعتداءالتسميم هو : "ع على مايلي.ق 013تنص المادة      
إعطاء هذه المواد أو ستعمال إإلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي 

 ".ائج التي تؤدي إليهاومهما كانت النت

المواد السامة كوسيلة للقتل جدير بالتشديد  استخدامعتبر المشرع الجزائري إلقد      
وسائل سامة يدل على غدر ونذالة لا  استخدامن الوسائل الأخرى ذلك أن القتل بمن غيره م

خفاء آثارها ذلك أن المجني  مثيل لهما في صور القتل الأخرى، فضلا عن سهولة تنفيذها وا 
 .ل هذه المادة السامة ممن يثق فيهم ويأمن لهمأو عليه في هذه الجريمة غالبا ما يتن

ديسمبر  39لذلك لقد صدر قرار عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ      
إن الوسيلة المستعملة في القتل لا تعد ظرفا :"جاء فيه  00078في الطعن رقم  7983

 2"سميم الذي له حكم خاصمشددا فيما عدا الت

فهذا الإجتهاد يؤكد ما سبق وأن ذكرناه في مقدمة هذا المبحث من أن جريمة      
أية وسيلة، إلا أن المشرع قد  استخدامالقتل من الجرائم ذات الوسيلة المطلقة بمعنى أنها تتم ب

ديد السم في القتل يضعنا أمام نموذج خاص ج استخدامعلى هذا الأصل وقرر أن خرج 
 .بعقوبة شديدة وخاصة، فجريمة التسميم إذن من الجرائم ذات الوسيلة المقيدة

 .ع.ق.262شروط تطبيق المادة  /1

جل تفريدها عن جريمة القتل العادية، أخوض في جريمة القتل بالسم هو من ان ال     
مجني ح الوذلك من خلال التركيز على الوسيلة التي يستعملها الجاني في سبيل ازهاق رو 

                                                                                                                                                                                                           
دار الجامعة الجديدة . الطب الشرعي وادلته الفنية ودوره الفني في البحث عن الجريمة : يأو عبد الحميد المنش -  1

رجع مال: مديحة فؤاد الخضري –احمد بسيوني ابو الروس : وانظر ايضا.  111ص  0331للنشر، الاسكندرية 
  030ص  السابق

ص  0330، الديوان الوطني للاشغال التربوية 37ط، 37ج . واد الجزائية جتهاد القضائي في المالإ: جيلالي بغدادي -  2
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الجريمة، ولكن من  ارتكابعتداد بالوسيلة المستعملة في إنه لا أعليه، والقاعدة العامة 
عتمد بها المشرع بالوسيلة، جريمة القتل بالسم، وجعل منها ظرفا مشددا إحوال النادرة التي الأ

ثبات لسهولة من حيث التنفيذ وصعوبة الإا إلىالاعدام، وعلة التشديد ترجع  إلىيرفع العقوبة 
 .طمئنان المجني عليه وغدر الجانيا  ، و 

المجني عليه، وقد  تي خطورة هذه الجريمة كونها تستعمل بسرية وغفلة منأثم ت     
عمال السم وليد تفكير عميق ستإذلك قد يكون  إلىمعرفة الفاعل يضاف  إلىيتعذر الوصول 

خذه أجاني مما يبرر رامية كامنة في الجإدليل خبث وخطورة  نه يعدأصرار، كما إوسبق 
 .1بالشدة

 .الوسيلة المستعملة /أ

على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن  الاعتداءع وقوع .ق 013تشترط المادة      
 .آجلاأو الوفاة عاجلا  إلىتؤدي 

 ل تساؤل تطرحه هذه المادة هو ما هي طبيعة المواد المستعملة ؟أو 

كر نلاحظ أن المشرع لم يحدد صراحة طبيعة نص المادة السابقة الذ إلىبالرجوع      
 "…الوفاة إلىمواد يمكن أن تؤدي : "المواد المستعملة مكتفيا بقوله

ع لا تتضمن وصف للمواد السامة، إلا أنه يشترط أن .ق 013كما أن المادة      
تكون صالحة بطبيعتها لإحداث نتيجة القتل ولا يهم بعد ذلك وقوع النتيجة حتما، وهذا ما 

بمعنى أنه قد يخيب أثرها كون الكمية المقدمة للمجني عليه "…يمكن أن: "يستشف من قوله
ل المجني عليه للسم المقدم إليه، ففي كل هذه الأحوال يعاقب أو لعدم تنأو غير كافية للقتل 

                                                                 
  007ص  0373مكتبة السنهوري، بغداد . شرح قانون العقوبات القسم الخاص : حمدأنصيف نشا  -  1
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الجاني على أساس الشروع في جريمة القتل بالتسميم وهذا ما جرى عليه القضاء بأن الجريمة 
 .ائبة لا مستحيلةتعتبر خ

تم تقديم للمجني عليه مادة غير سامة  إذا  وبمفهوم المخالفة لما سبق ذكره فإنه      
وغير ضارة وكان الجاني يعتقد أنها مادة سامة، وقصد من ذلك قتل المجني عليه، إلا أن 

يمة الوفاة لم تحدث لعدم صلاحية الوسيلة للقتل، فهنا الجاني لا يمكن أن يسأل لا عن جر 
القتل بالتسميم ولا الشروع فيها على أساس أن أهم ركن من أركان هذه الجريمة وهو الوسيلة 
المستعملة والتي يجب أن تكون صالحة بطبيعتها لإحداث نتيجة القتل لم تتوفر وأنه طبقا 

إنتفى عنصر من عناصر قيام الجريمة إنتفت بذلك الجريمة وتبعا لذلك  إذا  للقواعد العامة 
وعليه فإن عدم صلاحية الوسيلة المستعملة لإحداث القتل على حسب ما . في المسؤوليةتنت

عدم مساءلة الجاني في المثال السابق عن جريمة  إلىع يؤدي .ق 013ورد في نص المادة 
 .القتل فعلا إلىقتل بالتسميم ولا الشروع فيها حتى إن كانت نيته قد اتجهت 

كانت المادة التي  إذا  حالة على حدى لمعرفة ما  فالأمر إذن يتعلق بدراسة كل    
غير سامة وأن تحديد هذا الأمر مسألة فنية يجوز فيها للقاضي أن أو استعملت سامة 

 . 1يستعين برأي أهل الخبرة كالخبراء في السموم والكيميائيين والأطباء

 :ستعمال المادة السامةإ -

مادة ال المواد السامة وهذا ما أقرته الستعمإالمشرع الجزائري طريقة لم يحدد       
وعلى هذا الأساس فلا فرق " …إعطاء هذه الموادأو ستعمال إأيا كان : "بقولها. ع.ق 013

دواء ولا يهم إن كان المجني عليه أو شراب أو وضعت هذه المواد في طعام  إذا  بين ما 

                                                                 
ن مواد سامة، وهو كل ما تنتجه الكائنات الحية م  toxinسم الذيفان إن في تعريف السم بي ختصاصهل الاأيفرق  -  1

أو نسان المركبات السامة التي ينتجها الإ :وه  toxicantم بكتيرية، وبين أم فطرية أم حيوانية أسواء اكانت نباتية 
  13و 11ص .  المقال السابق: هابأو نذير بن محمد : انظر. نشطة بشريةأي المنتجات السامة الثانوية لأ
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على أو ن يقدم دفعة واحدة ، ولا أهمية كذلك أ1الحقنأو الأنف أو لها عن طريق الفم أو تن
 .دفعات متقاربة

عراض مرضية مفاجئة أارة للشبهة بالتسمم الحاد، حدوث ثإمور كثر الأأن إ    
عراض واحدا، وفي الحالات التي تصيب الأشرابا أو شخاص تنأو لوا طعاما أومتشابهة عند 

ريع، تثير شبهة عراض، وظهورها المفاجئ وتطورها السن شدة الأإالمرضية شخصا بمفرده، ف
ور بسرعة فائقة، لذلك من فات المرضية يبدا حادا ويتطمم، والواقع ان عددا كبيرا من الأالتس

ذ قد يشك بالتسمم في إن العكس ممكن، أنه مرض طبيعي، كما أخذ التسمم على أالممكن 
م عدد من الحالات المرضية الحادة التي قد تنتهي بالوفاة السريعة، لذا لا يمكن ان يت

جراء التحاليل المخبرية وكشف السم في النماذج إلابعد إالتشخيص الجازم بالتسمم ا
 .2المفحوصة وعياره فيها

كالبول والبراز والمواد المقيئة ويتم التفتيش عن السم عادة في مفرغات المصاب،     
فتش عن سمم بالوفاة يج يؤخذ من دم المتسمم، وفي الحالات التي ينتهي فيها التذفي نمو أو 

 .ن وجدتإظافر الشعر والأأو العظام أو حشاء المختلفة ج تؤخذ من الأذالسم في نما

 : النتيجة -

ليس من الضروري لتكون جناية القتل بالتسميم قائمة أن تتوفى الضحية،      
كاف بمفرده، فالمهم هو استعمال المواد السامة، ولا تهم بعد ذلك النتيجة فنص  الاعتداءف

 ".ذلك إلىمهما كانت النتائج التي تؤدي "ع صريح في ذلك بقوله .ق 013المادة 

                                                                 
 نهأثيرا كيميائيا من شأنسان وتؤثر في انسجته تشكلها يمتصها جسم الإأو يا كان مصدرها أكل مادة : يقصد بالسم  -  1

دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الاردن . الوسيط في قانون العقوبات : عودة محمد الجبوري: نظرأ. يؤدي إلى الوفاة
  17ص  0370

  11ص . المقال السابق : هابأو  نذير بن محمد -  2
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لت الضحية المواد السامة تكون الجريمة تامة مهما أو وعلى هذا الأساس متى تن     
أو لم يصبها مكروه لتنأو كانت النتيجة والآثار المترتبة عنها، كأن تنجو الضحية من الوفاة 

لأي دافع آخر فإن الجريمة أو إياه مرتكب جناية التسميم لها أو نأو لها سائلا ضد السم 
 .تبقى قائمة

فمعنى هذا أن الجاني طبقا لقانون العقوبات الجزائري يعد مسؤولا عن فعلته بمجرد     
ل هذا الأخير إياه ولو عدل الجاني بعد ذلك أو وضع السم تحت تصرف المجني عليه وتن

 .ي عليه وأسعفه بالعلاجعدولا اختياريا وكشف عما فعله للمجن

لة لا توجد لكون أو ل الضحية لهذه المواد فإن المحأو تدخل قبل تن إذا  أما     
 .الجريمة لم تحدث للعدول الإختياري والإرادي للفاعل

 :العلاقة السببية -

لكي يكتمل النشاط المادي لجريمة القتل بالتسميم فلا بد أن تتوافر الرابطة السببية     
انتفت هذه الرابطة فلا يعاقب الفاعل  إذا  قديم المادة السامة والنتيجة التي حصلت فبين ت

 .على جريمة القتل بالتسميم

 :نية القتل -

يستوجب التسميم توفر نية القتل، أي يتعين توفر القصد الجنائي بعنصرية العلم      
سامة وأنه يريد  هي مادة أن وسيلته في القتل إلىوالإرادة، إذ يجب أن ينصرف علم الجاني 

انتفى عنصر العلم والإرادة انتفت بذلك جريمة  إذا  ها، وعليه استخدامتحقيق النتيجة ب
مثال ذلك أن يخطىء الصيدلي  -قتل بالإهمال-التسميم ولكن قد تقوم جريمة القتل الخطأ 

دة السامة في يزيد من كمية الماأو لها المريض فيموت أو الدواء مادة سامة فيتن إلىفيضيف 
 .تركيبة الدواء
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عتقاد الجاني على غير الحقيقة أن المادة ضارة لا إأو تقوم جريمة إعطاء مواد ضارة ك
كما تقوم نفس الجريمة في حالة تقديم الجاني . لهاأو سامة ويقدمها المجني عليه فلا يتن

أضفى فعله  إذا  للمجني عليه مادة سامة مع علمه بحقيقتها دون أن يقصد بذلك قتله فإنه 
لفقرة  011الموت طبقا للمادة  إلىالموت فيسأل عن جريمة إعطاء مادة ضارة أفضت  إلى

 .الأخيرة من قانون العقوبات

 :النية غير المحددة في جريمة التسميم/ 2

تتحقق جناية القتل بالتسميم، ولو كانت نية الجاني غير محدودة أي ولو كان لم     
وبالتالي يعد قاتلا بالتسميم من يضع سما في بئر يسقي منه . ذاتهيقصد قتل شخص معنيا ب

 .لم يترتب عليه ذلكأو أكثر أو عامة الناس سواء ترتب عن فعلة هذا موت شخص 

 الخطأ في شخص المجني عليه: 
متى توفرت نية القتل فإن الغلط في شخص المجني عليه لا ينفي قيام جريمة القتل     

شرابا مسموما تحت تصرف أو عد قاتلا بالتسميم من يضع طعاما بالتسميم، وعلى ذلك ي
له ويموت بسببه، إذ يعتبر موت هذا الشخص الآخر داخلا أو شخص معين فيقوم آخر ويتن

ي للجاني وهذا ما سبق شرحه عندما تطرقنا لفكرة العلاقة السببية الاحتمالفي القصد 
 .وتعارضها مع فكرة الغلط في شخص المجني عليه

 :التسميم وبيانه في الحكم إثبات  /3

  فللمحكمة أن ثبات التسميم مسألة موضوعية تخضع للقواعد العامة في الإ إثبات ،
الخبرة الطبية الشرعية ذات الأهمية القصوى في هذه المسألة الفنية المحضة  إلىتلجأ 

 .فضلا على القرائن والإمارات وشهادة الشهود
 ة العامة، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية بعد ذلكعلى النياب ثبات ويقع عبئ الإ. 
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  ن حكم القاضي بإدانة المتهم بجريمة القتل بالتسميم فلا بد أن يستظهر في حكمه وا 
ستعملها الجاني وهل كان يعلم أن إكان الجريمة، سيما الوسيلة التي الأسئلة المتعلقة بأر 

 .على حياة الضحية عتداءالاالوفاة وهل كان يقصد  إلىالمادة يمكن أن تؤدي 
 قتل ثم سؤال آخر مستقل فلا يشترط في جريمة التسميم أن يطرح سؤال عن فعلية ال

وقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ . ستعمال المواد السامةإومميز عن 
إن جريمة القتل بالتسميم هي جريمة خاصة بذاتها كاملة في . "7990جوان  00

ن استعمال المادة السامة  تعريفها وذلك من خلال الوصف الذي منحه إياها القانون، وا 
هو عنصر من عناصر الجريمة، إن طرح سؤال واحد يكفي للقضاة في التهمة 

 ".بكاملها
 أما عن طريقة . وليس من الضروري بعد ذلك أن يبين مقدار المادة السامة ولا نوعها

 71/1/0337غرفة جنائية بتاريخ  -ليافعل التسميم فقد صدر قرار عن المحكمة الع
كما أنه لم يوضح بالسؤال طريقة فعل تسميم : "جاء فيه 717.012رقم الملف 
تين غير ني نور الدين مما يجعل هذا السؤال لكل واحد من الطاعأو الضحية زرف

ن كنا نرى أن كيفية .كامل ما  إذا  بطريقة تقديم السم لا أهمية لذكرها في الحكم أو وا 
 .تقديم السم فعلا على النحو الذي سبق شرحه إثبات  تم

ستعمال السم هو عنصر من العناصر المكونة للركن المادي للجريمة لذلك فإن ا  و      
مجرد شركاء وسواء أو أثره يسري على جميع مرتكبي الجريمة سواء كانوا فاعلين أصليين 

ع .ق 017لمشرع في هذه المادة لها اأو وعقوبة التسميم تن. 1لم يعلموا بهأو علموا به 
 ...".التسميمأو ....يعاقب بالإعدام"والمتمثلة في الإعدام بقولها 

ية عاجز وعلة التشديد فيه ما ينم عليه التسميم من الغدر بمجنى عليه حسن الن     
تصالا به وقربا منه، فهو إكثر الناس أنه يتم في الغالب بيد أ إلىعن الدفاع عن نفسه، هذا 

                                                                 
 013ص  0339، دار النهضة العربية، القاهرة 37ط. لعمد فقها وقضاء القتل ا: يأو عادل الشه - 1
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أو الجاني  إلىسنادها إفي هدوء وكتمان وكثيرا ما يصعب  وي على خيانة ملموسة تجريينط
 .1ها عليهإثبات 

ن له أننا نقول إرعي في الكشف عن جريمة التسمم، فوبالرجوع لدور الطب الش      
خيوط الجرائم الغامضة عندما يعجز  إلىدور علميا وفنيا في كشف الدليل الجنائي للوصول 

دانة إخصوصا ان الكشف له دور كبير في  عن الكشف عن ملابساتها ومرتكبها، التحقيق
جهزة التحقيقية الابتدائية الأ اختصاصن جمع الأدلة من أتبرئته، ومن المعروف أو المتهم 

قاضي التحقيق المختص، وبتداخل الطب الشرعي خلال النيابة العامة و والقضائية، وباشراف 
مر قضائي لتحديد سبب وفاة المجني عليه من خلال ألى بناء عأو مرحلة التحقيق 

التشخيص والمعاينة وهذه المسائل تدخل في مجال الخبرة الفنية بغية اعداد التقرير الطبي 
الشهادات الطبية  إلىضافة إ، الشرعي، لاسيما تقرير تشريح الجثة وتقارير الفحص المادي

ومعاينة  ئية مرتبطة بالفحص والتشخيصمهمة الطبيب الشرعي من الناحية الجنا اعتبارب
 إلىفعال جنائية تؤدي أعتداءات والتي ينتج عنها إ إلىالضحايا الذين يتعرضون 

 .الموت،ومنها قضايا التسميم بفعل فاعل

 –ن تقدير القوة الثبوتية للدليل تترك لمراحل المحاكمة إما سبق ف إلىوبالإضافة       
وبين باقي  –قانوني بصفة عامة لطبي والدليل العلمي والي بين الدليل اأو بعد دراسة تس

 اختصاصمر من حيث النتيجة من ن الأألا إشهادة الشهود واعترافات وغيرها، من الأدلة 
 .2المحكمة المختصة

 .أعمال وحشيةأو وسائل التعذيب  استخدامالقتل ب: ثانيا

                                                                 
  021ص  .مرجع السابق ال: عادل الشهأو ي -  1
 30ة العليا ، ع الغرفة الجنائية، المجلة القضائية للمحكم 79/70/7982: بتاريخ 02.217: قرار المحكمة العليا رقم - 2

  009ص  7989، لسنة 
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ستعمال إالذي ينفذ ب د عقوبة القتل العمدلقد نص قانون العقوبات على تشدي      
ه قاتلا كل اعتبار يعاقب ب: "ع بقوله.ق 010المادة  وسائل التعذيب وأعمال وحشية وذلك في

 ، "جنايته رتكابرتكب أعمالا وحشية لاإستعمل التعذيب أو إمجرم مهما كان وصفه 

والأعمال الوحشية يأخذ  التعذيب إلىاللجوء  اعتبار إلىلذلك يذهب بعض الفقهاء      
 .غتيالإتل عمد مكيف بأنه غتيال أي أنه قكييف الإت

فضاعة ووحشية من طرف مرتكبيها وعدم إكتراثهم بحياة  إلىوترجع علة التشديد      
الآخرين، وبالتالي يستحق عقوبة أشد من العقوبة الإعتيادية بما يحقق الردع لمن تسول له 

 .جنايته رتكابنفسه أن يأخذ هذا المنحى لا

ائل وس استخدامبأو القتل ورأى أن القتل تعذيبا " وسيلة"المشرع نظره على فركز      
 .الإعدام إلىومن ثمة رفع العقاب حتى يصل  عتباروحشية أمر يجب أن يوضع في الا

 :العناصر المكونة للجناية/ 1

وسائل  استخدامع  يستنتج وأن جناية القتل ب.ق 010من خلال قراءت للمادة      
 :عمال وحشية تتطلب توافر العنصرين التاليينأأو التعذيب 

 .الوحشيةأو أعمال التعذيب : لو العنصر ال 

لم يحدد المشرع الجزائري وسائل التعذيب ولا الأعمال الوحشية لذلك فهناك من       
يرى وأن المقصود منها هو أن الجاني لا يجهز على ضحيته دفعة واحدة بفعل يؤدي مباشرة 

بتسليط تيارات كهربائية عليه أو تعذيبه بتقطيع أطرافه مثلا  إلىبل يعمد إزهاق روحه  إلى
 "غير ذلك من أنواع الشراسة والتعذيبأو بتحريض كلاب شرسة عليه أو بصفة متقطعة 
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وسائل التعذيب هي كل عمل وحشي مبالغ فيه  اعتباروهناك من ذهب إلى      
 . نزع أجزاء من الجسمأو كالحرق 

 .ستعمال التعذيب هو تنفيذ الجناياتإأن يكون القصد من : لعنصر الثانيا

ل ما أو ، و "ه جنايتهرتكابلا: "بقولها 010وهذا العنصر واضح من نص المادة      
يلاحظ وأن عبارة جنايته هناك من فسرها على أنها جاءت عامة فهي لا تتعلق بالقتل فحسب 

 .خاص وضد الأموالكل الجنايات التي قد ترتكب ضد الأش إلىبل تتعدى 

جناية القتل فقط  إلىإلا أننا وعكس هذا التفسير نرى أن عبارة جنايته تنصرف      
والهاء في عبارة جنايته إنما تعود " ه قاتلااعتبار يعاقب ب"بداية المادة ذكر الشرع ذلك أنه في 

لا أدى ذلك  إلىعلى جريمة القتل لا  ولة فكيف نتيجة غير معق إلىكل الجنايات الأخرى وا 
 .يمكن أن نعتبر من يستعمل وسائل وحشية للسرقة قاتلا

جناية القتل ضد "كذلك يشترط أن يستعمل التعذيب والوسائل الوحشية لتنفيذ     
ستعمال هذه الوسائل هو قتل المجني عليه إء إذ يجب أن يكون قصد الجاني من الأحيا

ية فلا تعد هذه الوسائل ظرفا مشددا طرق وحش استخداموبالتالي  إذا  وقع القتل ثم تلته 
 .لجريمة القتل لأن الجاني يقصد هنا إخفاء معالم الجريمة ومحو آثارها

 .ه وبيانه في الحكمإثبات / 2

توفر هذا الظرف وهذا راجع لأنه يعد من الظروف  إثبات تطبق القواعد العامة في     
لك فالقاضي عادة ما يلجأ في هذه ، لذثبات كن أن تثبت بكافة طرق الإمالموضوعية التي ي

وسائل التعذيب والطرق الوحشية  استخدام إثبات تعيين أطباء شرعيين من أجل  إلىالحالة 
 .في القتل
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وهذا الظرف كغيره من الظروف المشددة لا بد أن تبينه محكمة الجنايات في      
طرق الوحشية وذلك بطرح وسائل التعذيب وال استخدامالفاصل في جريمة القتل العمد ب  الحكم

سؤال مستقل يتعلق بهذا الظرف ثم الإجابة عنه من طرف تشكيلة محكمة الجنايات بعد 
هم، ولا رقابة اقتناع بنعم بالأغلبية حسب ما توصل إليه التأييد أو  بالنفي لة بالأغلبيةأو المد

 .للمحكمة العليا بعد ذلك

 .الجاني لبلوغ جريمة أخرى غرض إلىالظروف المشددة بالنظر : الثالث فرعلا

 يعاقب على القتل بالإعدام : "من قانون العقوبات على ما يلي 010نصت المادة       
 .تلى جناية أخرىأو صاحب أو سبق  إذا 

أو تسهيل أو كان الغرض منه إما إعداد  إذا  كما يعاقب على القتل بالإعدام      
ضمان تخلصهم من أو الشركاء فيها أو حة تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنأو تنفيذ جنحة 

 " عقوبتها

مة القتل العمد، الظرف يتبين من هذه المادة وأنها جاءت بظرفين مشددين لجري     
رتباط القتل العمدي إبجناية أخرى، والظرف الثاني هو  قتران جناية القتل العمدإالأو ل هو 

 .بجنحة

 .قتران القتل بجنايةإ: أو لا

خرى سببا للتشديد أيمة رع من وجود رابطة معينة بين جريمة القتل وجر يجعل المش    
قتران بين القتل وجناية إل علاقة و هذه الحالة على فرضين، الأ في عقوبة القتل، وتشتمل

 .1رتباط بين القتل وجنحةإخرى وثاني، وجود علاقة أ

                                                                 
  707ص . المرجع السابق : علاء زكي - 1



جريمة القتل العمد إثبات الإطار المفاهيمي للطب الشرعي في :لو الباب ال   

212 
 

خرى، أية جناية أة زمنية مجردة بين جناية القتل و قتران توافر رابطويقصد بالإ    
 ارتكابخرى قبل ذ ترتكب الجناية الأإواحد،  الجنايتين معا في وقت ارتكابويكون ذلك ب

بين الجنايتين بل تكفي رابطة  رتباطإه بزمن يسير، ولا يشترط وجود ارتكاببعد أو القتل 
   . 1طراف تجمع بين القتل والجناية الاخرىتران كوحدة زمنية غير متباعدة الأقالإ

يعاقب : "ع على أنه.ق 010لى من المادة و نص المشرع الجزائري في الفقرة الأ     
 ".تلى جناية أخرىأو صاحب أو سبق  إذا  على القتل بالإعدام 

ستقرائنا لهذه الفقرة نجد أن المشرع يتطلب توافر ثلاث شروط لتحقق الظرف إب     
 .المشدد الوارد بها

 .شروط التشديد /1
 .جناية القتل العمد :لو الشرط ال 

يشترط أن تكون جريمة القتل العمد تامة لا مجرد شروع فيها، وهذا ما هو واضح      
 .ع.ق 010من نص المادة 

 يتوفر به وعلى هذا الأساس فإن الشروع في القتل العمد رغم أنه جناية إلا أنه لا     
ق العقوبة المنصوص عليها قترن بجناية أخرى غير القتل لا تطبإهذا الشرط لذلك ف إذا  

نما تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم طبقا للمادة .ق 010في المادة   00ع أي الإعدام وا 
 .فنكون أمام شروع في قتل بسيط والجناية الأخرى المقترنة به. ع.من ق

أصبح جنحة بتوفر عذر من الأعذار المخففة  إذا  أيضا لا يتوفر هذا الشرط     
 .ع.ق 019س أحد الزوجين بالزنا المادة كعذر تلب
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وقع من الجاني الجناية المنصوص عليها في المادة  إذا  كما لا يتوفر هذا الشرط     
الوفاة دون قصد إحداثها لأنها  إلىضي فع المتمثلة في جناية الضرب الم.ق 011/32

 .ليست جناية قتل عمدية

كان ما وقع من الجاني جنحة قتل  ا إذ لى أو كما لا يتوفر هذا الشرط من باب     
غير عمدي مقترنة بجناية أخرى كمن يقود سيارته بسرعة فائقة في شارع مزدحم بالمارة فيقتل 

 .ل الهرب فيمسك به أحد شهود الحادث فيصيبه إصابة تفقده بصرهأو شخصا ثم يح

 .وجوب توفر جناية أخرى: الشرط الثاني

ناية أي يستبعد المخالفة والجنحة، ثم لا يهم بعد يشترط فيها أن تكون لها وصف ج    
كما . شروعا فيهأو شروعا فيها بل يجوز أن تكون هي الأخرى قتلا أو ذلك أن تكون تامة 

 .الأموالأو على الأشخاص  الاعتداءلا يهم أن تكون من جرائم 

 .شرط المزامنة: الشرط الثالث

اية الأخرى رابطة زمنية، ولا يهم أي يجب أن تقوم بين جناية القتل العمد والجن     
إلا أن ما تجدر الملاحظة إليه أن المشرع الجزائري لم يحدد فترة . لاأو الجنايتين ارتكبت 

قتران أي يشترط أن ه الفترة قصيرة كي تتحقق فكرة الإزمنية معينة ولكن يشترط أن تكون هذ
متروك تقديره إلى قاضي يكون هناك تقارب زمني بين الجنايتين، ومدى هذا التقارب 

 .ه مسألة موضوعيةاعتبار الموضوع ب

 :الثر القانوني للإقتران/ 2
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توافرت الشروط الثلاثة تحقق ظرف الإقتران فتصبح الجناية الثانية ظرفا  إذا       
 .1الإعدام إلىمشددا لعقوبة القتل العمد فترفعها 

ن ظرف مشدد في جناية القتل لا يمنع من تطبيق العقوبة المشددة توافر أكثر م    
 .استبعد إحداها قام الآخر محله إذا  التسميم حتى أو العمد، كسبق الإصرار والترصد 

ستقلالا بالعقوبة المقررة إستقلالها وتستحق العقاب عليها إوتسترد الجناية الأخرى     
ويتعين . قضى ببراءة المتهم من جناية القتل لأي سبب والعكس صحيح إذا  في القانون 

على القاضي أن يطرح الأسئلة المتعلقة بجناية القتل العمد ثم الأسئلة المتعلقة بأركان الجناية 
 :الثانية، ثم سؤال يتعلق بتحقق ظرف الإقتران على النحو التالي

ع وبالطبع .ق 010هل أن جرم القتل تلته جناية السرقة بظروفها طبقا للمادة "    
 .  الشخصي لمحكمة الموضوع قتناع نعم بالأغلبية حسب الاأو لبية تكون الإجابة بلا بالأغ

 .إرتباط القتل بجنحة: ثانيا

ل هو مجرد الرابطة و عليه لتحقيق التشديد في الفرض الأكان المعمول  إذا     
ن أالامر مختلف في الحالة الثانية  نإخرى، فجمع بين جناية القتل والجناية الأالزمنية التي ت

معينة، بل يتطلب رابطة من رتباط رابطة زمنية ب المشرع في الفرض الخاص بالإيتطللا 
ستخدم كوسيلة لتحقيق غرض يتعلق أن يكون القتل كجريمة عمدية قد أذ يتعين إخر، آنوع 

    2.الجنح حدده القانون ارتكابب
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كما يعاقب على القتل : "ع على مايلي.ق 010نصت الفقرة الثانية من المادة     
تسهيل فرار مرتكبي أو تنفيذ جنحة أو تسهيل أو كان الغرض منه إما إعداد  إذا  الإعدام ب

 ".ضمان تخلصهم من عقوبتهاأو الشركاء فيها أو هذه الجنحة 

ل من أو يتبين من خلال استقرائنا لنص هذه الفقرة وأن المشرع الجزائري تن      
يان الغرض منه وشروط تطبيقه، فيشترط خلالها مضمون ظرف إرتباط القتل بجنحة وذلك بتب

 .للعقاب على القتل بالإعدام طبقا لهذا النص 

 .شروط التشديد/ 1

 : جناية قتل عمد: لو الشرط ال 

لا اعتبرت الجناية       يشترط لتوافر هذا الظرف أن يتم القتل بوفاة المجني عليه، وا 
جناية أخرى، إذ يشترط أن تكون قتران جناية القتل بإشروعا وهذا ما سبق بيانه في ظرف 

 .هناك جناية قتل عمد تامة ولا يكفي الشروع فيها

 .الجريمة الخرى: الشرط الثاني

كما يشترط أن تكون الجنحة مستقلة ومتميزة عن جريمة القتل لا أثرا من آثاره      
وقع من غير  إذا  كإخفاء القاتل جثة القتيل مثلا، فهذا الإخفاء كجنحة لا يعاقب عليه إلا 

القاتل ولا عبرة بعدئذ لنوع الجنحة، فقد تكون سرقة يرتكب في سبيلها قتل بواب المنزل مثلا، 
أو وقد تكون قتلا خطأ يرتكب في سبيل التخلص من المسؤولية عن قتل عمد على شاهد 

 .شروعاأو بوليس وسيان أن تكون الجنحة تامة 

لا ر أأنه يشترط أن تكون الجنحة التي  غير      تكب القتل من أجلها معاقبا عليها وا 
أو الأصول أو نحة الإخفاء من الزوج أو الزوجة وقعت ج إذا  فلا محل للتشديد ومثال ذلك 
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ع لا .ق 783/30الفروع فلا يصح هذا الإخفاء ظرفا مشددا لجناية القتل العمد لأن المادة 
 .تعاقب على مثل هذا الفعل

 .ية القتل العمد والجريمة الخرىالإرتباط بين جنا: الشرط الثالث

يقتضي هذا الشرط  أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية وقد أفصح المشرع      
جناية القتل  ارتكابة حين قال أنه  إذا  كان الغرض من عن مضمون هذه العلاقة السببي

الشركاء أو ة تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحأو تنفيذ جنحة أو تسهيل أو العمد إما إعداد 
 .ضمان تخلصهم من عقوبتهاأو فيها 

رتكب القتل مع أرابطة السببية توجد دائما كلما  عتقاد بأنن الخطأ الإلذلك فم     
ط حتى ولو كانت جنحة في زمان ومكان واحد، ففي كثير من الأحوال لا يتحقق هذا الشر 

شخص أثناء مشاجرة جناية من أجلها القتل هي جنحة السرقة، فقد يرتكب  تمالجنحة التي 
، قتل ثم يخطر له بعد ذلك على غير قصد سابق بأن يسرق ما مع المجني عليه من النقود

ارتكب في  إذا  السرقة ظرفا مشددا للقتل، لأن القتل  اعتبارففي هذه الحالة لا يصح قانونا 
 .السرقة ارتكابثورة غضب وبقصد الإنتقام لم يكن القصد هنا 

رتباط زمني بين الجناية والجنحة، إرط لقيام رابطة السببية أن يوجد لا يشتكما أنه      
فصلت بينهما مدة أو تتطلب ولو تباعد مكان الجريمتين . ع.ق 010فالفقرة الثانية من المادة 

من الزمن كالشخص الذي يسرق وبعد مدة من الزمن يقتل الشاهد الذي رآه واستدعى للإلاء 
 .بشهادته

القتل  ع أن تكون جناية.ق 010/30مما تقدم أنه يجب لإنطباق المادة ويتبين      
الجنحة هو الغاية والهدف  ارتكابالجنحة، أي أن يكون  رتكابتسهيلا لا صارتالعمد قد 

الجنحة لتسهيل القتل فلا تشدد  ارتكابحدث العكس بأن تم  إذا  وأن القتل هو الوسيلة ف
نما تطبق الع  .ع.ق 00قوبة الأشد طبقا لأحكام المادة العقوبة على الجاني وا 
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دهم، فقد يرتكب الجاني القتل من تعدأو ويستوي في تشديد العقوبة وحدة الجناة      
الفرار منها، أي لا يشترط أن يكون أو جناية أخرى أو جنحة  ارتكابجل تمكين غيره من أ

 .الجاني مساهما في الجريمتين
تعددهم فتشدد العقوبة في أو ليهم في الجريمتين كذلك لا يشترط وحدة المجني ع     

 .ر هاربافرقة مال آخر ففاجأه خفير فقتله و الفرض الذي يشرع فيه شخص في س

 .الثر القانوني للإرتباط/ 2
يترتب على القول بتوفر الإرتباط بين جناية القتل العمد والجريمة الأخرى أن تفقد      

 إلىوتصبح مجرد ظرف مشدد لعقوبة القتل العمد فترفع  هذه الأخيرة استقلاليتها وذاتيتها
 .ع.ق 010/30الإعدام حسب ما نصت عليه المادة 

ستظهارها ويثبت بأن إلسببية فإنه يجب أن يعني الحكم بونظرا لأهمية الرابطة ا     
 .القتل كان لأحد المقاصد المبينة في النص أعلاه ارتكاب

توافر العلاقة السببية من عدمه من المسائل  إثبات ومع ذلك فتبقى مسألة      
 .الموضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه فيما بعد من طرف المحكمة العليا

رتباط القتل بجنحة فيجب أن يشمل إإذا  قرر القاضي في حكمه بتوافر   المهم     
 جريمة القتل، -: حكمه على بيان ما يلي 

 ،الجريمة المرتبطة بها - 
 .فيبين أن القتل قد ارتكب بسبب الجنحة لا باستقلال عنها: ظرف الإرتباط - 

وقد أكدت المحكمة العليا على وجوب توفر الرابطة السببية بين الجريمتين في      
 00178في الملف رقم  7983أكتوبر  08قرار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 

 .صفة المجني عليه لىإبالنظر  الظروف المشددة: لرابعا فرعال
كان  إذا  كانت القاعدة العامة أن عقوبة القتل البسيط هي السجن المؤبد  إذا         

كان  إذا  ستثناءا إان، لكن قد يرد على هذه القاعدة المجني عليه أي شخصا عاديا ك
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المجني عليه أحد أصول الجاني، فتصبح صفة إبن المجني عليه في هذه الحالة ظرفا 
ما  إذا  ولقد سبق عند تعريفنا للظروف المشددة أنها تلك الملابسات والوقائع التي . امشدد

" غيرت من وصفهاأو اقترنت بالجريمة شددت عقوبتها وسواء أبقت على وصف الجريمة 
وعلى هذا الأساس فإن صفة ابن المجني عليه في جريمة القتل العمد هي في الحقيقة ظرفا 

تغيير وصف  إلىالإعدام لكنه أدى في نفس الوقت  إلىتشديد العقوبة  إلىمشددا إذ أنه أدى 
الجريمة فأصبحت جناية قتل الأصول وهذا هو الوصف الذي منحه إياها المشرع الجزائري 

  .ع فأصبحت بذلك جريمة خاصة بذاتها وكاملة في تعريفها.ق 018من خلال نص المادة 
 قتل الصول : أو لا
أو الأم أو قتل الأصول هو إزهاق روح الأب : "ع على أن.ق 018تنص المادة      

يعاقب بالإعدام كل من : "على أنهع .ق 017وتنص المادة .." أي من الأصول الشرعيين
فقتل الأصول حسب هاتين المادتين يعد قتلا عمديا ..." قتل الأصولأو رتكب جريمة القتل أ

انت كافة ين الجاني والمجني عليه وأن كمشددا وعلة التشديد هي علاقة الأبوة التي تربط ب
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين : "إلىحترام الوالدين قال تعإالأديان والشرائع توجب 

 .00سورة الإسراء الآية ..."إحسانا
ستهتار لدرجة كبيرة تستوجب جريمة بشعة وأمرا من الفضاعة والإفقتل الأصول      

 إلىلفرع لأهله ووصول الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسه الشريرة تشديد العقاب، فتنكر ا
حد إزهاق روح أصوله جعل المشرع يتدخل ليقضي ويتخلص من هذا الفرع الفاسد وذلك 

حد الإعدام، وتأكيدا من المشرع على تشديد العقاب نص في  إلىبتسليط عليه عقوبة تصل 
 ".أحد أصولهأو أمه أو إطلاقا لمن يقتل أباه  لا عذر: "قانون عقوبات على أنه 080المادة 

لى في الطعن رقم و وقد أكدت المحكمة العليا في قرار صادر من الغرفة الجنائية الأ
يكون عنصر الأبوة ظرفا مشددا في جناية قتل "على أنه  09/31/82بتاريخ  117.02
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 031يات المادة الأصول وبهذه الصفة يجب أن يكون محل سؤال مستقل ومميز طبقا لمقتض
لا كان باطلا وترتب على ذلك بطلان الحكم المبني عليهو من قانون الإجراءات الجزائية   .1"ا 

إلا أن المشرع لم يكتفي وكما سبق وأن ذكرنا بجعل صفة ابن المجني عليه في     
نما قرر أن هذه الصفة تضعنا أمام  جريمة القتل ظرفا مشددا يرفع من العقوبة فحسب وا 

قتل  إلىخاص أي أن من شأن هذا الظرف أن غير وصف الجريمة من قتل عمد  نموذج
 .الأصول
 :شروط تحقق جناية قتل الصول/ 1

 :حتى يتحقق ظرف الأصول يجب أن تتوفر الشروط التالية    
 .أن يرتكب قتل عمدي بجميع عناصره القانونية: لاأو 
 .العلاقة الأبوية ما بين القاتل والضحية :ثانيا
 .أن يرتكب قتل عمدي: لو شرط ال ال

 إذا  الشروع فيه، فأو فيجب في جريدة قتل الأصول أن يكون ثمة قتل عمد      
لم تتوفر  إذا  أما . وفاة المجني عليه كانت جريمة القتل تامة إلى الاعتداءأفضى هذا 

 .مام شروع في جناية قتل الأصولألضحية رغم الاعتداء عليها فتكون ا
 .العلاقة البوية: انيالشرط الث
أي يجب أن يكون المجني عليه أحد أصول الجاني وهذا ماهو وارد في نص       

 ".أي من الأصول الشرعيينأو الأم أو إزهاق روح الأب : "بقولها 018المادة 
والمقصود بالأصول في المادة السابقة الذكر الأصول الشرعيون أي الأب، الأم      

ن علا والج ن علت دون غيرهم، ومهما بلغت درجة قرابتهم بالجانيوالجد وا   .دة وا 
ويترتب على ذلك أن القرابة التي يجب توافرها هي القرابة المباشرة، أما قرابة      

ع ولهذا فلا سبيل .ق 018الحواشي فلا تؤلف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 
                                                                 

 092ص  7989لسنة  37العدد : المجلة القضائية للمحكمة العليا -  1
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خوات ين الأزواج والزوجات وبين الأخوة والألتشديد العقوبة في جريمة القتل العمد الذي يقع ب
 .إلخ...بين الصهر وحميهأو الأخت أو لاد الأخ أو أو أو بين الأعمام أو العمات 

قتل شخص أحد أصوله  إذا  وهذا ما يجبرنا للتحدث على الغلط في الشخص، ف    
لا يعتبر أخطأ في التصويب فأو نتيجة لغلط في شخص المجني عليه الذي كان يراد قتله 

نما يعاقب الفاعل على أساس جريمة قتل عمد فقط  .الظرف المشدد متوفر وا 
انعكس الوضع، ووقع الجاني في الغلط المعاكس بأن أطلق  إذا  ولكن ما القول      

النار ليقتل أباه وابنه فقتل هذا الشخص الغريب الذي لم يكن يقصده  فهل تشدد عقوبته 
 ويحكم عليه بالإعدام؟ 

الأخذ برأي العلامة الفرنسي  إلىالملاحظ أن أغلب التشريعات الجزائية تميل     
فروعه فأصاب أو في هذا الصدد بحيث أن الجاني الذي قصد قتل أحد أصوله " غارسون"

لخطأ في التصويب إنما يعاقب بالعقوبة المقررة أو شخصا غريبا وقتله لغلط في الشخص 
رف المشدد الناجم على القرابة المباشرة، وبهذا تنطوي هذه للقتل العمد ولا سبيل للأخذ بالظ

الواقعة على جريمتين جريمة القتل العمد الواقعة على الشخص الغريب المجني عليه وجريمة 
 .تحقيقها في الأصل إلىالشروع في قتل الأب وهي الجريمة الخائبة التي كان الجاني يهدف 

 .ه وبيانه في الحكمإثبات / 2

أن المجني عليه هو أصل الجاني مسألة موضوعية تخضع لتقدير  إثبات ة مسأل     
كشهادة الشهود وغيرها من القرائن التي نصت  ثبات القاضي بحيث يستعين بكافة طرق الإ

 .النسب كالإقرار والبينة إثبات عليها قانون الأسرة فيما يخص 

ة الجنايات بأنه ليس إبن إلا أنه وفي الحالة التي يدفع فيها المتهم أمام محكم    
فهنا يكون القاضي أمام مسألة فرعية يتعين عليه في هذه ( إنكار صفة البنوة)المجني عليه 
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غاية الفصل في المسألة الفرعية  إلى( الأصل)الحالة أن يوقف الفصل في الدعوى الجنائية 
 (.الدفع)

ني طبق ومتى ثبت لقاضي الموضوع أن المجني عليه هو أحد أصول الجا    
جوان  00وقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ . ع.ق 017و  018المادتين 
كنا أمام حالة المتهم بالقتل مع سبق الإصرار  إذا  "، أنه 730101ملف رقم  7990

القضاة والمحلفين المكونين لمحكمة  إلىوالترصد فإنه لا بد من طرح سؤالين متميزين 
ول القتل العمد والثاني حول ظرف سبق الإصرار والترصد فهذا لا يعني ل حو الجنايات الأ

أننا ملزمون بطرح سؤالين كذلك فيما يتعلق بجريمة قتل الأصول إذ أنه سؤال واحد يكفي 
ل و للقضاة في التهمة بكاملها، مع أنه لا يقع تحت طائلة البطلان في حالة طرح سؤالين الأ

 .1ق بصلة القرابةحول القتل العمد والثاني يتعل

 .قتل الفروع: ثانيا
ل من هذا و ل قتل الفروع في القسم الأأو أن المشرع الجزائري تن إلى 2رأي ذهب     

 : "ع والتي نصت على أنه.ق 010القانون المتعلق بأعمال العنف العمدية في نص المادة 
أي شخص أو شرعيين غيرهما من الأصول الأو كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين  إذا 

ل حالة قتل الفروع ويرى أن أو يتولى رعايته، وبهذا قد تنأو آخر له سلطة على الطفل 
ع تضمنت شروط التشديد والتي تتمثل في أنه يجب أن تقع جريمة القتل .ق 010المادة 

أحد الأشخاص الذين أو بأركانها الثلاثة ثم أنه يجب أن يرتكب القتل من طرف الأصل 
ع ثم أخيرا يشترط أن يكون الفرع هو المجني عليه وميز في هذا .ق 010المادة عددتهم 

 :الشرط بين حالتين

                                                                 
  207ص  0330، مجلة المحكمة العليا، لسنة  7990جوان  00: مؤرخ في 730101: قرار المحكمة العليا رقم -  1
شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة : اسحاق ابراهيم منصور -  2

  20ص . 7988الثانية 
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 .ز سن السادسة عشرأو كان الفرع تج إذا   :لىو الحالة ال 

بل . ج.ع.ق 010فيرى أنه يجب أن تطبق القواعد العامة فلا يطبق نص المادة       
 إذا  السجن المؤبد وقد تكون عقوبة الإعدام  ع فتكون عقوبة.ق 010/30نطبق نص المادة 

غيرها من الظروف أو توافر ظرف قانوني مشدد كسبق الإصرار والترصد والقتل بالتسمم 
 .المشددة التي سبق ذكرها

 .الجريمة ارتكابسنة وقت  71فرع الذي لم يبلغ سن ال :الحالة الثانية
فمتى . ع.ق 010/32المادة فيرى أن هذه الحالة هي التي يطبق عليها نص       

تحققت هذه الجريمة جاز عقاب مرتكبيها بعقوبة الإعدام بدل عقوبة السجن المؤبد ومبرر 
  .ذلك هو سلطة الأصل على الفرع في هذه الفقرة

ا من الظروف المشددة والظروف ن القتل العمد كما قد يكون مجردإوبالنتيجة ف     
عذار، وتبعا لذلك تتباين شدة والأ حدى تلك الظروفإنه قد يقترن بإعذار المخففة، فوالأ

 .ركان في جميع تلك الحالاتن للقتل العمد بالرغم من وحدة الأالعقوبة المحددة في القانو 

 الثالث طلبالم

     ثر الظروف على عقوبة القتل العمدأ

لتي صلاحات الات على قانون العقوبات نتيجة الإجراء تعديإبعد قيام المشرع ب       
ن غير من سلطة القضاة التي كانت سائدة في أثر ذلك أالقطاعات، كان من  مست مختلف

يد العقاب، غير ان التشريعات في القرون السابقة، واقرار عقوبات جديدة تسمح للقضاة بتفر 
هم أين قاعدة التفريد التشريعي، ومن قرت القوانأ، بل غلبها لم تترك التفريد للقضاء وحدهأ

أو ك النصوص التي تقرر ظروفا مشددة تحقيق التفريد التشريعي تل إلىالتي تهدف القواعد 
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 إلىنينة أستقرار والطمورا عاما بالإنه يحقق شعأ، وميزة التفريد التشريعي 1مخففة للعقاب
 .اة بين الجميعأو حكام القانون والمسأعدالة 

ي هو ملائمة الجزاء الجنائي نه لا يحقق التفريد بمعناه الحقيقي الذأنه يؤخذ عليه أغير 
حواله أنفراد بحسب ظروفه و إت والصفات الشخصية لكل مجرم على والمعاملة العقابية للقدرا

ن يباشر كل قاض أبة من الزأو ية الدستورية مناطها ن مشروعية العقو أالخاصة، ذلك 
 .2سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها تقديرا لها في الحدود المقررة قانونا

دت أخطورتهم والعوامل والظروف التي  فالجناة يختلفون فيما بينهم من حيث درجة    
لكل منهم، وعند النظر الذي يستوجب تفريد العقاب بالنسبة الأمر قتراف الجريمة، إ إلىبهم 

جراء للتناسب بين العقوبة وبين المسؤولية الجنائية إ ن هذه العملية تعدأمر يتضح إلى هذا الأ
لا يستطيع المشرع وضعها لة مرنة ومتحركة، ولهذا أتالي فهي مسب كل منهم، وبالعلى حس
ن يعهد بهذه المهمة للقاضي الذي يقدر في كل حالة الظروف المحيطة أنما لا بد ا  مقدما، و 
ن كان ا  قصى لا يجوز للقاضي تعديهما، و أدنى و أولذلك يضع المشرع للعقوبة حدين  بالمتهم،

ن يتغير وصف أا إلى الظروف المخففة، كما يمكن ستنادإدنى من ذلك أ إلىيستطيع النزول 
 .هذه الظروف إلىستنادا إالجريمة في حد ذاته 

 ثر الظروف المخففة في تقدير عقوبة القتل العمدأ: لو ال  فرعال

ما ا  د فيها سلطة القاضي التقديرية، و ما قانونية تتقيإن ظروف التخفيف طائفتين، إ    
ت النظم القانونية في مدى حدود السلطة التقديرية أو ذ تتفإ، فيها هذه السلطةقضائية تتسع 

عطاء سلطة تقديرية واسعة إ إلىروف القضائية، فاتجهت بعض النظم للقاضي في توافر الظ
                                                                 

ص  0371/0378رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة . الجريمة في تقدير الجزاء  اثر ظروف: راهم فريد - 1
797  

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، . المبادئ الدستورية للعقوبات الجنائية : سلوى حسين حسن رزق -  2
  071ص  0377مصر 
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تقييد هذه  إلىخرى أ تللقاضي الجنائي في تحديد هذه الظروف ومدى توافرها، وذهب
ت أو ديد الظروف القضائية على سبيل الحصر، كما تتفتح إلىخرى أتجهت نظم ا  السلطة، و 

هذه النظم في نطاق سلطة القاضي في تخفيف العقوبة، فثمة نظم تخول القاضي هذا 
خرى تقيد سلطة التخفيف أعرف بنظام التخفيف الحر، وطائفة التخفيف دون قيود، وهو ما ي

ثر ألتخفيف المقيد، وتتيعرف بنظام ا زها، وهو ماأو كما ونوعا في حدود لا يمكن تج
الظروف المخففة على العقوبات  ثرأصلية، بحيث يكاد يقتصر بهذه العقوبات الأساس بالأ
ثر بصفة مباشرة بهذه أن العقوبات التكميلية لا تتألية وحدها دون غيرها، ويعني ذلك صالأ

 .1الظروف

 صليةر الظروف المخففة على العقوبة الثأ: أو لا

ساسية أها جزاءات اعتبار قرها المشرع بأت التي صلية هي تلك العقوباالعقوبات الأ     
ن يكتفي بها أ، فيجوز للقاضي الجنائي الجرائم التي تفي بذاتها مباشرة بالعقاب ارتكابعلى 

وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبات في قانون العقوبات في . كجزاء وحيد للجريمة
عدام، الإ: الطبيعي تتمثل في وهي بالنسبة للشخص 31مكرر  31 إلى 31: المواد من

ح بين خمسة سنوات وعشرين سنة، والغرامة مع أو السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتر 
صلية المقررة في ما العقوبات الأأوبات المقررة في مادة الجنايات، السجن المؤقت، وهي العق

ة التي تتجأو ز خمس سنوات والغرام إلىتشمل الحبس لمدة تتجأو ز الشهرين مادة الجنح، ف
 .لف دينار جزائريأعشرون 

قل ت، فهي الحبس من يوم واحد على الأصلية في مادة المخالفاما العقوبات الأأ    
دج، وتضاف عقوبة العمل  03.333 إلى 0.333كثر والغرامة من إلى شهرين على الأ

                                                                 
ص  7911دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية  37ط . ام القسم الع –قانون العقوبات : محمد زكي ابو عامر -  1

111  
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الجنح والمخالفات، وهو ما يفهم من نص صلية في مادتي نفع العام إلى طائفة العقوبات الألل
 قانون عقوبات 37مكرر  31المادة 

لغرامة التي تسأو ي من مرة واحدة ما بالنسبة للشخص المعنوي فالعقوبة هي اأ     
قصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب خمس مرات الحد الأ إلى

جنايات والجنح والمخالفات، وعندما لا ينص على الجريمة، وهي عقوبة مشتركة بين ال
ن العقوبة المقررة للشخص المعنوي إلغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فالقانون على عقوبة ا

وبة المقررة للشخص الطبيعي كانت العق إذا  دج  0.333.333: ذات الجريمة تكونعلى 
وبة المقررة للشخص كانت العق إذا  دج  7.333.333المؤبد، والسجن أو عدام هي الإ

كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي  إذا  دج  133.333ي السجن المؤقت والطبيعي ه
من قانون  30مكرر  78مكرر و  78:هي الحبس، وهو ما يتبين من نص المادتين

 .العقوبات

 ثر الظروف المخففة على العقوبات التكميليةأ: ثانيا

نتقاص من الحقوق ثانوية تتضمن الإأو فية ضاإالعقوبات التكميلية عقوبة       
ة القضاء بها على خرى التي يقدر المشرع مدى ضرور لمدنية والسياسية وبعض الحقوق الأا

ة تلزم القاضي جباريإصلية وتكون تارة العقوبة الأ إلىهي عقوبات تضاف أو . المحكوم عليه
 .خرى جوازيةأبالحكم بها وتارة 

عية ن ينطق بها القاضي للقول بوجودها، فهي ليست تبأيجب والعقوبات التكميلية      
، هذه 1صليةردة كما هو الحال في العقوبات الأن يحكم بها منفأللعقوبات الجنائية ولا يجوز 

فضل، فرصة لتفريد العقاب على الوجه الأها تتيح الاعتبار همية كبيرة بأالعقوبات تنطوي على 

                                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  30ج . القسم العام  –شرح قانون العقوبات الجزائري : عبد الله سليمان -  1
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 اعتبارخذ بعين الاما يلائم شخصية الجاني مع الأنها ن يختار من بيأذ يمكن للقاضي إ
 .1صليةجانب العقوبة الإ إلىالجريمة المرتكبة وذلك  جسامة

العقوبة التكميلية هي تلك التي لا :" قانون عقوبات على  30ف /32:تنص المادة     
ي ينص عليها القانون صلية، فيما عدا الحالات التأيجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة 

ثر الظروف أ، فمن خلال النص لم يبين المشرع ..." ختياريةأو إجبارية إما إصراحة، وهي 
ذلك الاثر عن طريق المبادئ  استخلاصالمخففة على العقوبات التكميلية، ولكن يمكن 

 إذا  القانونية العامة، فان كانت العقوبة التكميلية الزامية يرى البعض انه يجب التفرقة بين ما 
لأو لى تكون ظروف التخفيف غير جنحة، ففي الحالة اأو جريمة محل الجزاء جناية كانت ال
ثر أصلية، وجعل لطة القاضي في تخفيف العقوبات الأن المشرع قد حدد سثر، لأأذي 

بية خارجة ليها فحسب، مما يعني بقاء العقوبة التكميلية الوجو إالظروف المخففة ينصرف 
 30مكرر  10: في نص المادة تجاهد كرس المشرع هذا الاقره، وقأعن نظام التخفيف الذي 

عقوبة الحبس لا يحول دون حرمان  إلىن تخفيض عقوبة الجناية أقرت أقانون عقوبات التي 
كانت الجريمة جنحة فيجوز للقاضي  إذا  ما أ. يه من الحقوق الوطنية والمدنيةالمحكوم عل

 .ن يستبعدهاأ

التكميلية الوجوبية بالظروف المخففة ليس مطلقا، فقد ثر العقوبات أن انعدام تأغير    
ن القاضي أصى للعقوبة التكميلية، مما يعني ينص القانون في بعض الحالات على حد اق

ثر بلا شك بظروف التخفيف، كما أة وفقا لهذه الحدود، وهو بذلك يتيستخدم سلطته التقديري
العقوبات التي وضعت حد اقصى قانون  37مكرر  39: هو الحال فيما ورد بنص المادة

كثر أو أختياره لحق إن ألزامية بعشرة سنوات، كما إمان من الحقوق كعقوبة تكميلية لمدة الحر 
 .ليكون محل الحرمان يتم عن طريق ما توافر من ظروف حتى تؤدي العقوبة دورها كاملا

                                                                 
1 - Francis LEGUNEHEC , Le Nouveau   Cod  Pénal  llustré, Dalloz, 1996, p 101 
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ع لا يلزم القاضي ن المشر إبالعقوبات التكميلية الجوازية، فمر أتعلق الا إذا  ما أ     
صل ية، وهذا النوع هو الغالب، بل الأسلطته التقدير  إلىمر ل ترك الأالجزائي بالقضاء بها، ب

لحرمان من الحقوق ن كل العقوبات التكميلية جوازية بما فيها المصادرة ونشر الحكم واأ
عقوبات النوع من ال ن هذاأد وجوبها في نصوص خاصة، والراجح ستثناء ور إالمدنية، ولكن 

 .1من حيث كمهأو واء من حيث مدته ثر بظروف التخفيف، سأالتكميلية يت

 ثر الظروف المشددة على عقوبة القتل العمدأ: الثاني فرعال

خاصة كالحلات المنصوص أو المشددة، سواء كانت عامة كالعود ن الظروف إ    
ولكن هل هذا الرفع  رفع العقوبة، إلىمتفرقة من قانون العقوبات تؤدي  عليها في مواضع

 .يضا التغير النوعيأم يطال ألكمي مقتصرا على التغير ا

 ثر الظروف المشددة في التغير النوعي للعقوبةأ: أو لا

العقوبة، فقد يترتب  ثار مختلفة على نوعآستنادا لما سبق تحدث إالظروف المشددة     
ستبدال عقوبة الحبس إب عليها عدام، وقد يترتستبدال عقوبة السجن بعقوبة الإإعلى وجودها 
 .ستبدال عقوبة الحبس بالغرامةإقد ينجم عنها  بالسجن، كما

قانون  37 مكرر 31 إلى 31:لقد نظم المشرع سلم العقوبات في المواد من     
نه في مجال العقوبات السالبة أثر ظروف التشديد عليه نجد أعمال هذا السلم و إالعقوبات، وب

ثرا على العقوبة السالبة أ حوالفالظرف المشدد يرتب في غالب الأ( بس السجن والح) للحرية 
بدالها بالعقوبة التي تليها في القسوة، مثل ما ورد في أو إللحرية بالزيادة في مقدار مدتها 

 .من قانون العقوبات 30ف/090،  097،  81، 80مكرر ،  12و  30ف /12: المادة

                                                                 
  099ص . مرجع السابق ال: هيم صالح عبيدحسين ابرا  -  1
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ن ظروف التشديد تجعل القاضي الجزائي يستبدلها إ، ف1ما في مجال عقوبة الغرامةأ    
صا واضحا نه لم يتضمن نألرجوع لنصوص قانون العقوبات نجد بعقوبة الحبس، لكن با

ستعمل في باب المخالفات وفي بعض النصوص إن المشرع أبشان هذه الوضعية، ذلك 
 .دج 70.333 إلى 1.333يعاقب بغرامة من  –عبارة 

صل هو القضاء ن الأأيعاقب بالحبس ، ويفهم منها  ن، أيضا  أكما يجوز      
بالغرامة، ونحن في هذا المقام نبحث عن الحالات التي يكون الجزاء فيها هو الغرامة 

مثل ما ورد في النصوص . ويستبدلها القاضي الجزائي بالحبس نتيجة لظروف التشديد
قانون العمل المعدل المتعلق ب 93/77: من قانون  713،  720، 723: الخاصة التالية
المتضمن القانون البحري،  11/83:مرمن الأ 122،  291، 293، 019:والمتمم ، والمواد

 .المتعلق بالسجل التجاري 93/00: من القانون 01:والمادة

 ثر الظروف المشددة على التغير الكمي للعقوبةأ: ثانيا

ي العقوبة المقابلة للجريمة جرامية يستتبع تغيرا كميا فن الزيادة في الخطورة الإإ     
لقاضي في وبحثا عن جزاء مناسب للجاني وحماية ناجعة للضحية والمجتمع، ويحتكم ا

لكنه يستعمل سلطته التقديرية في ، و 2النصوص التشريعية العقابية إلىالتشديد الكمي للعقوبة 
ء يجوز له ستثناا  قصى و ن يتجأو ز الحد الأأ، فلايجوز له 3صل عامأك طار حدي العقوبةإ

ذلك في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا، وهو ما نعمل على تقصيه من خلال 
 :النصوص والحالات التالية

                                                                 
 . قتطاعه من ثروة المحكوم عليه وتدخله في ملكية الدولةإمبلغ من المال تقضي به المحكمة بالغرامة هي  -  1

جري صلية بحثا عن موازنة بين الدور الاصلاحي والجانب الز تدرج العقوبات الأ: بالحاج حمودةالعجمي  : نظراأ        
  89ص  0339المجلة القانونية التونسية، مركز النشر الجامعي، تونس . للعقوبة

  03ص  0377دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية .اضي الجنائي في تقدير العقوبة حدود سلطة الق:يوسف جوادي -  2
  071ص  0370،  37ج . جتهاد القضائي في المواد الجزائية الإ: جيلالي بغدادي  -  3
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  خطر الجرائم، ألعقوبة المميزة للجناية التي هي نها اأفبالنسبة لعقوبة السجن ورغم
ن مدته قد ترفع كجزاء على نفس الواقعة متى كان لزاما لذلك، ووفقا لما ألا إ

يقرره المشرع من ظروف تشديد تستدعي هذه الزيادة، وهو ما ضمنه نصوص 
 720،  770، 770، 37مكرر 81مكرر،  81:المواد التالية على سبيل المثال

 قانون العقوبات 011، 7مكرر 010، 000،  718،
 صلية سالبة للحرية أرفع عقوبة الحبس، التي هي عقوبة مر بتعلق الأ إذا  ما اأ

نه يتدرج من حيث المدة بالنظر لنوع إ، فا لجرائم الجنح والمخالفاتمقررة قانون
 722:ستقرائه من النصوص التاليةا  رتكبة، وهو ما نعمل على تبيانه و الجريمة الم

 012،  30مكرر 013، 093، 011، 013، 019، 32مكرر 030، 710،
 .قانون العقوبات 209،
نجاعة الجزاء ب من ضروب كان التشديد في نوع العقوبة هو ضر  إذا  و     

ن التشديد الناتج عن التغير في مقدارها لا يقل اهمية عن إمية، فجراوالتصدي للخطورة الإ
ذلك، بل هو تدرج في التشديد بحسب القدر في زيادة الخطورة الاجرامية، وينطبق هذا تماما 

 .على عقوبة الغرامة التي تضمن قانون العقوبات حالات مفصلة فيها

وهي عقوبة ذات حدين، وبذلك  عقوبة الغرامة عقوبة تمس الذمة المالية للجاني،و      
ثر الظروف المشددة فيها يظهر واضحا عند التطبيق القضائي لها، والتشريعات العقابية أن إف

ير من الجرائم، وتعد الغرامة من صلية لكثألى هذه العقوبة فاعتبرتها عقوبة عولت كثيرا ع
غلب حالات رفع قيمة الغرامة أوتحقيقا وتوضيحا لهذا نحأو ل رصد ، 1قدم صور العقوبةأ

 012، 711: الواردة في قانون العقوبات حسب ظروف التشديد في نصوص المواد التالية
من قانون  238،207، 231، 020، 000، 00مكرر 030، 03مكرر 030، 093،

 .العقوبات
                                                                 

  010ص لمرجع السابق، ا. القسم العام  -اللبنانيشرح قانون العقوبات : محمد زكي ابو عامر -  1
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دة أو الأعذار أو الظروف وفي الأخير جعل المشرع الجزائري الظروف المشد   
المخففة محل للمناقشة وطرح سؤال مستقل عن كل ظرف، سواء مشدد أو مخفف من 

من قانون  031: محكمة الجنايات عند إصدار حكمها في الجنايات حسب مقتضيات المادة
 .1الإجراءات الجزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
: يعدل ويتمم الامر رقم 0371مارس  01الموافق ل  7208جمادى الثاني عام  08: مؤرخ في 71/31: قانون رقم -  1
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 الباب الثاني

 لقتل العمدالقيمة الثبوتية للطب الشرعي في جريمة ا

ختلاف إونية يعتبر غاية العمل القضائي بن الفصل العادل في المنازعات القانإ        
تباع عدد إنه يتوجب على المحكمة إية فتلك الغا إلى، وللوصول م جنائياأفروعه مدنيا كان 

تساعد ي نواع من المهارات التأ استخدام يضا  أو  محددا   منهجيا   من الاجراءات المرتبة ترتيبا  
 . دلةألدعوى وما يرتبط بها من بيانات و الوقائع المنتجة في ا إلىفي التوصل بطريقة سليمة 

لعادلة التي بدورها ستنتاجات اصيل للمحكمة في وضع الإتي بعد ذلك الدور الأأي    
المحكمة، شكالات التي تواجه لسليم في موضوع النزاع من ضمن الإالقرار ا إلىتقود مباشرة 

لا يكون في مقدور مور التي لمام ببعض الأمامها قد يتطلب الإأالموضوع المعروض  هي ان
خذ العلم القضائي أمسموحا للمحكمة أو لا يكون متاحا أو فادة المحكمة بها إالشاهد العادي 

نظرا لكونها مرتبطة بمسائل ذات  مسائلن تلك الأها بمسائل متعلقة بالوقائع، كما رتباطبها لإ
نها، أستنتاجات السليمة بشالإ إلىوصول متخصصة يصعب على المحكمة الأو ة طبيعة فني

الناحية الفنية التي تنطوي عليها أو لمام والدراية بمجال المعرفة ن ذلك يتطلب قدرا من الإلأ
نة شخص لديه أو مع إلىتلك المسائل، في مثل هذه الحالات يجب على المحكمة اللجوء 

 ستعانة بالخبراء الفنيين لإمامها، وهذا يستدعي اأالموضوع المطروح ب ةالكافي معرفةلالعلم وا
أو عمال المعرفة التقنية أ إلىبعض النواحي الفنية التي تحتاج  كان النزاع يتضمن إذا 

، أو الطبية فيستعان بالطبيب الشرعي في الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية الخاصة
 .للإنسان

م العلوم الجنائية في البحث عن الحقيقة من مسرح هأينطلق الطب الشرعي ك     
ن بصمات بتداء مإثار المادية فيها الأ إلىالذي يعتبر الشاهد الصامت عليها الجريمة 

كل :"  ميل غوريال بانإ: ستاذ الطب الشرعيأالذي قال به  أالدم تطبيقا للمبدطراف وبقع الأ
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طبيب الشرعي مع ماديات الجريمة ال ما يقوم به إلى". ثرا أتلامس حسي يترك أو تصال إ
 .283جسامهاأو 

كان  إذا  مورا عديدة ويصعب حصرها، فأتضمن العمل الفني للطبيب الشرعي ي     
صحة مرضاه في كل ما يعرض لهم من صبح عاجزا عن متابعة أبيب البشري قد الط
مراض أن تطاله من أ، وما يمكن لتعقد الجسم البشري ا  صابات وخلافه، نظر ا  مراض و أ

نشاء العديد ا  طباء و الأمختلفة، ما حتم تقسيم العمل بين ومشاكل صحية ناشئة عن مصادر 
يضا فكرة عامة عن مدى تشعب وصعوبة أصصات، هكذا يعطينا الجسم البشري من التخ

شري ليس فقط في حال الحياة، بل عمل الطبيب الشرعي وهو يتعامل مع هذا الجسم الب
نتابته عوامل ا  الجسم في التحلل، و  أث تزداد الصعوبة كلما بدا هذ، حيفي حال الممات يضا  أو 

 .الفساد

في هذا الباب ومن خلال الفصول المبينة أدناه سنسلط الضوء على دور الطب     
الشرعي في مرحلة البحث والكشف عن جريمة القتل، ثم حدود سلطة القاضي الجنائي في 

 .تقدير خبرة الطب الشرعي

 

 دور الطب الشرعي في البحث والكشف عن جريمة القتل العمد: لو ال الفصل         

 سلطة القاضي الجنائي في تقدير خبرة الطب الشرعي: لثانيالفصل ا        
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 لو الفصل ال 

 دور الطب الشرعي في البحث والكشف عن جريمة القتل العمد

ساليب الحياة، ساهم في أي لملحوظ وما ترتب عنه من تغير فن التطور العلمي اإ     
تصال يومي مع الجهات إصبح في أيب الشرعي بجهاز العدالة الذي توسيع علاقة الطب

خيرة مكلفة من طرف المشرع بالبحث كانت هذه الأ إذا  لقضائية لاسيما الجزائية منها، فا
ن إرتكبها، فنزال العقاب على ما  ها و الحكم في إلىعن الجرائم ومتابعتها والتحقيق فيها وصولا 

من في خلال بالنظام والأالمسؤولين عن الإ نجاعة دورها هذا متوقف على نجاحها في تحديد
الفاعل  إلىن الدليل الذي يسند الفعل علا بالسعي الجاد للبحث إتى ذلك أالمجتمع، ولن يت

 .ستعمال الوسائل الكفيلة بذلكإعن طريق 

اسبة البحث عن الدليل الجنائي نيتصل الطب الشرعي بالجهات القضائية بم     
م بمعاينات مستعجلة لا تحتمل للقيا 284ما بناء على تسخيرة طبيةإحدى الوسيلتين، فإب
جراء خبرة طبية ينتج عنها تحرير تقرير يجيب فيه حكم لأأو مر أبناء على أو خير، أالت

 .الطبيب الشرعي عن الاسئلة التي سبق وان حددتها له الجهة التي انتدبته

تتركز الخبرة المرجوة في المسائل الجنائية في ضرورة الاهتمام بفحص شخص      
خر للفاعل يركز آن بالإضافة إلى ملف الجريمة ملف المجرم، ومن ثم ايداع تقرير يتضم

                                                                 
شخاص العاملين تحت سلطتها شرع تحت تصرف النيابة العامة والأتعتبر التسخيرة من الوسائل التي وضعها الم  - 284

 ختصاصهل الاأيثما يتدخل ماكن ر الحفاظ على الدليل وعلى حالة الأ قلعلى الأأو شرافها، بغرض جمع الأدلة ا  و 
قضائي  طبيب مقيد بجدول الخبراء للقيام بتنفيذ مهمة ذات طابع طبي إلىمر صادر أللقيام بمهامهم، وهي عبارة عن 

ستدلالات لية وجمع الإو همية تقتضيه مرحلة التحريات الأمر في غاية الأأستعجالي، وهو غالبا ما تتسم بالطابع الإ
 :كثر تفصيلاأنظر أ. جراءات الجزائيةمن قانون الإ 10و 29ا لنص المواد طبق
 Olivier Leclerc : Le juge et l’Expert, contribution à l’étude des rapports entre le Droit et 

Science, Paris 2005 p262  
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ي حول ملكة الادراك والاختيار أيكي للمتهم، فضلا عن استخلاص الر على الفحص الاكلين
 .لاجراميةلدى المتهم، وكذا مدى خطورته ا

 اعتبارخيرة، والتي هي محل لألعل من بين الجهود الدولية التي جرت في الفترة ا     
جرام، الندوة الدولية حول خبرة فحص شخص المجرم، والتي عقدت ما بين بحاث علم الإأفي 
" في مقر المعهد العالي الدولي للعلوم الجنائية بمدينة  7983سبتمبر سنة  79و 72

جرام، تراح من الجمعية الدولية لعلم الإقإة صقلية باطاليا، وذلك بناء على في جزير " سيراكوزا 
 .جرام الاكلينيكي بجامعة جنوةمساهمة من المركز الدولي لعلم الإو 

الخبرة في القضاء الجنائي مثلما تدعو  إلىلورت في تلك الندوة فكرة الحاجة ولقد تب    
مر ليس بالهين، أعداد خبراء في المسائل الجنائية إ نأليها في القضاء المدني، و إلحاجة ا

 .مرتقبا ومنشودا   مرا  أه اعتبار ستعداد له بويلزم مع ذلك الإ

عمال الندوة فكرة التفرقة بين خبرة الفحص الطبي العقلي وخبرة أفي ووضحت     
 .الجنائيةثار والأدلة رة فحص شخص المجرم، وخبرة فحص الآالفحص الطبي الشرعي، وخب

ل الشخص موضوع الفحص من ناحية ملكاته أو تنتفخبرة الفحص الطبي العقلي،     
نه أم أختيار، دراك وحرية الإالإأو كانت تتوافر له سلامة الوعي  إذا  العقلية، لبيان ما 

ن تنصرف أرادة على قرار ليس في وسعها بمرض يخل بسلامة الوعي، ويجبر الإمصاب 
 .سواه إلى

لمجني عليه والجاني، حص الطبي الشرعي، تنصب على كل من اوخبرة الف      
ستخدم سم، أقد ن كان إالجريمة، وعن وجود السم ونوعيته داة المستعملة في للكشف عن الأ

كانت الجريمة  إذا  الوفاة  ووضع المجني عليه من الجاني وقت اقتراف الجريمة، وسبب
جلاء غوامض الظروف المادية التي إا خبرة تسخر حقائق الطب في سبيل نهأي أقتلا، 

 .وقعت فيها الجريمة
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جرم، أفيمن جرام سباب الإأشخص المجرم، تدور حول الكشف عن  وخبرة فحص    
وتحديد العوامل العضوية والنفسية التي لعبت في شخصه دور تسبيب الجريمة المرتكبة، 

 الجريمة، ومدى نصيب كل هذه إلىيقاظ نزعته إنها أك العوامل البيئية التي كان من شوكذل
تنبئ به حالته فيما يتعلق  إذا  نتاج الجريمة ذاتها، ومإمن هذين النوعين من العوامل في 

إذا   ، ومجرام من جديد، ومدى هذا الاحتمالن يتردى في الإأوهل يحتمل  بسلوكه المستقبلي،
 .جر من جديدإدميته، والحيلولة دون آسلوب الناجم في تقويم يكون الأ

ما تخلف عنها نها تتعلق بجسم الجريمة و إثار والأدلة الجنائية، فما خبرة فحص الآأو    
، كل هذا يتم تتبعه من خلال ...تركتها قدماهأو صابع المجرم، أر، كبصمات تركتها ثاآمن 

مراحل الدعوى الجنائية ضمن مباحث هذا الفصل المقسمة بدورها إلى مطالب وفروع وفق 
 :انهالتقسيم المبين أد

 

 دور الطب الشرعي في مرحلة البحث: لو المبحث ال       

 الكشف دور الطب الشرعي في مرحلة: ثانيالالمبحث       

 

 

 

 

 

 



القيمة الثبوتية للطب الشرعي في جريمة القتل العمد: الباب الثاني  

237 
 

 

 لو المبحث ال 

   دور الطب الشرعي في مرحلة البحث

ن دور الشرطة القضائية ومهمتها تبدا بعد وقوع الجريمة فعلا، وهي وظيفة إ       
ان جوهر هذه المهمة هو التحري عن الجريمة، وجمع العناصر والدلائل الضبط القضائي، و 

قيق في الدعوى، اللازمة لبدء التحقيق في الدعوى، وانه ليس من مهام الضبط القضائي التح
مع العناصر نما تنحصر مهمتهم في مجرد التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبها، وجا  و 

عوى الجنائية التي لبدء النيابة العامة نظرها في امر الدساسا أن تكون والدلائل التي تصلح لأ
جراءات تحفظية تمهيدية لا تستهدف بحث إنها، فهي مجرد أبش ختصاصتملك وحدها الا

مجرد ضبط  إلىنما تهدف ا  مرتكبها، و  إلىلا تحققا من ثبوت جريمة ونسبتها عن دليل و 
م القانون بسلطات تتناسب مع مور، وقد زودها وادلتها على مجرى الظاهر من الأعناصره

 .مر الجريمةأأو ت في نطاقها على حسب علم هؤلاء بتلك المهمة، وتتف

همية بالغة في الدعوى الجنائية، اذ كثيرا ما يترتب عليها نجاح أجراءات ولهذه الإ     
ن تثبت جميع الاجراءات التي أمة في الوصول إلى الحقيقة، ويجب سلطات التحقيق والمحاك

جراء تخاذ الإإمحاضر موقع عليها يبين بها وقت  بها مامور الضبط القضائي في يقوم
راء الذين ن تشمل تلك المحاضر على ما تقدم توقيع الشهود والخبأومكان حصوله، ويجب 

شياء راق والأو مرة به مع الأالجهة الآأو النيابة  إلىسمعوا، وترسل المحاضر 
 .285المضبوطة

                                                                 
  129ص . المرجع السابق : فتحي محمد انور عزت -  285
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بي في هذه المرحلة من الأدلة التعزيزية التي تساند الأدلة قرير الطويعتبر الت    
جراءات جزائية إ 29: في نص المادةكده المشرع أوهو ما . 286ساسية في الدعوى الجنائيةالأ

ن أخيرها فلضابط الشرطة القضائية أجراء معاينات لا يمكن تإمر ى الأقتضإ إذا  :" بقوله
 ".شخاص مؤهلين لذلك أيستعين ب

شخاص أ إلىلمعاينات جراء اإل مهمة كأو ن نص المادة يفهم ان المشرع وم      
ستعانة بذوي المعرفة الفنية، ومن بينهم الطبيب ن هناك ضرورة للإأو أر  إذا  مؤهلين 
                     .الشرعي

 لو المطلب ال 

ــــالمع ـــ ـــ ـــاينـ ـــ ـــ ــــ ـــ     ةـ

قتضاء هذا إكبها، ولا يمكن دولة حق في معاقبة مرتعندما ترتكب جريمة ينشا لل      
لتحقيقات طبقا لقواعد جراء التحريات واا  لدعوى الجزائية بمتابعة المتهم و لا عن طريق اإالحق 

جراءات الجزائية التي راعى المشرع في وضعها جرائية المحددة في قانون الإالشرعية الإ
 .فرادن مصلحة المجتمع وحقوق وحريات الأالموازنة بي

 ضبطيةعضاء الأ إلىجرائم لية والتحقيق في الإو تستند مهمة التحريات الأ     
ن مسرح الجريمة ويقومون بالمعاينات اللازمة لكشف النقاب ع إلىالقضائية الذين ينتقلون 

ثار التي تثبت لى البحث عن الأدلة والدلائل والآع ساسا  أملابسات الجريمة ويرتكز عملهم 
 .287قام بهاالجريمة والتعرف على هوية من  ئعحقيقة وقا

                                                                 
ثبات جنسية و الجرائم ال: اللطيف عزميبو بكر عبد أ -  286 . هاإثبات صول علم الأدلة الجنائية في مجال أها مع مبادئ ا 

  071ص  7991، دار المريخ للنشر، الرياض السعودية  37ط 
  79ص المرجع السابق، . لشرعي مبادئ الطب ا: حمد غايأ -  287
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:" جراءات الجزائية بقولهاقانون الإ 0ف /70:ه المهمة المادةلقد نصت على هذ      
مقررة في قانون العقوبات وجمع ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم ال

 ".  ضائيفيها تحقيق ق أدام لم يبد عنها والبحث عن مرتكبيها ماالأدلة 

عاينة من قبل قاضي ن تباشر المأنه يمكن أعلاه يفهم منه أومن منطلق المادة       
جراءات في مكتبه، إحقيق لا تنحصر فيما قد يتخذه من عمال قاضي التأن أالتحقيق، ذلك 

جراء المعاينات ماكن وقوع الجريمة لإأ إلىنتقال يمكنه الإثار الجريمة نما بحكم تتبعه لآا  و 
ثار وسماع ما قد يجده من شهود في عين المكان قبل آية وضبط ما قد يعثر عليه من لمادا
جراء إخرى، فقد يتطلب التحقيق القضائي أطراف أمن أو ثير عليهم من المتهم أن يقع التأ

صلا، وقد يكون أجرائها من قبل الضبطية القضائية إتلك المعاينات المادية بفعل عدم 
 .كيدهاألتأو التي قامت بها الضبطية القضائية المعاينات جرائها لتكميل مضطرا لإ

ئية قد جعل سلطة جراءات الجزاقانون الإ 19: لمشرع بموجب المادةكان ا إذا  و    
جرائها قد يكون ضروريا في إن إلمادية من سلطات قاضي التحقيق، فجراء تلك المعاينات اإ

تضى إ إذا  ف وفي بعض القضايا الجنحية ختطالجنائية كقضايا القتل العمدي والإالقضايا ا
قال نتلا من قبل القاضي عند الإإكتشافها إمر ذلك لتفادي زوال الأدلة التي لا يمكن الأ
لقة ثار المادية التي هي متعالآ إثبات قد يكون موضوع المعاينة ماكن لمعاينتها، و للأ

شخاص التي لها الأأو  شياءالأأو ماكن حالة الأ إثبات بالجريمة، وقد يكون موضوعها 
المكان الذي وقعت أو الجريمة  ارتكابالوسيلة المستعملة في  أو إثبات علاقة بالجريمة 

       .288فيه

 مفهوم المعاينة: لو الفرع ال 
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بالنسبة للخصوم  ثبات حرية الإ أالجنائي مبد ثبات المستقرة في الإمن المبادئ      
 ثبات دنية، حيث يحدد القانون وسائل الإسائل الموالقاضي، وذلك على عكس الحال في الم

الجنائي وتعددت وسائل التوصل اليها،  ثبات دلة الإأاعد قبولها وقوتها، ولذلك تعددت وقو 
 .هم وسائل الحصول على الدليل العلميأتبر المعاينة من وتع

هميتها أزدادت ا  الجنائي، و  ثبات مة في الإللمعاينة مكانة كبيرة منذ العصور القدي   
مختلف دول العالم  في العصر الحديث نتيجة التطور العلمي والتقني، مما دفع بالمشرع في

تحقق الهدف منها وهو رساء قواعدها ليإ حكامها، وساهم الفقه والقضاء فيأالنص على  إلى
 .المجرم إلىالذي سيكشف عن الحقيقة والوصول  وخاصة الدليل العلميالبحث عن الأدلة 

 :عريف المعاينةت: أو لا

ما أبذلك تعني المناظرة والمشاهدة،  وهي ،الشيئ إلىالمعاينة في اللغة تعني النظر     
ع الجريمة ليشاهد مكان وقو  إلىجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إصطلاح تعني المعاينة في الإ
كضبط  ءاتجراإتخاذ ما قد يلزم من ا  ، و ثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعهابنفسه ويجمع الآ

 .المتحصلة عنهاأو الجريمة  ارتكابشياء المستخدمة في بعض الأ

والمعاينة في علم التحقيق الجنائي هي مشاهدة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة،    
حالته  ثبات بالتصوير لإأو الرسم التخطيطي، أو جاز وصف شامل له، سواء بالكتابة وان

والمتهم وبيان ما يوجد بهما  كما تشمل فحص المجني عليهبالكيفية التي تركها بها الجاني، 
 .289مما له علاقة بهاأو ثار مما يتخلف عن الجريمة آمن 

 : مرينأف جراء يستهدإوالمعاينة 

  ثر وتحليل عن الجريمة كرفع البصمات وقص الآ التي تخلفتجمع الأدلة  :لو ال
مة أو ثار المقآك) ثار آمن ( كالجثة ) ما بجسم الجريمة  الدماء وحصر

                                                                 
  778ص 0339دار الفكر الجامعي،الاسكندرية .ية فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترون:خالد ممدوح ابراهيم  -  289
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نه ل ما يفيد في كشف الحقيقة سواء لأ، وبالعموم جمع ك(والطعنات والاكراه 
 . تخلف عنهاأو حداث الجريمة إستخدم في أ

 ة حتى يتمكن عطاء المحقق فرصة ليشاهد بنفسه على الطبيعة مسرح الجريمإ :الثاني
وتقدير بديت حول كيفية وقوع الجريمة أقوال التي من تمحيص مدى صدق الأ

 . 290المسافات ومدى الرؤية وغيرها من فنون التحقيق
ن تزول أمكان الجريمة قبل  إلىنتقال الإ والمعاينة بهذا الشكل تتطلب سرعة       

من قانون الاجراءات  20: ولقد نصت على ذلك المادة. دلتها يد العبثأ إلىتمتد أو المها مع
 .الجزائية

شخاص والوجود المادي مكنة والأشياء والألة الأالمادي لحا ثبات هي الإأو       
شخاص حالة الأ إثبات الحالة، والمراد بذلك  إثبات ة، وعادة ما يطلق على المعاينة بللجريم

  .291مكنة ذات الصلة بالحادثشياء والأالأو 

ه ارتكابثناء أثار التي تركها الجاني مسرح الجريمة يحمل الآوبهذا نجد أن      
خصلة أو قطرة من دمه أو جسمه، كالبصمات  ثار ناتجة منكانت هذه الآللحادث، سواء 

ثار الادوات التي كان يحمله أو آ ،وتركه بدون قصد منه ...جزاء من ملابسهأو أ، من شعره
تي منه كالتراب أثار من المكان الذي أو آمسدس، أو حبل أو ارتكابه للحادث كسكين ليسهل 

دوات الأأو ملابسه أو ان فيه ويحملها حذائه بها المكان الذي كالمواد الغريبة التي يتميز أو 
 .292التي معه
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جراءات التي تتخذ بواسطة قق الإجراء معاينة فنية يعني بالنسبة للمحإن لفظ ا  و       
ثار المادية رفع الآأو رسمه أو تصويره أو صفه الفنيين في محل الحادث، سواء عن طريق و 

 .الدم والشعر والزجاج وكل ما يتخلف من الجانيثار أو آثار البصمات آعنه ك

كما تشمل المعاينة كذلك شخص الجاني وشركائه وضبط كل ما له علاقة      
جراءات، حسب كل حادثة كثر من هذه الإأو أجراء واحد إ إلىمر حتاج الأإ، وربما بالجريمة

 .293حوالها وما يراه المحقق لازما لهاأو 

جراءات التي تتخذ بواسطة الفنيين في الإ :جهة أخرى أنهاكما ينظر للمعاينة من      
ثار آثار المادية منه كرسمه ورفع الآأو تصديره أو طريق وضعه عن محل الحادث سواء 

 :ثار الدم والشعر والزجاج ويكون ذلك من خلالآالبصمات و 

نة مكان الحادث وما  إذا  ن يذكر في المعايأب: وصف الجريمة بالكتابة -
ن الحادث وقع في الشارع كذا أو أداخل مسكن، وتحديد الحجرات، أو  احوطكان م

ل موضوعها وحالتها أو بالمنزل كذا رقم كذا، ويصف الجثة وصفا تفصيليا يتن
دة فيها ومدى بعدها ثار الموجو عليها وحالة الجروح بها ونوع الآ والملابس الموجودة

 .ثاثوقربها من الأ
هم الطرق، ويعتبر أه الطريقة من تعتبر هذ :تصوير مجال الحوادث -

عمال الشغب والتعرف أمن انجح وسائل تسجيل المظاهرات و التصوير السينمائي 
مرتكبي الحوادث على  هم طرق التعرف أالصور من على المجرمين، ولا تزال 

 . التصوير الملون استخداموخاصة بعد تعميم 
 : تيةظهر فائدة التصوير في الحالات الآوت
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تقليل أو ي تركها عليه الجاني دون مبالغة اظهار الحادث بالحالة الت /أ      
 .من مساحة الفعل مهما مر عليه من زمن

يمة على الجر  ارتكابكوين محل الحادث لتمثيل طريقة عادة تإسهولة / ب     
 .ستلزم التحقيق ذلكإ إذا  النحو الذي سلكه الجاني 

ع مشتملات مسرح الجريمة ولا تغفل الصورة الفوتوغرافية تظهر جمي/ ج      
 .شيئا منه

 .دواتأثاث و أعلى جميع مشتملات محل الحادث من طلاع الإ/ د      

يكمل الرسم الهندسي الوصف بالكتابة والصورة : الرسم الهندسي -
ئين عن طريق بيان يضاحه كبيان العلاقة بين شيإالفوتوغرافية، فيظهر ما يعجز عن 

ا والمسافة بينهما، كما يجمع مكان الجريمة جمعا شاملا في بعادهمإحجمهما وتحديد 
همية الرسم الهندسي في جرائم معينة اهمها حوادث أ، وتظهر مساحة صغيرة

نواعها وحوادث الحريق العمد وقضايا القتل والسرقة وهتك أختلاف إمات على المصاد
، 294بلاغلإمحل الحادث بمجرد ا إلىنتقال العرض، ويجب على المعاين سرعة الإ

شياء المطلوب رسمها، ثم يقوم الرسام بعمل رسم ماكن والأبتغيير الأحد أ أن يبدأقبل 
 .تخطيطي للحادث يبين فيه كل اجزائه

 ارتكابستخدمت في أدوات التي ثار الأيقصد بالآ :ثار الماديةرفع الآ -
عليه لمجني اأو عصا، وقد تكون متخلفة في الجاني الأو الجريمة كالمسدس والسكين 
شياء أت الشعر وقطع الملابس، وقد تكون صابع وفضلاكبقع منوية وبصمات الأ

 ...لات والعلامات وقطع الزجاجثار الآآخرى وثيقة الصلة بموضوع القضية كأ
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ار المتخلفة في جرائم ثثار حسب نوع الجريمة، فالآوتختلف طبيعة وحالة هذه الآ      
... ارود مثلاثار البآوالسلاح والطلقات النارية و  عليهن مجالها هو جسم المجنى إالقتل ف

جل ذلك يتعين نسبة للنوع الواحد من الجرائم، لأثار المادية تختلف بالوطريقة البحث عن الآ
يصلح ثار بحيث تتفق والواقعة التي تواجهه، فما ن يكيف طريقة بحثه عن الآأالخبير على 

تى ولو خرى حأقد لا يصلح في حادثة  ي حادثة ماثار فأمن طرق ووسائل في البحث عن 
 .ها ووسيلتهاارتكابشابهتها في نوعها وطريقة 

 :خرى مخفيةأثار مادية ظاهرة و آ إلىثار المادية وتتنوع الآ     

ن أيمكن للعين فيقصد بها تلك التى : ثار المادية الظاهرةفعن الآ  -
أو الميكروسكوب أو  ظهار كالعدساتي وسيلة من وسائل الإأستعانة بتراها بدون الإ

ثار توجد في كبرت، وهذه الآأو ثار صغرت ذه الآشعة المختلفة، ولا عبرة بحجم هالأ
أو أو مسدس، وقد تكون سائلة كالبترول حالات مختلفة، فقد تكون صلبة كطلق ناري 

ثار المادية الظاهرة جة كالبقع الدموية والمنوية، والآلز أو وقد تكون لينة  ،المشروبات
حالتها ومكان وجودها وعلاقتها بما  ثبات من تصويرها قبل رفعها من محلها لإ لا بد
ن تعذر ذلك يوضع لها قالب بقصد الحصول إيط بها من مواد، ثم يتم رفعها، فيح

 .295على شكلها بالحالة التي تركها الجاني في محل الحادث
راها ثار المادية التي لا تفيقصد بها الآ: ثار المادية الخفيةما الآأ -

 ظهارها،ة الطبيعية والكيميائية لإستعانة بالوسائل الفنيالعين المجردة، بل تقتضي الإ
رضيات، وتكشف من الأثار الدم المغسولة أو آ ،البصمات التى يتركها الجانيثار آك

أو العدسات المكبرة أو تحت الحمراء أو سجية الاشعة فوق البنف استخدامثار بهذه الآ
 .المواد الكيميائية
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أو م مخفية، فيتحتم أثار سواء كانت مادية ظاهرة ه الآما عن طريقة جمع هذأ       
ثار المخفية، ويجرى حفظها على نحو يحفظها ثار الظاهرة ثم يلي جمع الآلا جمع الآ

 .بحالتها، بحيث لا تتعرض للتلف

ه لابسمأو ثار، فيبحث عنها في جسم المتهم بحث عن هذه الآماكن الأما أ       
المني، أو ثار الدم آكان الحادث قتل، فيتم البحث عن  إذا  نوع الجريمة، ف إلىبالنظر 

 ظافر المتهمن أهتمام با الراهنة، كما ينبغي الإخذ الملابس التي يرتديها بحالتهأويستحسن 
ظافر جلد من بشرة لمجنى عليه، فقد يوجد تحت تلك الأستخدم العنف مع اإكان قد  إذا 
جرائم التسمم  ارتكابظافر وما تحويه من مواد في حالة ه، كما يجب العناية بالألمجنى عليا

 .296والحريق

 ثار بالملامسة التيهو صاحب نظرية نقل الآ ددمون لوكار أوكان العالم الفرنسي      
 إلىنتقل جزء من كلتيهما إحتكت مادتان أ إذا  نه أوهي تنص على  7908نادى بها سنة 

ية في الكشف العلوم الطبيع استخداملجزء بالغ الصغر، ونادى لوكارد بذا اخرى ولو كان هالأ
ثارا مادية تلحق سواء بشخص الجني آي جريمة يترك أن تنفيذ أ اعتبارعن مرتكبي الجرائم ب

ارح نتيجة بشخص الجاني كالقاتل والضارب والجأو ليه كما في القتل والجرح والضرب ع
 .297ن المكان شيئا يستدل به على الجانيخذ مأو أملامسته لشيئ بالمكان 

 أهمية المعاينة: ثانيا

يث تؤثر ها، حإثبات المحكمة بحقيقة الواقعة المراد  قناعإهمية المعاينة في أتبدو      
راق أو ياه أنها تعطيه فكرة محسوسة لاتعطيها ثيرا مباشرا، لأأفي تكوين عقيدة القاضي ت
الخبراء، فهي أو سماع الشهود أو التحقيق أو ستدلال جراء الإالدعوى والمحاضر المثبتة لإ

 .الخبراءأو بعيدا عن وساطة الغير من الشهود ثيرا مباشرا أتمنحه ت
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خطا أو ضياع الحقيقة عن عمد  إلىتخضع لمؤثرات وضغوط تؤدي  نها لاأكما     
معينة فيكذبون ود بدوافع ثر الشهأن يتأفي التقدير كما في الأدلة المعنوية، حيث من الممكن 

 اقتناع ن أومن الجدير بالذكر . نتيجة لذلك يخطئون في التقدير فتضيع الحقيقةأو عن عمد 
روف اجرائها سواء المحكمة بهذه المعاينة يعتمد على مدى ثقة المحكمة في القائمين بها وظ

 .298حاطت بالواقعةأذلك من الظروف والملابسات التي  المكان وغيرأو من حيث الزمان 

بها ضباط الشرطة القضائية ومدى مر بالمعاينات التي يقوم تعلق الأ إذا  هذا     
ما ما تعلق بالمعاينات أنائي في الجرائم المعروضة عليه، ثيرها على قناعة القاضي الجأت

ليها في هذا الخصوص، إننا نضيف إليها اعلاه، فإالتحقيق والمشار  التي يجريها قاضي
خطار وكيل الجمهورية الذي له إالتحقيق لاجراء المعاينة يقوم ب اضينه قبل خروج قأنقول و 

التحقيق ثم  جراءات جزائية ثم يصطحب معه كاتبإ 19: في مرافقته وهذا طبق المادةالحق 
ماكن التي ن الأأثار، و ن يحصل به تغييرات على الآأموقع الجريمة قبل  إلىينتقل فورا 

ن ألا إفي حدود دائرة اختصاصه القضائي  هي ليهاإنتقال يجوز لقاضي التحقيق الإ
للدائرة التي يباشر فيها رة أو المحاكم المج اختصاصيضا دوائر أاختصاصه يمتد ليشمل 

ن يخطر مقدما وكيل الجمهورية ألزم من ضرورات التحقيق ذلك، على ستإا م إذا  وظيفته 
 إلىسباب التي دعت يضا وينوه في محضر عن الأألمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها با
 أجزائية، وفيما عدا هذا يلجالراءات جمن قانون الإ 83: له وهذا من بموجب نص المادةنتقاإ

 .جراء تلك المعاينةنابة القضائية لإالإ إلى

الولاة وضباط بعض الموظفين كأو انت الجرائم مقترفة من قبل قضاة ك إذا  ما أ   
المنصوص عليها حقيق المنتدب في الحالات قاضي الت اختصاصن إالشرطة القضائية، ف

جميع نطاق التراب  إلىجزائية يمتد الجراءات لإامن قانون  111 إلى111: في المواد من
 .الوطني
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ثار التي يعثر المكان يبادر بجمع الآعين  إلىولدى وصول قاضي التحقيق       
ويمكنه رسم مكان امها، حكا  حراز و أالمكان ويقوم بجردها وحفظها في  عليها في عين

شخاص الموجودين جميع الأ إلىستماع بصورة موجزة خذ صور شمسية عنه والإأالجريمة و 
نتقال ن الإأ إلىشارة ظهار الحقيقة، مع الإإقوالهم في أفي عين المكان ممن يرى فائدة في 

 تمامه فيإنه يمكن أيام العطل وفي الليل طالما أي وقت حتى أجرائه في إللمعاينة يمكن 
 .ثار الجريمةآجال لتفادي زوال قرب الآأ

جزائية على قاضي التحقيق الجراءات لإامن قانون  19: جبت المادةأو لقد      
ماكن وقوع الجريمة بصحبة كاتب أ إلىنتقاله إحضر بما يقوم به من معاينات عند تحرير م

عاينة، وعند عودته ناء خروجه للمعداد مسودة اثإالتحقيق، وعادة ما يقوم قاضي التحقيق با
اينة ووسيلة جراء المعإمكتبه يحرر الكاتب محضر المعاينة يتضمن تاريخ الخروج لا إلى

تلك  ماكن للمعاينة، ثم يتم سرد جميع العمليات التي قام بها فيالأ إلىالتنقل ووقت الوصول 
مكتبه  إلىلعودة جرائها ووقت اإنتهاء إثناء المعاينة ووقت أماكن والنقاط التي تم تسجيلها الأ

التحقيق، ومن قبل المترجم عند ويوقع قاضي التحقيق على كل ورقة منه، وكذلك كاتب 
محضر المعاينة ينجز رسم تخطيطي لمكان وقوع الجريمة يرفق  إلىقتضاء، وبالإضافة الإ

كان من قبل مصلحة تحقيق خذت في عين المأمعاينة مع تقرير بالصورة التي بمحضر ال
 .299ستعان بهاأكان قاضي التحقيق قد ن إالشخصية 

أو صبح من حق المتهم أا كان عليه الوضع في السابق فقد وعلى خلاف م     
مكرر المتضمنة  19: يضا بموجب المادةأمحاميه أو محاميه ومن حق الطرف المدني 

ة جراءات الجائيالمعدل والمتمم لقانون الإ 73/77/0332المؤرخ في  32/72: بالقانون رقم
معاينة بغرض جراء إي مرحلة يكون عليها التحقيق أن يطلبوا من قاضي التحقيق في ا

ن إجراء المذكور فتمام الإ موجب لإنه لاأى قاضي التحقيق أر  إذا  الكشف عن الحقيقة، و
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ريخ تقديمه، ويكون من حق يوم من تا 03جل أالطلب في مر مسبب برفض أصدار إعليه 
المعدلة بموجب القانون  جزائيةالجراءات لإامن قانون  710: ةمحاميه طبقا للمادأو المتهم 

فمن  ما وكيل الجمهوريةأام من تاريخ تبليغه، أا 30جل أمر الرفض في أستئناف إ 32/72
يام، أ 31جل أب في جراء معاينة وعلى قاضي التحقيق الفصل في الطلإيضا طلب أحقه 

يضا من تاريخ صدره طبقا أيام أ 30ل جأمر الرفض في أستئناف إويجوز لوكيل الجمهورية 
 .جزائيةالجراءات لإامن قانون  713و 19: للمواد

لمقدم من طرف وكيل جراء المعاينة اإلم يبث قاضي التحقيق في طلب  إذا  و    
 03جل أمحاميهم في أو الطرف المدني أو طلب المتهم أو يام أ 31جل أالجمهورية في 

يام أ 73ن يرفع طلبه خلال أمحاميه أو طرف المعني لوكيل الجمهورية ولل يوما يجوز
خطارها، إيوما تسري من تاريخ  03جل أتهام التي تبث فيه خلال غرفة الإ إلىمباشرة 

جراءات قانون الإ 30ف/مكرر 19،  19: موادي طعن طبقا للويكون قرارها غير قابل لأ
 .جزائيةال

 خصائص المعاينة: الفرع الثاني

 :يجازها في النقاط التاليةإئص متعددة يمكن للمعاينة خصا     

هم أن المعاينة تعتبر من أذلك : جراءات التحقيقإوجود كيان قائم للمعاينة ضمن / 1
أو بعاد الواقعة المبلغ عنها، أستكشاف طبيعة و التحقيق ، فهي الوسيلة الوحيدة لإجراءات إ

الواقعة تنطوي على فعل  نأتبين  إذا  السلطات المختصة، ف إلىل العلم بوقوعها وص
 ساسية والجوهرية عن الجريمة، وتوضيحستظهار جميع البيانات الأإنها تتنأو ل إجنائي، ف

ركانها الشرعية، والمعاينة بهذه الصفة تعد العمود الفقري أظروفها وملابساتها، ومدى توافر 
مرا أجراء المعاينة إن ساسية، ولهذا السبب كاهم مقوماته الأأفقد التحقيق للتحقيق، وبدونها ي
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اجسام ناشئة عن أو ثار آي يكون لها محل مكاني يتخلف فيه محتما في كل الجرائم الت
 .300هاارتكاب

وم ففرضت كيد هذا المفهأم التشريعات الجنائية حرصت على تن معظألذلك نجد    
ورة لزام ضر وكيل الجمهورية على وجه الإأو اضي التحقيق قأو على الضبطية القضائية، 

العلم بوقوع أو خطار الإأو تاخير عقب تلقي البلاغ أو رائها على وجه السرعة دون تراخي جإ
خر، بل ولم تضع آجراء أو إمر أي أولم تعلق تنفيذ هذا الواجب على  ي كيفية،أالجريمة ب

ضيق ألا في إجراء، ثناء تنفيذ الإأو أقيد بها قبل شروطا شكلية وموضوعية يلزم مراعاتها والت
 .الحدود

كل منها وحدة  اعتبارتشمل المعاينة عدة جوانب يمكن : قابلية المعاينة للتجزئة/ 2
لواقعة وظروفها ستكشافية بحتة للتعرف على طبيعة اإخرى، فبعضها ذو صفة مستقلة عن الأ

جرائي إوي على فعل جنائي، وهي كواجب تنطأو كانت حادثا عرضيا  إذا  وملابساتها، وما 
، وبعضها قد يكون مجرد غير الخصمأو عتراض خصم ن تكون محلا لإأ لازم لا يصح
ثار ادها ومواضع وجودها، وكذا كشف الآبعأشكالها ومقاساتها و أشياء ووصف مناظرة للأ

حلا ن تكون مأها وتحريرها، وهذه كذلك لا يجوز والمخلفات المتعلقة بالجريمة وضبط
عتراض المتهم في الإأو اك حق للخصم ن كان هنأجرائتها بالبطلان، و إعتراض على للإ

جة وقوع الغير في خطا غير على صحة بعض التفاصيل، التي قد لا تمثل الحقيقة نتي
غدر، وهكذا أو تدليس أو صحتها لتعرضها لعبث ناشئ عن غش  الطعن فيأو مقصود 

 خر، وهو الجانب الذي يتعلقآن ينصب على جانب دون أن الطعن في المعاينة يمكن أنجد 
 .الدعوى الجنائيةأو ر على مصالحه ومركزه في التحقيق به حق الخصم ويؤث

قد يصيب المعاينة بعض : عادة الإأو ستكمال الإأو قابلية المعاينة للتصحيح / 3
فال شئ رغم أو إتقديرات المسافات أو شياء الأأو ماكن في وصف الأ أخطاء كالخطالأ
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الصحة فيه سواء  عرف وجه إذا  ة التجأو ز ة للسلطة المختصة معرفوجوده، ومن السهول
ي ، فينحصر التصحيح فثبات ء على توضيح الخصوم بكافة طرق الإبناأو من تلقاء نفسها 

 .ثر باقي عناصرها التي تبقى قائمةأن تتأالجزء المعدل من المعاينة دون 

تفتيش لن اإمستقل عنها، فأو جراء لاحق، إستكمال بللإما من ناحية قابليتها أ    
جبر أو قصوره أو جه نقصه أستكمال إليها لا يمكن إنتهى ا  حسب الصورة التي تم بها و 

غفل شيئ أنه أمقر عمله  إلىتذكر القائم بالتفتيش بعد عودته  إذا  وتدارك ما فات منه، ف
نه لا يستطيع إالبحث والتنقيب، ف شمله إذا  يجابية إنتيجة  إلىن يوصل أمن الميسر  نكا

ة خرى مستقلأجراءات إذ لا بد من إمحل التفتيش ليشتكمل ما نقص منه  إلىة المعأو د
 .301ستكمال تفتيشها  ولاحقة حتى تبرر دخول المكان و 

أو دة الرجوع إلى مسرح الجريمة مرة ستكمالها بمعإنه يمكن أما ما يميز المعاينة أ     
بل نقص فيها، سواء من قجه الأو ستكمال يد بشروط معينة، وذلك لإمرات دون التقأو خرى أ

ما أفي مرحلة لاحقة لمراحل التحقيق، خرى أسلطة أو ساسية السلطة التي تولت المعاينة الأ
شاب المعاينة  إذا  جرائها إعادة تصحيح إفالمعاينة يمكن  عادةجراء للإفيما يخص قابلية الإ

مة للخصوم ار المحكخطإيكون العيب شكليا كعدم  نألى عيب يؤثر فيها، ويغلب و الأ
صة تاحة الفر ا  خطارهم و إعادة المعاينة ثانية بعد إذ يمكن إنتقالها للمعاينة، إبموعد وتاريخ 

ن تكون عناصرها على حالها ولم أعادة منتجة بن تكون الإألحضورهم، وبطبيعة الحال يلزم 
 .تتغير
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نوع وقوعها و عدم أو وقوع الجريمة  إثبات ن المعاينة تسهم في إوبالنتيجة ف     
الجريمة وسبب وكيفية حدوثها  ارتكابغير عمدية، وتحدد مكان أو الجريمة عمدية كانت 

 .302هاارتكابدوات المستخدمة في والأ

ي عن كيفية أالمعاينة يستطيع المحقق تكوين ر  وبصفة عامة يمكن القول من     
 .303وقوع الجريمة وما الحلقات المفقودة لكشف غموضها وكيفية الحصول عليها

 

 المطلب الثاني

ــــمس ـــــرح الجريمـ ـــ ــــ      ةـ

ض خشية فعال التي تتم في الغالب في الخفاء، وتحاط بالغمو ن الجريمة من الأإ      
ولما شعر المجرم الحديث  مل عدم ضبطه،أمامه إن كل مجرم يضع أالعقوبة، فلا شك 

خذ أي مسرح الجريمة، يتركها ورائه ف ضبطه عن طريق المخلفات التي يةمكانإبخطورة 
التستر أو نه مهما حرص المجرم على التخفي ألا إيتلاشى ويحرص على عدم تركه لها، 

جريمة ه للارتكابثناء أنه أيترك ورائه ما يدل عليه، خاصة و  نأه الجريمة فلابد ارتكابثناء أ
 .304ضبطهأو مره أف كتشاإعصاب يخشى يكون مضطرب النفس متوتر الأ

ثرا له، أترك أو ينما خطا وحيثما لمس حمل أنتباهه فا  عدم تحرزه و  إلىوهذا يؤدي      
التعامل مع هذه  إلىرجال التحقيق الجنائي  أجل ذلك لجأذلك، ومن  إلىن يفطن أدون 

ستفادة منها بتتبع المجرم ومعرفة جودة في مسرح الجريمة لمحأو لة الإالمخلفات المو 
تروكة، والتي المخلفات المأو ثار حليل تلك الآزه عن غيره من خلال تالخصائص التي تمي

                                                                 
302 - dalloz : repertoire de droit penale et de procedure penal . V preuve. Paris 1982 p 02 
303 - merle et vitu : traité de criminal procedure penal , 4 eme ed , cujas , paris, 1989 p 177 

  87دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص .  ثبات جريمة ودورها في الإمخلفات ال: جمعة عبد الجيد حسن -  304



القيمة الثبوتية للطب الشرعي في جريمة القتل العمد: الباب الثاني  

252 
 

دانة ن تكون دليلا ضد المتهم بالإأما إبرائته، فهذه المخلفات أو دانته إتسهم بشكل كبير في 
خرى تساند تلك القرينة وتسهم في قناعة القضاء، أدلة أو أالدعم بقرائن  إلىقرينة تحتاج أو 

 .قاطعا على براءة المتهم في نظر التحقيق وقد تكون نتيجة تحليل هذه المخلفات دليلا

 مفهوم مسرح الجريمة: لو الفرع ال 

سلطات التحقيق في مجال كشف  إلىالجريمة نقطة البداية بالنسبة  يمثل مسرح      
سرار الجريمة الذي أي المختصين يعد مستودع أزالة غموض الوفاة، فهو حسب ر ا  ة و الجريم

 .كشف الحقيقة إلىدي في النهاية كافة التي تؤ تنبثق منه الأدلة 

التي شهدت مراحل ماكن مجموعة الأأو المكان :"  ن مسرح الجريمة هوأويقال ب      
ها، ويعد ملحقا بمسرح الجريمة كل ارتكابثار المتخلفة عن وت على الآحتا  تنفيذ الجريمة و 

 305"مكان شهد مرحلة من مراحلها المتعددة 

المؤقتة السلطات بالجريمة وتحديده في حكم الملكية  ويعد مسرح الجريمة بعد علم    
حيث شرافها المطلق وتتحفظ عليه وتعين له الحراسة اللازمة، لسلطات التحقيق، ويخضع لإ

ن مكان أذ إالمقيم فيه، ولهذا ما يبرره أو  ي فرد حتى ولو كان صاحب المكانأتمنع دخول 
ظهار الحقيقة، ويتعلق إمباشرا بعناصر  رتباطا  إآثار ومخلفات ترتبط  الحادث يحتوى على

 .بها حق الغير من متهمين ومجني عليهم، ويتوقف تقرير مصيرهم الجنائي على نتائجها

أو بالعبث بشيئ من محتويات المكان  ي شخص مهما كانت صفتهلذا لا يسمح لأ    
صفتة ن يتحمله بأضرر من هذا الموقف بدون قصد، وعلى المتأو يغير وضعه سواء بقصد 

 .306ظهار الحقيقةإمؤقتة في سبيل 
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حداث تغيير جوهري يصعب معه الربط بين تعرض مخلفات الجريمة في الغالب لأت    
ريمة، ويتم الج ارتكابيسبب عدم مصداقيتها كقرينة على  هذه المخلفات وبين مصدرها، مما

عن طريق بدون قصد، فقد يتم أو ما بقصد أالتغيير أو تلاف تعرض هذه المخلفات للإ
خفاء هذه المخلفات التي يمكن تي من قوة ودهاء لإأو لجاني، والذي يسعى دائما بكل ما ا
زالة ما لة المستخدمة في تنفيذ الجريمة لإبالآنه فاعل الجريمة، وقد يعبث أن تدل على أ

ثر جراء المضاهات والمقارنة بين الأإخرى، مما يتعذر معه أثار آضافة ا  ثار و آعليها من 
 .لة التي تم ضبطها معهثر الآأجود بمسرح الجريمة و المو 

التغيير  هله، ويتمأو أات الجريمة عن طريق المجني عليه وقد يتم العبث بمخلف     
ثار البقع آرضية من تنظيف الأأو وعي، حيث يقوم بمسح أو في هذه الحالة دون قصد 

زالة أو إح القفل المكسور، صلاإيقوم بأو  والتلوثات الدموية الموجودة في مسرح الحادث،
 .مخلفات الحريق والتي عن طريقها يمكن تحديد نقطة البداية

ح الجريمة حتى لا تمتد يد مسر  إلىنتقال سباب كان لابد من سرعة الإلهذه الأ     
إلى معرفة ن تقود أرض الحادث، والتي يمكن أمخلفات الجريمة التي تركت في  إلىالعبث 

ن وجود المحقق الجنائي في مكان الحادث ييسر له مباشرة المعاينة أالجاني الحقيقي، حيث 
 307فتعالهل له دعوة الشهود ويبعد مظنة الإالفورية ويس

القوانين والنظم ن إق بالتحقيقات في مسرح الجريمة، فن هناك مبادئ عامة تتعلإ     
ق ي، وهي تتعلنشطة التحقيق في مسرح الجريمة وعملية التحليل الجنائأتحكم العديد من 

جراء التحقيق ومنأو لة الأدلة ا  المسرح و  إلىذن بالدخول إبمسائل منها كيفية الحصول على 
في النهاية تحدد مدى القبول  مختبر التحليل الجنائي، وهي إلى، وتقديم الأدلة المادية 

 .التي تم جمعها في مسرح الجريمةبالأدلة 
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القائمة إلى حالة لا يمكن  اعد واللوائح التنظيميةوقد يؤدي عدم التقيد بالقوانين والقو     
ح الجريمة ملمين ن يكون العاملون في مسر أ في المحكمة، لذا ينبغيالأدلة  استخداممعها 

 .ن يكفلوا الامتثال لها على النحو الواجبأبتلك القوانين و 

ام بعملية لم توجد قوانين وقواعد ولوائح تنظيمية ملائمة للتمكين من القي إذا  و     
 .مرا ضرورياألجنائي قد يكون وضع مثلها عندئذ التحليل ا

 همية مسرح الجريمةأ: الفرع الثاني

هل أساسي وذلك بعد معاينته من قبل أن مسرح الجريمة يساهم بشكل إ    
مدا كانت ع إذا  عدم وقوعها ونوع الجريمة، وعما أو وقوع الجريمة  إثبات في  ختصاصالا
داة الجريمة وسبب وكيفية حدوثها والأ ارتكاب، كما يتبين من خلاله مكان أبطريق الخطأو 

 .الجريمة الذي تمت فيهمكان ال إلى، كما يوضح كيفية دخول الجاني هاارتكابالمستخدمة في 

ثار د شخصية الجاني، وذلك من خلال الآن مسرح الجريمة يساهم في تحديأكما     
 .مة، والتي توضح الكثير من عاداتهالجري ارتكابالتي يتركها في مكان 

ه ارتكابثناء ألفعل المادي الذي قام به الجاني يضا ومن خلال المعاينة يتبين اأ    
مر الذي يدل على جرامي، الأغرضه الإ إلىتبعه للوصول أالجريمة، ومدى العنف الذي 

جة جسامة جرامي ودر ضرار الناجمة عن النشاط الإيضا تتبين الأأجرامية، و خطورته الإ
 .308القصد الجنائي

ثار منه الآ استخلاصمسرح الجريمة تبرز في همية أن إف ما تجدر الإشارة إليهو     
ه للجريمة ارتكابسلوب وطريقة أالنتائج، ومعرفة شخصية الجاني و  ورفعها والحصول على
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خل ن العبث والتدن بقاء مسرح الجريمة على هيئته وحمائته مأدوات المستعملة، كما والأ
 .الجريمة والكشف عن مرتكبها إثبات جراءات إفشل أو يساعد على نجاح 

 المبحث الثاني

     دور الطب الشرعي في مرحلة الكشف

أو نواعها مثل حوادث السيارات أصابات الناتجة عن الحوادث بكافة في الإ      
ن إبالمستشفيات، فستقبالها إتي يتم وال...عيرة الناريةصابات بالأالإأو الضرب أو السقوط 

مية قصوى من هأستقبل الحالة إالطبيب الذي أو س للتقرير المبدئي الذي يكتبه الممار 
ى الجنائية أو مام المحاكم والنيابة، ويترتب على هذا التقرير رفع الدعأالناحية القانونية، 
 .309وقضايا التعويضات

بات صان يصف الإأن يكتب التقرير بكل دقة وعناية و أوبناء على ذلك يجب      
ن يشتمل التقرير على المدة الحقيقية التي يحتاجها المريض أوعددها ونوعها وصفا دقيقا، و 

 .   للشفاء

همية في توجيه قناعة القاضي في ر الطبيب الشرعي له دورا بالغ الأن تقريإ    
اعل في بد للفالحبس المؤ أو عدام الإ إلىدانة التي تصل فيها العقوبة صدار حكمه بالإإ

ركانها القانونية، ويمكن أم وجود دليل يثبت قيام الجريمة بالبراءة لعدأو جرائم القتل مثلا، 
من قانون  30ف /710: في المادةوهذا ما جاء وارد  ،310كثر من خبير واحدأتعيين 

 .جراءات الجزائيةالإ
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ن أوذلك ة الزور، فتقع على الطبيب الشرعي المسؤولية الجنائية عند قيامه بشهاد   
جنائية أو تجارية أو الترجمة مدنية أو كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة كل شخص 

 .باي طريق كانت غير الحقيقة عمدا  في

 لو المطلب ال 

      في مجال التعرف  دور الطب

ستعرف الشيئ أالعلم بالشئ، فيقال أو التعرف  في اللغة يعني معرفة الشيء      
صطلاح القانوني فهو يدل على الحالة ما بالنسبة لمعناه في الإأ. مهرفه ومعرفة الشيئ علع

درك ذلك أن أخر هو الشاهد الذي سبق آالشخص على شخص أو رض فيها الشيئ التي يع
كان هذا  إذا  دراكه، فيما إ، فيقرر بناء على سبق الشخص المطلوب التعرف عليهأو الشيئ 

 .311ذاك ما قصده بشهادتهأو 

معرفة هوية الجثة  إلى التوصل يقصد بالتعرف  ،الطب الشرعي وفي مجال     
شخص ما  إلىبقايا العظام البشرية ونسبتها أو شلاء الأأو الجثة المتحللة أو المجهولة 

ي من أبيولوجية المميزة لذلك الشخص في مجموعة من العلامات والصفات ال إلىستنادا إ
  .العظامأو شلاء الأأو تلك الجثث 

دراك ماض إالتعرف  هو التطابق التام بين ن أساس ذلك يمكن القول بأ وعلى    
يضا الوقوف على مجموعة أوهو  دراك حاضر يكون من جانب الشخص المتعرف نفسه،ا  و 
ذكرا  حيا  أو  التعرف على شخص معين ميتا   إلىاف والعلامات المميزة التي تهدي صو الأ

 .القائمة على التحقيق ويتم بناء على طلب من السلطة 312نثىأم أكان 
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ال الشرطة القضائية، وقد يستعان عمأحياء هو من ن التعرف على هوية الأإ     
 .همية قانونيةأالضحية لما في ذلك من أو الطبيب الشرعي لتحديد سن المجرم حيانا بخبرة أ

ى التعرف على مور وبديهياتها العمل علائل الأأو من فعند العثور على جثة ما ف     
تكون  ما كانت الجثة ثمرة عمل جنائي، فبالتعرف على هويتها إذا  وية صاحبها، خاصة ه

الجهود والطاقة  ن معظمإما بقيت مجهولة الهوية، ف إذا  نصف المشكلة قد حلت، ولكن 
 .حتمالات عديدة ومختلفةإستنفذ في تحليل 

 ين عن سواههو مجموعة العلامات المميزة التي يتميز بها شخص مع والتعرف     
نائية، هو شخاص بعضهم عن بعض من الوجهة الجمدى الحياة، والغرض من تمييز الأ

ستدلال للإأو رة وللوقوف على سوابق المتهمين، سماء مستعاأمعرفة شخصية من ينتحل 
على شخصية من ينكر سبق الحكم عليه، وللتمكن من القبض على المجرمين الهاربين 

 .313المفقودين أوعلى المجهولين وللتعرف 

: تنص المادة .ن التعرف على الجثة يفسح المجال في التعرف على الجانيإوبهذا ف   
نسان إن من حق كل أ:" على 7928نسان الصادر في ق الإعلان العالمي لحقو من الإ 31
أو  حيا   ن يكون معرفا  أنسان يجب ن الإأي أ". مام القانون أينما كان أن تكون له هوية أ

 .ميتا  

 حياءالتعرف  على ال: لو فرع ال ال

حيان الأ في بعضأن لا إ ،حياءع والعرق تكون عادة واضحة بين الأالسن والنو      
تناسلية، عضاء العند وجود عيوب خلقية في الأ النوع صعبا  أو يكون التعرف على الجنس 

 .نادرة نسبياأو حوال قليلة أولكن هذه 
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مسؤولية الشرطة، ولكن في بعض  حوال تكونالأغلب أحياء في التعرف  على الأ     
اكرة قد يستدعى فقد للذأو المستشفى في حالة غيبوبة  إلىحيان عندما يدخل مصاب الأ

سس التعرف  على الشخص الحي أستعراف على هذا المصاب، وتكون الطبيب الشرعي للإ
يجاز إويمكن صابع، المتوفي مع التركيز على بصمات الأستعراف على جثة هي نفسها للإ

 :314سس فيهذه الأ

 ...وصف الملابس من حيث نوعها، لونها، محتوياتها -
رة، شكل الشعر ولونه، لون وصف ملامح الجثة من حيث لون البش -
 ...نالعيني

 تحديد العمر -
 تحديد الجنس -
 تحديد العرق -
 صابعبصمات الأ -
 تحديد المهنة -
و أي تشوهات خلقية أوجد، مع ذكر ن إي وشم على الجسم أوصف  -

 .علامات مميزة في الجسمأو ثر عملية جراحية أ
نطباع الشخصي بواسطة في الماضي كان التعرف  والتمييز يعتمدان على الإ    

 رت طرق التعرف صابع تطو الأ السمع والبصر، ولكن مع تطور وظهور قيمة بصمات
 على بشكل علمي وهملي، ورغم ذلك فقد ظل جزء مهم من التحري عن الجرائم يعتمد

ة شخاص متشابهي البنيضمن مجموعة من الأ متهمينالأو المشاهدة، حيث يجلب المتهم 
 .نه المجرمأعتقاد بالإ إلىقرب الشخص الأ إلىن يشير أوالشكل والسن ويطلب من الشاهد 
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حراج عند نطباع الشخصي، فكثيرا ما يقع الإالذين يعتمدون على الإ قليلون هم     
خذ بصمات همية علم البصمات والحاجة لأأهنا تظهر  تهام الخاطئ، ومنحصول الإ

 .المواطنين وحفظها في سجلات خاصة

ن لكل شخص أذ إموات، حياء والأالتعرف  على الأن البصمات تكون فريدة في إ     
 . تقدم السنأو بتة والتي لا تتغير بمرور الزمن بصماته الخاصة بصفاتها الثا

مات في مسرح الجريمة لوجود عوامل طبيعية ولكن م إذا  لو إستحال رفع البص 
تفسدها كالرمال أو الثلوج، فهنا يصعب التعرف ، فعلى الطبيب الشرعي البحث عن دلائلا 

 .اخرى لرفعها

تي على أشياء التي تالتي تتركها فوق الأ ثارهمية البصمات في الآأوتكمن      
مما يؤكد تواجد الشخص  ملامستها، ويستطيع الخبير الحصول على شكل هذه البصمات

 .315صاحب البصمة في مكان تواجدها

 مواتعلى الالطبي  التعرف : الفرع الثاني

الجثة أو و تثبيت هوية الجثة المجهولة ه ،مواتالتعرف  الطبي الشرعي على الأ    
ثار آعلامات وصفات و  إلى ستنادا  إشخص ما،  إلىبقية العظام أو شلاء الأأو المتحللة 

 .316العظامأو شلاء الأأو ي من تلك الجثث أيزة لذلك الشخص في واضحة ومم

الطبي على وجود مجموعة من العلامات والصفات  ية التعرف وتعتمد ماه    
هذه الصفات والمميزات البيولوجية تميز شخصا معينا عن سواه مدى الحياة، حيث تتم دراسة 

سان سواء وجدت جثته كاملة ذا الإها في التعرف على هوية هاستخداموالمميزات وتحديدها و 
 .جزاء منهاأو أوجدت بقاياها أو 

                                                                 
 001ص . مرجع السابق ال: رورحسين علي شح -  315
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 :ن الهدف من الفحص الطبي الشرعي للجثة يكمن فيإ

 .تحديد هوية الجثة حتى وان كانت هويتها معروفة -
 .تحديد وقت الوفاة التقريبي من واقع التغيرات الرمية -
 .معرفة سبب الوفاة -
 .لة المحدثة لهادت وتحديد الأن وجإصابات المختلفة التعرف على الإ -
  .لاأو د الوفاة حد بتغيير وضعها بعأمعرفة وضع الجثة وهل قام  -
نتحارية، إي هل الحالة جنائية، أالمساعدة في معرفة نوع الحادث،  -

 .طبيعية نتيجة لمرض ماأو عرضية، 
 :يتم فحص الجثة على عدة مراحل هي

 .فحص الملابس -
 .الفحص الظاهري للجثة -
خذ العينات اللازمة للفحوص المخبرية، وهذه مهمة أجثة و تشريح ال -

 .317خاصة بالطبيب الشرعي
، قد نص على أن 79/30/7913إن قانون الحالة المدنية الجزائري الصادر بتاريخ    

كل وفاة مهما كانت طبيعتها يجب أن تتم معاينتها من طرف طبيب، ولما كان الأمر كذلك 
المتوفى، ويكتفون بالكشف الظاهري للمتوفى دون التأكد فبعض الأطباء لا يقومون بفحص 

من حالة الوفاة وتهربا من المسؤولية يقومون بتحرير شهادة معاينة الوفاة ويسجلون فيها 
، وأمام هذا الأمر فإن ضابط الحالة "وفاة غير طبيعية" أو  ،"مشكوك فيها وفاة"ملاحظة 

                                                                 
ذن بالتشريح شرعي، وعلى الطبيب الشرعي طلب الإالعمل الطبي المر تشخيصي حتمي في أجراء التشريح إيعتبر  -  317

لوفاة، من حوال، ولذلك يجب اتمام الفحص بتشريح كامل الجثة حتى لو تمكنا من معرفة سبب اصراحة في كل الأ
خرى للوفاة أسباب أبلبلة ويدعو البعض للقول بوجود  حدوث إلىغفال التشريح يؤدي إن خلال الفحص الظاهري، لأ

: كثر تفصيلاأنظر أ. جراء الفحوص المخبريةخذ العينات لإأحشاء و بالتشريح الكامل الدقيق لجميع الأيمكن نفيها 
  00ص . المرجع السابق : براهيم صادق الجنديإ
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بالدفن لأهل المتوفى إلا بحصولهم على إذن  المدنية يرفض تسجيل شهادة الوفاة وتسليم إذن
بالدفن من وكيل الجمهورية هذا الأخير بمجرد الإطلاع على شهادة معاينة الوفاة ويلاحظ 

، يسخر الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتصوروا المعاناة "وفاة مشكوك فيها"عليها، عبارة 
ل على إذن بالدفن من طرف ودوام الحزن وحالة أهل المتوفى طوال مدة الإنتظار للحصو 

    .وكيل الجمهورية

نسان تظهر على الجثة علامات معينة تساعد على معرفة حدوثه عندما يموت الإ    
 ...من عدمه، كوقوف حركة القلب والتنفس، وفقدان لمعان العينين

ن الجثة يطرا علليها الكثير من التغيرات الرمية عقب حدوث إخرى، فأومن جهة     
 .بعدها الجثة في التحلل أعلامات التيبس الرمي، والتي تبد ، مثل ظهورالوفاة

حد المهام أبالغة للفحص الظاهري للجثة، وهو همية أمن هنا كانت هناك      
غراض عديدة، لعل من في فحص الجثة لأ أفي عمل الطبيب الشرعي، والذي يبدالرئيسية 

 .318همها تحديد وقت حدوث الوفاة وسبب حدوثهاأ

موات هو ن التعرف  على الأأموات، ذلك نه طب الأأالشائع عن الطب الشرعي     
لتمثيل ما قام الجاني با إذا  مور الصعبة جدا خاصة الطب الشرعي، ومن الأ من صلب

خفاء إيسكب عليها مواد كيميائية فعالة أو يحرقها أو ربا إبجثة الضحية، كان يقطعها 
 .لمعالمها

كان  إذا  جزاء عائدة لجسم بشري، فلاء والأشن الأأكيد أبالت أهم يبدن العمل الأأ   
نها لعدة اشخاص، فيجب دراسة أم أهل هذه الاجزاء تعود لنفس الشخص مر كذلك فالأ

 .خصائص كل جزء بدقة وهذه الدراسة تشتمل على الجنس والقامة والسن

                                                                 
ط . الطب الشرعي والوسائل العلمية والبوليسية المستخدمة في الكشف عن الجرائم وتعقب الجناة : منير رياض حنا -  318
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خاصة في ظروف  لية وهامة بالتعرف على الميتأو سنان خطوة تعتبر معاينة الإ     
 .معقدة مثل الحريق والكوارث الطبيعية

الرمي أو جثث المجهولين في حالات التعفن  شخصية إثبات تثور الصعوبة في      
 .319الحروق النارية الشديدة، وفي حالات تشويه الجثث بقصد عدم معرفة شخصيتهاأو 

 ي الذي يندبوهناك عدة وسائل تساعد على التعرف، فيجب على الطبيب الشرع    
مامية، وعليه أى خر أخذ صورة جانبية للوجه و ألا بعد إعملية التشريح  أن لا يبدألتشريح جثة 
 .راق والمذكراتو الملابس والحلي التي بالجثة والأ التحفظ على

في وصف الملابس التي على الجثة وصفا دقيقا كاملا ويذكر  أويبد -
  .حالتها ونوعها وشكلها

 .لامح وتقاطيع الوجهطول القامة ووصف م -
 .ثار ممارسة المهنةآلنوع والسن والجنس ودرجة النمو و بيان ا -
لامات المميزة التي تساعد على التعرف  مثل حال ذكر بعض الع -

ستعراف إات والوصمات وغيرها من يساعد مع سنان، ووصف العاهات والتشوهالأ
 .320شخصية المتوفي المجهول

عتقاد و معرفة سبب الوفاة، ولكن ذلك الإواحد وهتشريح جثت المتوفي كان لهدف     
طباء من طباء وغير الأفاة ظاهريا جليا يدركه الأعتقاد خاطئ، فكثيرا ما يكون سبب الو إهو 

ما يجرى تشريح الجثث للوصول نا  ي الموضع الذي حدثت به الوفاة، و مجرد مناظرة الجثة ف
 .دانة بريءأو إهدار دم إ إلىلا يؤدي  الحقيقة بما إلىمور تساعد العدالة في الوصول أإلى 

                                                                 
  210ص . المرجع السابق : منير رياض حنا - 319
جلال : ، وانظر ايضا 21ص  المرجع السابق،. عي الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشر : عبد الحميد الشواربي -  320
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وقت  مور التي تهم المحقق والتي لها دور في مسار التحقيق هو تحديدومن الأ     
 إذا  ن كان مجهول الهوية ومعرفة ما إالوفاة على وجه التقريب والتعرف  على المتوفي 

يان وغير ذلك للحادث شهود عن كان إقوال الشهود صابات المتوفي تحدث وفقا لأإكانت 
ن كل ذلك إفجلا، ومن ثم آم أالتحقيق وتؤثر على مسيرته عاجلا مور التي قد تقيد من الأ
ن يسجل أله علاقة وثيقة بالحالة لا بد و  ذهان، وكل ماالأ إلىتفسير علمي قريب  إلىيحتاج 

 .في التقرير

 

 وسائل التكنولوجيا الحديثة استخدامب التعرف : الفرع الثالث

على الطرق التقليدية  عتمادن البحث الجنائي ظل عاكفا على الإألا شك فيه  مما     
سرار الجرائم والحوادث أائي المعروفة في التحقيقات لكشف الجن ثبات دلة الإأالمختلفة و 

رهابية وغيرها، من الجرائم إعمال أغتصاب وهتك عرض وسرقات و ا  نواعها، من قتل و أب
قات عن المجرم الحقيقي وقد يدفع الثمن شخص ليس له ذنب المختلفة، وقد تسفر هذه التحقي
شهر الأدلة التقليدية بصمات أعدم دقة الأدلة الموجودة، ومن ولم يقترف الفعل المجرم، نظرا ل

الجنائية دقة في الكشف عن الفاعل الحقيقي، وتحديد كثر الأدلة أصابع والتي تعد من الأ
تشويه الكامل، ثم يليها تحليل الدم وتركيبه الأو شخصيات الضحايا في حوادث الحريق 

ما أو رح الجريمة، من شعر وجلد وخلايا الكيميائي والمتخلفات التي يتركها الجاني على مس
 .321خرى مستخدمةأداة أي أو أنسجة أالجاني على جسد ضحيته من بقايا و يتركه 

ستطاع ا  رائم و كبر الجأكتشاف مرتكبي إن الطب الشرعي قد نجح في أومن الثابت     
كبر شاف الأكتن الإألا إالجرائم، مما ساعد على تفكيكها، نواع أكشف عصابات مارست كل 
كتشف الحامض النووي والذي كشف عن إوالذي  7982عام  كان على يد اليك جيفري
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لق عليه التسلسل العجيب لجزء الحامض النووي والذي يعرف بالبصمة الوراثية، كما يط
نقسام الخلايا البشرية وتكاثرها بطريقة سريعة يكون إنه عند وذلك لأ المطبعة الكونية،

صل لكل هذه الخلايا يضا ويعطي صورا طبق الأأن يتكاثر ألنووي مطلوب من الحامض ا
 إثبات فروع، وبذلك صار دليلا قاطعا في ال إلىصول يدة، كما يحمل هذه الخلايا من الأالجد

أو النار أو ثر بمرور الزمن أة طويلة في الخلايا ولا يتل لفتر ن هذا الحامض يظأالنسب،كما 
، فهو يكشف عن شخصية مرتكبي الجرائم ويزيح ، مما يكشف عن قضايا التعرف الماء

ن هذا الحامض يوجد في خلايا الدم مما أث المتحللة ومجهولة الهوية، كما اللثام عن الجث
كما يوجد في المني والشعر يساعد على تحديد شخصية صاحب الدم في جرائم القتل، 

 .322الجنسي معرفة وتحديد الجاني في جرائم الاعتداءوالجلد، مما يساعد على 

عمر يضا تحديد أنثى، مما يمكن أو أكان ذكر  إذا  كما يمكن تحديد نوع الجاني      
 .مراض بواسطة هذا الحامض النوويأكان مصاب ب إذا  الجاني وما 

زراعي والطبي، وكانت فرصة طورا هاما، في المجالين التطور علم الوراثيات ت     
شخاص بواسطة البصمة الجينية، ومن ثم د هوية الأتحدي إلىنتهزها القضاء للتوصل إكبيرة 
ستفادة من اق علم التحقيق الجنائي، وذلك للإنشاء فرع هام يدخل في نطإعلن عن بدء أفقد 

 .رمينعلى الجناة والمج مباحث هذا العلم في التعرف 

نسان في تحديد هوية وي للإونظرا لدقة الدليل النابع من تحليل الحامض النو      
الجين البشري ومكوناته من  استخدامهتمام بمزيد من الإ إلىدى ذلك أمة، فقد مرتكب الجري

خر ولا تتطابق بحال ما يحمله من صفات تختلف من شخص لآب DNAالحامض النووي 
 .323حوالمن الأ

                                                                 
  003ص . المرجع السابق : حمد غايأ -  322
: سم العلميهي اختصار للإ ADNكسجيني والحروف و هو الحمض الريبوزي اللأ:  ADNالحمض النووي  - 323

deoxyribo nucleic acid   نوية خلايا جميع الكائنات أي نظرا لوجوده وتمركزه دائما في وقد سمي بالحمض النوو
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ار من مكان ثوي من خلال التقاط بعض الآمكن تحليل الحامض النو هذا وي    
حديد مكن تأما  إذا  ن قد تركه الجاني بذلك المكان، فشعرة، يكو أو الحادث، مثل نقطة دم 

شخاص المشتبه فيهم تم الكشف عن شخص الجاني وتبرئة هذا الحامض ومطابقته على الأ
 .مكان الحادث لتقطت منأمن لم تتطابق بصمته مع تلك التي 

ستدلال، كما يدخل في مرحلة عمال الإأيدخل التحليل بالحامض الننوي في و      
حليل الحامض النووي قاضي التحقيق طلب تأو جنائي، حيث يجوز للنيابة العامة التحقيق ال

جل الحصول على معلومات عنهم ومطابقتها بمعرفة الخبراء المتخصصين في أللمتهمين من 
 .324من الطب البيولوجي على كل ما تم الحصول عليه من مكان الجريمةهذا المجال 

همية البصمة الوراثية، من خلال دورها الفاعل في الكشف عن هوية الجناة أتظهر     
حايا النكبات المختلفة، على ض ولين لفترات زمنية طويلة، وفي التعرف الذين ظلوا مجه

خرى كثيرة، كقضايا النسب أا في مجالات هميتهأ إلىالحروب والمفقودين، هذا يضا أو 
ن على جانب كبير من صبحت الآأمور التي الحيوانات، وغيرها من الأوتحديد سلالات 

 .325هميةالأ

هم المجالات التي أرعي والتحقيق والبحث الجنائي من يعتبر مجال الطب الش     
ن بصمة لا تتكرر عبارة ع ن هذا الحمض هوفيها تحليل الحمض النووي، وذلك لأيستخدم 

 خر، فيما عدا التوائم المتطابقة، ولذلك يستغل هذا التفرد في البصمةآ إلىمن شخص 
غتصاب والسرقة، من المشتبه فيه في جرائم القتل والإ نسان لتحديد الشخصإالوراثية لكل 

تم  إذا  ... لعابأو مني أو شعر أو قد يتركها بمسرح الحادث، مثل دم خلال آثاره التي 
 .حليل الحمض بطريقة سليمةت

                                                                                                                                                                                                           

: براهيم صادق الجنديإ: كثر تفصيلاأنظر أ. نه ليس لها نواة أنسان حيث ة، ما عدا كريات الدم الحمراء للإالحي
  007ص . المرجع السابق 

  781ص  . مرجع السابقال :منير رياض حنا  -  324
  003و  009ص . المرجع السابق : منصور عمر المعايطة  -  325
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هميتها ة نظرا لأوتطبق هذه البصمة حاليا في جميع الدول في المعامل الجنائي      
ثبات كدليل نفي و  في القضايا الجنائية وكذلك في قضايا الفصل في البنوة المتنازع  ا 

 .326عليها

طني نشاء سجل و إلبرلمان الفرنسي قانونا ينص على تبنى ا 71/31/7998وفي      
ضاف هذا القانون أعليهم في الجرائم الجنسية، وقد  يحتوي على البصمات الوراثية للمحكوم

 .327صول المحاكامات الجزائيةأقانون  إلى 131/12حتى  131/21لمواد من ا

نفيها أو جرائم القتل  إثبات في  كبيرا   ن الحامض النووي يلعب دورا  إوبالنتيجة ف     
ريمة، فلا يخلو مسرح الجريمة من لف من الجاني في مسرح الجثار التي تتخمن خلال الآ

ثر يعثر عليه في مسرح الجريمة أي أاختصار شديد نه بثار للجاني مهما بلغت دقته، لأآ
زة تكبير الرؤية، يمكن من خلاله جهأالعين المجردة وتم العثور عليه بحتى لو لم يكن يرى ب

لف عن خلية من جسد الجاني ثر متخالأ نة للحامض النووي متى كان هذان يصلح عيأ
ظافر المجنى عليه التي أنسجة الجاني في أنقطة لعاب، وقد يتخلف بسيط من أو كشعره 

تله، وبالتالي يمكن تحليل هذه بداها المجني عليه قبل قأا فيه نتيجة للمقأو مة التي هنشبأ
ه في حق إثبات تالي البصمة الجينية منها، وبال استخلاصخرى و ثار الأالآأو نسجة الأ

كتشاف إيتم  نأ إلىيستمر البحث عن الفاعل الحقيقي  نفيها عنه، وبالتاليأو المشتبه فيه، 
ثبات صاحب العينة و   ثبات نها سيدة الإأحد الفقهاء بأ، وبذلك صح قول 328الجريمة عليه ا 

 .329من قضائي كبيرأها تساهم في تحقيق اعتبار ب

                                                                 
  001ص . المرجع السابق : ابراهيم صادق الجندي -  326

327 - philippe Rouger , Les empreintes génétique que sais- je- puf, paris, 2000 p 106. 
  093ص . المرجع السابق : خالد محمد شعبان -  328

329 - Dominique V iriot barrial , de l’identification d’ une personne par ses empreintes 
génétiques , ellipses , paris, 2000 p272 
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د بصمة الحامض مر عنال البصمات لم يقف الألعلمي في مجومع هذا التطور ا    
من  خرى يمكن التعرف أوجود بصمات  إلىمر النووي في مجال التعرف  بل تطور الأ

 :خلالها على الشخص وتتمثل في

قدام ثار جرات الأأو آقدام ثار الأآوهي تختلف عن : قدامبصمات ال -
 .قداميقصد بها التضاريس الخاصة على الأو 

شكالا محددة أخذ أن الشفاه بها تعاريج تألوحظ : بصمات الشفاه -
على ذلك نها مميزة لكل شخص، و أبحاث ثبتت الأأخر، وقد لآتختلف من شخص 

ستعمل هذا إفنجان تساعد في التعرف  على من أو عند تركها على حافة كوب 
 .الفنجانأو الكوب 
ثبتت الدراسات التي أحيث : مامي بالدماغبصمة الجيب الجبهي ال -

مامي في الجمجمة في ن شكل الجيب الجبهي الأأراها علماء الطب الشرعي جأ
هذا ن ألشخص بعد مرور وقت طويل، وكذلك  مامية ثابت بالنسبةشعة السينية الأالأ

صابع من نه اعتبر مثل بصمات الأأخر حتى الشكل الثابت يختلف من شخص لآ
عدد المنحنيات بحافته  وكذلكرتفاعه،زواياه إحيث وجوده من عدمه، عرضه، طوله، 

 نه لا يوجد شخصان يتفقان في شكلها، علىأخر، و نها تختلف من شخص لآأوجد 
شعة سينية أهذا النوع من البصمات في التعرف  الفني يجب وجود مثل  ستخدامنه لاأ
ة للجمجمة سابقة للشخص المراد التعرف  عليه ثم مضاهاتها بصورة مامية خلفيأ
 .330سنة حين يكتمل نمو الجيب الجبهي 71بعد سن  شعة حديثة ويكون ذلكأ

ظر من خلال عدسة هناك بصمة للقزحية تستخدم بالن: بصمة العين -
بعض البلدان  إلىها عند الدخول استخدام أماكن العمل الحساسة، وقد بدأصغيرة في 

العين بمنظار يضا بصمة الشبكية، فعند الكشف على قاع أفي المطارات، وهناك 

                                                                 
  18ص  .مرجع السابقال: مال عبد الرازق مشاليأ -  330
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ن كل شخص يتميز أالدموية في قاع العين، وقد وجد  عيةو عرجات الأمعين يرى ت
عية الدقيقة التي تظهر في و تعرجات هذه الأ شخاص في شكلعن غيره من الأ

وتستخدم فيما بعد في المضاهاة حتفاظ بها ورة قاع العين ويمكن تصويرها والإص
 .ستعراف الفنيللإ

 الثاني المطلب

    شرعيةغراض الطبية الالتشريح للأ

جراء في طب الشرعي، حيث يتوقف على هذا الإعمال الأهم أيعد التشريح من     
وفاة، والوسيلة الجريمة، فالخبير يساعد القاضي في معرفة سبب ال إثبات ر من الحالات كثي

لحادث، وطبيعة الجروح نقضى على وقوع اإحداث الجريمة والزمن الذي إستخدمت في أالتي 
م حدثت بعد الوفاة، كما يفيد أ كانت حيوية إذا  جدت في الجثة، لبيان ما ن و إصابات والإ

يمكن معرفة علاقة السببية بين التشريح في معرفة الحالة الصحية للمجني عليه، وبالتالي 
 .331صابات والوفاةالإ

ن في أالذهن  إلىنه ليتبادر أسباب طبيعية حتى أة بأكثيرا ما يحدث الموت فج    
خر قبيل مفارقته شخص آن تشاجر مع أكان المتوفي قد سبق له إذا   لا سيما  مر جنايةالأ

 .خر بقتلهآتهام إحيان بغلب الأأمر في ي الأالحياة، وقد ينته

ن شخصا ما تلوح عليه سيماء الصحة والعافية وهو مصاب أنه يحتمل أ أبيد    
أو ل الوحيد في الوفاة مرض هو العامبمرض لا يعلمه المريض ولا سواه، وقد يكون هذا ال

طاقة عمل مجهودات جسمانية تزيد عن أو ه بعض المؤثرات الخارجية كالفزع ليإمضافا 
بعنف خفيف أو صابته بضربة بسيطة إمن أو كان المجهود فجائيا،  إذا  المريض وخاصة 

 .مما يضر رجلا سليما ولا يسبب موته
                                                                 

  78ص  .مرجع السابق ال: الحميد الشواربي عبد - 331
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بالكشف الطبي على ظاهر  ةأفي حالات موت الفج 332ويندر معرفة سبب الوفاة    
تلفات سإمر يجب على الطبيب الشرعي أمن تشريحها للوقوف على ذلك وهذا الجثة ولا بد 
ظهر التشريح وجود أصابته بضرب فربما إتوفى شخص بسبب  إذا  و .ليهإنظر المحقق 

ففي هذه الحالة رغما عن . صابةالوفاة من الإ مرض ساعد مساعدة تذكر على حصول
ن أ ااة المجني عليه من جراء ذلك، بيدي الضرب ووفأؤول عن جميع نتائج فعله لمتهم مسا

ن يقف عليه القضاء أولذلك كان من المحتم . خفف للحكمثير مأذلك المرض ربما كان له ت
ة مهما كان التشريح حوال عديدة لا يعثر على سبب الوفاأوعلى ماهية دخله في الوفاة، وفي 

تسمم، أو عنف أو صابة بادية إنه ليس في سبب الوفاة أالكشف ظهر أ إذا  دقيقا، ولكن 
 .ن المحقق يكتفي بذلكإف

 

 

 :حالة الوفاة التي لا يجب فيها إجراء التشريح: لو الفرع ال 

هناك بعض الحالات التي لا تستدعي دخل الطبيب الشرعي فيها لإجراءت عملية      
ن تحقيقه وفحصه من طرف الطبيب، التشريح، لأن مسألة الوفاة في هذه الحالة يمك

والضرورة تقتضي تدخل الطبيب الشرعي كأصل عام في حالة الوفاة المشبوهة كما هو مبين 
 .أدناه

 .الوفاة الطبيعية -

                                                                 
لا في توقف اجهزتها الثلاثة، وهي جهاز التنفس والدورة الدموية الحيوان متمثأو الموت هو توقف حياة الانسان  - 332

والجهاز العصبي لبضع دقائق وما يتبع ذلك من تغيرات رمية يضفي اثره على الجثة بشكل تغيرات خارجية وداخلية 
 .تنتهي بتحلل الجسم تحللا كاملا اما متخلفاته فتصبح على هيئة هيكل عظمي

ظهر على الجثة والتغيرات التي تطرا عليها لها اهمية قصوى من الوجهة الطبية الشرعية ودراسة العلامات التي ت    
  77ص  .مرجع السابق ال: يأو عبد الحميد المنش: انظر.  للباحث عن اسباب الوفاة وساعة حصولها
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 .حالة الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث المرور -

لإجراء أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو حالة الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات  -
 .لية جراحية لهم فيتوفون بالمستشفىعم

 . من أماكن عاليةأو حالات السقوط من العمارات  -

 .حالات الكوارث الطبيعية -

ما لم تكن هناك . حالات لدغ العقارب وبعض الحيونات المصابة بمرض داء الكلب -
خطأ أو  إشتبه بوفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاجأو شبهة جنائية في الوفاة، 

 .في عملية جراحية

ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان الكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود        
 .333شبهة جنائية في الوفاة، فلا مجال لإجراء تشريح

 :حالة الوفاة التي يجب فيها إجراء التشريح: الفرع الثاني

طبيب الشرعي وهذه كما تمت الإشارة أعلاه، فإن هناك حالات تستلزم تدخل ال     
 :يمكن الإشارة إليها في الصورة المبينة أدناه

غير عمدية، ما أو حالة المتوفين نتيجة أفعال جنائية سواء كانت، جريمة عمدية  -
 .تأكد الطبيب الشرعي بمجرد الكشف الظاهري معرفته بسبب الوفاة إذا  عدا 

 .معروفةأو الشخصية حالة العثور على جثة بداخل الماء سواء كانت مجهولة  -

 .، أو المتوفى صعقا أو خنقا أو ذبحاحالة المتوفى حرقا -

                                                                 
  731ص  .المرجع السابق : خالد محمد شعبان - 333
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من الكشف على الجثة ظاهريا وجود أو جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق  -
 .شبهة جنائية في الوفاة

وكل حالة يرى وكيل الجمهورية من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب  -
 .لطبيب الشرعي عدم لزوم إجراء التشريحالوفاة ولو قرر ا
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 الفصل الثاني

       الطب الشرعي خبرةالجنائي في تقدير سلطة القاضي 

لشرعي هو ناتج الخبرة الطبية التي يقدمها الطبيب ا ،334التقرير الطبي الشرعي     
صدار الحكم إللقضاء في له، ويكون عونا وسندا طلب من يمثأو القضاء بناء على طلبه  إلى

أو طلاع على التقرير الطبي الإ ختصاصولا يجوز لغير جهة الا .ومن ثم تحقيق العدالة
نظمة للسر المهني الذي تعاقب عليه الإ فشاءإى نسخة منه، ومخالفة ذلك يعد الحصول عل

 .والتشريعات في كثير من دول العالم

ياطات الواجب حتطباء ننوه بالإر الأسلطة القاضي في تقدير تقاري وقبل الحديث عن  
 :335تخاذها عند كتابة التقرير الطبي الشرعي وهيإ

نه لا يجوز أة المطالبة بالتقرير، حيث كد من الصفة القانونية للجهأالت -
لا تحمل أو ي تقرير طبي شرعي لجهة لا حق شرعي لها األلطبيب الشرعي منح 

 .الصفة القانونية في طلب الفحص
الجثة المطلوب أو صية المصاب المطلوب فحصه د من شخكأالت -
 .تشريحها
 .يجاز عند كتابة التقريرالدقة والبساطة والصدق والأ -
كد من تاريخ طلب أحياء يجب الترير للمصابين الأفي حالة التقا -

 .الفحص ومضمونه
                                                                 

. سباب الحادث وظروفه ونتائجهأتوبة تتعلق بحادث قضائي وتعالج كشهادة طبية م:  التقرير الطبي الشرعي هو -  334
. المرجع السابق: علاء زكي: ، وايضا 38ص  7997مطبعة الاتحاد، دمشق . الطب الشرعي : درويش زياد: نظرأ

  701ص 
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 :336ربع فقرات هيألطبي الشرعي في حالة الوفيات من ويتكون التقرير ا      

 : باجةالدأو المقدمة  -
المطلوب تشريح جثته، عنوانه، أو سم المطلوب فحص جثته ظاهريا إوتضم       

سم الطبيب الشرعي، الجهة الرسمية إ تاريخ الفحص باليوم والساعة، الرقم التسلسلي للتقرير،
 .التي طلبت الفحص

 :محتواهأو صلب التقرير  -
حص الطبي الشرعي يضم وصفا دقيقا لما شاهده الطبيب الشرعي من خلال الف    
الكشف تاما مستوفيا  ن يكونأستنتاجاته، و إن يراعي الدقة فيما شاهده وبين أ، و والتشريحي

 .جزاء الجسمألكل جزء من 

 :ستنتاجالمناقشة والإ -
صابة، ونوع ا بسبب الوفاة والآلة المحدثة للإصابات وعلاقتهتتم مناقشة الإ       

الواقعة ونفي حصول الوفاة بسبب  معتمدا على ظروف( عرضية، انتحارية، جنائية ) الوفاة 
 .337خرآ

ل ما قام به من عداد تقرير الخبرة من طرف الطبيب الشرعي والذي يشمل كإبعد     
سئلة المحددة له جابة عن الأليه، والتي تقتضي منه الإإطار المهمة المنوطة إعمال في أ

ع عليه لدى الجهة ر الخبرة بعد التوقييداع تقريإمر الندب بالخبرة يلزم بعد ذلك بأبموجب 
يداع الخبرة إومع . يداع بمحضرذلك الإ إثبات ، مع ضرورة مرت بالخبرةأالقضائية التي 

                                                                 
دار . الخبرة القضائية : محمود توفيق اسكندر: ، وانظر ايضا 01ص . المرجع السابق : براهيم صادق الجنديإ - 336
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بداء ملاحظاتهم إجل أن من أمختصة لا بد من تبليغها لذوي الشلدى الجهة القضائية ال
 .داعهيإا من عناصر ملف القضية من تاريخ ن التقرير يعتبر عنصر حولها، لأ

ن بعض التقارير تحتوي على أف الواقع العملي يكشوما تجدر الإشارة إليه، فإن     
 :خطاء منهابعض الأ

لتاريخ واليوم والساعة جزاء التقرير كاألبيانات الخاصة بكل جزء من ا إثبات غفال إ    
هويته  نأغفال بيانات التعرف  بدعوى أو إم الفاحص والجهة المفوضة للعمل، سا  والمكان و 

ترك أو ضافة الإأو الكشط أو من ذلك بعض التقارير تضم المحو  كثرأمعروفة للبعض، و 
كثر من ألغة غير دقيقة تسمح ب استخداماهيك عن ها، ناستخدامن يساء أفراغات يمكن 

م توقيع كافة الصفحات ختصارات، وفي بعض التقارير المطولة لا يتالإ أو استخدامتفسير 
  .ل صفحات كاملة منهستبداإمما يسمح ب

. يجابياإما في المجال الجنائي فدوره أالقاضي سلبيا في المجال المدني، يكون دور     
مام العذر الذي أن لا يقف مكتوف اليدين أالحقيقة الواقعية، عليه  فحتى يدرك القاضي

يقة، حتى الحق إلىن يبحث بنفسه عن الأدلة التي توصله أدمت به النيابة العامة، بل عليه تق
 .ليهإموقف المتهم من التهمة المنسوبة ه يقينيا باقتناع يكون 

القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في  اقتناع والعبرة في المحاكمة الجنائية ب    
خذ بدليل بساط البحث، ولا يصح مطالبته بالأالدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على 

رتسمت في وجدانه وخلص إمامه بالصورة التي أمطروحة قتنع بالأدلة الإدون غيره، فمتى 
 .338ن ينزل به العقاب طبقا للقانونأوجب عليه  للجريمةالمتهم  ارتكاب إلى

                                                                 
المرجع . الاعتداء على الاشخاص والاموال لشرعي وجرائم الطب ا: سالم حسين الرميرى –عبد الحكم فوده  -  338

  81ص  السابق،
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ن يسعى ألة مستهدفة يجب أتي تبتغيها الخصومة الجنائية، مسالحقيقة القضائية ال    
ئع الدعوى ومدى سلامة كون عقيدة يقينية حول وقا إذا  لا إليها إليها القاضي، ولا يصل إ

ذ إهذه الحقيقة مجرد الظن والاحتمال،  إلىلمتهم من عدمه، ولا يكفي للوصول ما نسب ل
 .فتراضات قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبةإ إلىائق، بل الحق إلىالظنون لا توصل 

الذي يستقر في وجدان  والمقصود باليقين القضائي ليس اليقين الشخصي، بل اليقين
ا مع توافر هذا اليقين خرج الحكم الجنائي متفق إذا  الدعوى، ف ئعستقراء وقعاإن الكافة ع

 .حكام القضائيةحترام الأإالعدالة، وبذلك يتحقق مناط 

لحدس ن تبنى على الجزم واليقين لا على اأحكام في المواد الجنائية يجب فالأ    
المتهم  ارتكابنه يرجح أ ضي في حكمهن يذكر القاأدانة والتخمين، فلا يصلح سندا للإ

سباب أرتكب جريمته ثم يدلل على إن المتهم أن يكشف عن يقينه بأيتعين عليه للجريمة، بل 
 . ن الشك يفسر لصالح المتهم ويتعين معه القضاء ببراءتهأهذا اليقين، ذلك 

ولبحث سلطة القاضي الجنائي في تقدير تقارير الطب الشرعي، فإننا سنتتبع ذلك     
لال بحث تاثير تقارير الطب الشرعي على الاقتناع  الشخصي للقاضي، ثم مدى من خ

الحجية التي تكتسيها الخبرة الطبية، ثم مسؤولية الطبيب الشرعي عن أعمال الخبرة، وذلك 
 :من خلال المباحث التالية

 

 الشخصي للقاضي الطب الشرعي على الاقتناع  ثير خبرةتأ: المبحث الو ل

 مام القاضي الجزائيحجية خبرة الطب الشرعي أ: ث الثانيالمبح        

 مسؤولية الطبيب الشرعي: المبحث الثالث        
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 لو المبحث ال 

     الشخصي للقاضي قتناع الطب الشرعي على الا خبرةثير أت

 إلىالقاضي، ننوه  اقتناع ثير تقارير الطب الشرعي على أقبل الحديث عن ت     
 .ختلافها عن التقرير الطبيإومدى الشهادة الطبية 

ان فالشهادة الطبية وتقرير الطبيب الشرعي هما الوثيقتان الرسميتان اللتان تتضمن    
من أو ير بخصوص الجواب على طلب المصاب ليها الخبإالبيانات والنتائج التي توصل 

الوثيقتين وفق  عداد هاتينإالتسخير، ويتم أو السؤوال المطروح في قرار الندب  يمثله وعلى
 .شروط وضوابط

الطابع الطبي  والشهادة الطبية هي وثيقة مكتوبة تسجل عليها معاينة الوقائع ذات    
 من يصاحبه منأو  لا بعد المعاينة والفحص الطبي للشخص المعني،إلاتسلم . وتفسيرها

 إلىة الطبية كما يمكن تسليم الشهاد كانت حالته الصحية لا تسمح له بتسلمها، إذا  قاربه أ
حكام القانونية دارات المعنية، مع مراعاة الأمن والقضاء والإجهزة الأأعوان المؤهلين من الأ

 .التي تنظم مهنة الطب وخاصة ما يتعلق منها بالسر المهني

ي شهادة أن تكون ألزامية إخلاقيات الطب على أدونة من م 11: لقد نصت المادة     
تعليمات يصدرها الطبيب مكتوبة بخط مقروء ومؤرخة وموقعة و أوثيقة يحررها أو تقرير أو 
. 

 :ن تتضمن الشهادة الطبية البيانات التاليةأويجب 

مستشفى، عيادة ) الروابط التي تبين الهيئة التي يتبعها الطبيب  -
 ....(خاصة، مخبر
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 .سم الطبيب ولقبه وصفته وعنوان مقر عملهإ -
قف عن العمل، تقرير عن عملية شهادة تو ) الوثيقة أو طبيعة الشهادة ا -

 ....(جراحية،شهادة السلامة الصحية
 .سم ولقب وسن وعنوان المستفيد من الشهادةإ -
ندب من القضاء عند أو عدت بناء على تسخيرة أن الشهادة أبيان  -
 .الاقتضاء
 .تؤرخ وتختم ويوقع عليها الطبيب بخط اليد -

ال وما بعضها على سبيل المث ىإلنواع من الشهادات الطبية نشير أوهناك عدة     
 :وتتمثل في تباطر يخدم موضوع البحث بحسب الإ

 :الشهادة الطبية الخاصة بالولادة/ 1

دة، مع بيان هل كان المولود حيا نه حضر عملية الولاأيشهد بمقتضاها الطبيب       
 .نثىأم أكرا م ميتا، ذأ

 :الشهادة الطبية المعاينة للوفاة/ 2

وفاة، لا بعد معاينة الطبيب للوفاة، ويسلم بذلك شهادة تثبت الإالميت  لا يمكن دفن     
وكيل  إلىن هذه الشهادة تقدم إالناتج عن جريمة، فأو وفي حالات الموت المشبوهة 

نه لا أو أكتملت إالتحقيق قد جراءات إن أى أر  إذا  لجمهورية الذي يسلم رخصة الدفن، ا
 .صة يمنع دفن الميتداعي لتشريح الجثة، وبدون هذه الرخ

 :مراض العقليةبية الخاصة بوضع شخص في مؤسسة للأالشهادة الط/ 3

من في مراض عقلية خطرا على النظام والأأشخاص المجانين والمصابين بيشكل الأ   
المجلس هما  ن الوالي والنائب العام لدىأظ التشريع الجزائري نلاح إلىالمجتمع، وبالرجوع 
والنظام في المجتمع، لذلك  منلتدابير اللازمة للمحافظة على الأتخاذ االجهتان المخولتان لإ
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 عضاءمن الموظفين والأأو النائب العام أو يتلقى الطبيب تسخيرة من الوالي  نأيمكن 
الذي تظهر  للنائب العام بهدف معاينة وفحص الشخصأو المؤهلين سواء التابعين للوالي 

 .339اه العقليةختلال في قو إعليه علامات تدل على 

يحرر الطبيب شهادة طبية يبين فيها الوصف لحالة الشخص المعني وهيئة ملابسه    
ص والممتلكات، ويحدد فيها ضرورة شخامن الأأوطريقة كلامه ومظاهر خطورته على 

مراض العقلية، بعد الفحص المعمق للأ خضاع الشخص لفحص معمق على مستوى مؤسسةإ
لا بقرار من إ، ولا يتقرر هذا الوضع مراض العقليةي مؤسسة للأيداع المعنإيمكن التوصية ب

 .جريمة ارتكابمن النيابة العامة في حالة أو الوالي 

 :الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الضرب والجرح/ 4

وقوع جرائم الاعتداء على سلامة هذه الشهادة يحررها الطبيب الشرعي عند     
الجاني، ) طراف القضية أضد أو المترتبة سواء لصالح ثار شخاص البدنية، ونظرا للآالأ

ن تتضمن هذه أهمية خاصة، لذلك يجب أتكتسي الشهادة الطبية ( ل المدنيالضحية، المسؤو 
 :الشهادة نوعين من البيانات

 .يشمل تصريحات الضحية: لو النوع ال  -
يشمل نتيجة المعاينة الموضوعية والفحص والتشخيص : النوع الثاني -
 .الدقيق

م أم جنحة أعلى تكييف الجريمة، هل هي جناية ن يساعد القاضي أنه أكل ذلك من ش
 .مخالفة

ي عن الشهادة الطبية بالمفهوم وبالنتيجة لما سبق يختلف التقرير الطب      
وتكتفي ببيانات موجزة تختلف  لى تكون مختصرةو صطلاحي من حيث المضمون، فالأالإ

                                                                 
  29ص . المرجع السابق : حمد غايأ - 339
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غالب ه وفي الاختصاصيا كان أي طبيب أكما يحررها ليه، إختلاف الغرض الموجهة إب
عمال أة عن المشاجرات والحوادث ومختلف صابات الناتجيحررها الطبيب الشرعي في الإ

كثر تفصيلا أما التقرير الطبي الشرعي فيكون أمام الجهات القضائية، أنها تستخدم العنف لأ
أو ها عادة وكيل الجمهورية يرة يصدر ويحرر دائما من طرف الطبيب الشرعي بموجب تسخ

  .قاضي التحقيق

رساء مفاهيم إطية، النيابة، القضاء، تشترك في ن عناصر القطاع الجنائي، الضبإ    
 ستكشاف الحقيقة الفعلية،إن لكل منها وسائله الخاصة في ألا إمن والحرية والعدالة، الأ

الحديثة ثاره في الجريمة آ نعكستإلمي المعاصر في شتى المجالات قد ن التقدم العأولاشك 
ما في الكشف منية لا سيهذا التقدم على شتى المجالات الأ ستفاد منه المجرم، كما نعكسإف

 .340كيد نسبيتها للمتهمأالحديثة وت طرقعن الجريمة بال

جراءات الذي تدور حوله قواعد الإ هي المحور ثبات ن نظرية الإأما من شك     
نها، وهذا الحكم لا أصدار الحكم النهائي بشإحين  إلىريمة لجنائية منذ لحظة وقوع الجا

الجنائي طبقا للسلطات  لا من خلال العملية القضائية التي يمارسها القاضيإصداره إيمكن 
ل عملية ، فمن خلالطات هو ما يتعلق بجانب تقدير الأدلة برز هذه السأليه، و إالممنوحة 

وهذا ي يعلنها الحكم الجنائي، والذي يمثل عنوانا لها، الحقيقة الت إلىالتقدير هذه يتم الوصول 
 أذي يحكم سلطة القاضي في تقدير الأدلة وهو مبدالعام ال أالطرح يدفع للكلام عن المبد

 .341"حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته 

ن يقبل جميع الأدلة التي يقدمها أن للقاضي أالقضائي،  قتناع الا أويعني مبد      
ي أن يستبعد أعليه القانون مقدما قبولها، وله دلة يحظر طراف الدعوى، فلا وجود لأأليه إ

                                                                 
  711ص  0331جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض . تحديث اجهزة مكافحة الارهاب : مؤنس محب الدين -  340
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان . الأدلة سلطة القاضي الجنائي في تقدير : فاضل زيدان محمد -  341

  90ص  7999الاردن 
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دلة مفروضة عليه، وله بعد ذلك السلطة التقديرية الكاملة ليه، فلا وجود لأإدليل لا يطمئن 
ليه، إلنهاية سلطة التنسيق بين الأدلة التي قدمت في وزن قيمة كل دليل على حدة، وله في ا

أو متساندة تتمثل في تقرير البراءة مجتمعة و نتيجة منطقية من هذه الأدلة  استخلاصو 
 .342دانةالإ

القضائي، منها  قتناع والا ثبات حرية الإ أخذ بمبدسباب عديدة تبرر الأأوهناك       
(  ADN)العلمية وتقدمها، مثل تلك المستمدة من تحليل الحامض النووي ظهور الأدلة 

ن أ نها، بل ينبغيأي قيود بشخضاع القاضي لأإبيعتها تقبل بطوتحقيق الشخصية، وهي لا
دلة أنها كثيرا ما تتضارب مع باقي أو  ه، خاصةاقتناع مر في تقديرها لمحض يترك الأ

ن يحكم أخير م القاضي، فلا يجوز لهذا الأالقضائي لا يعني تحك قتناع الا أالدعوى، ومبد
نطق الدقيق ن يتحرى المأنما هو ملتزم با  ، و يتحكم في قضائه لمحض عاطفتهأو وفقا لهواه 

 .هاقتناع  إلىفي تفكيره الذي قاده 

لا من ناحية مدى كفايتها إ ثبات دلة الإأيقدرون  ن كان قضاة التحقيق لاا  و     
ن يبنى أليقين، والتي يجب مرتبة ا إلىن تصل أنه لا يشترط في هذه الأدلة ألا إتهام، للإ

 ارتكابتتوافر دلائل تفيد جدية الشك في ن أتهام كفي لتبرير الإدانة، فيعليها الحكم بالإ
تهام، ويفسر في صالحه في مرحلة الشك يفسر ضد المتهم في مرحلة الإالمتهم للجريمة، ف

  . 343الحكم

حرية  أحكمها مبديسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ن أفالسائد فقها      
خصي للقاضي الجزائي الش قتناع الا أبدن مألما لجنائي في تكوين قناعته، عالقاضي ا

 أالضمير والذاتية والنسبية وبعيد ل يرتكز علىو ، فالأ344السلطة التقديرية أيختلف عن مبد

                                                                 
  131ص . المرجع السابق : فتحي محمد انور عزت -  342
  139ص . المرجع السابق : فتحي محمد انور عزت -  343
  738و 731ص . المرجع السابق: محمد زكي ابو عامر -  344
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ما السلطة التقديرية أتمتع به القاضي من حرية وتجربة، مجاملة، وما يأو عن كل محاباة 
ن تكون هذه العناصر ا  تقديرهم، و ستمدوا منها إبراز العناصر التي إيستوجب القانون ف

ز القواعد أو والمستندات المقدمة دون تجطة من وقائع الدعوى والوثائق والأدلة مستنب
 .345والحدود التي رسمها القانون

لجزائري الذاتي للقاضي الجنائي، فالمشرع ا قتناع الا أقرت مبدأغلب القوانين أن أ    
ي طريق من أالجرائم ب إثبات يجوز :" ت الجزائية جراءامن قانون الإ 070: قره في المادةأ

ن يصدر أها القانون على غير ذلك وللقاضي حوال التي ينص فيماعدا الأ ثبات طرق الإ
 ". ه الخاص قتناع حكمه تبعا لا

يطلب من القضاة  ن القانون لاأ:" ... من القانون نفسه تنص على  031: والمادة    
يرسم لهم قواعد هم ولا اقتناع تكوين  إلىالتي بها قد وصلوا  ا عن المسائلن يقدموا حسابأ

 ..."ن يخضعوا لهاأبها يتعين عليهم 

تثبت :" ولهجراءات الجنائية بقمن قانون الإ 201: رنسي في المادةقره المشرع الفأكما 
مصري قره المشرع الأكما ". ه قتناع ا لا، ويحكم القاضي تبعثبات الجرائم بجميع طرق الإ

يحكم القاضي في الدعوى حيث :" جراءات الجنائية بقولهمن قانون الإ 030: المادة في
 ".العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته 

الدليل الطبي الشرعي في تكوين  بينهثير الدليل العلمي ومن أوللحديث عن مدى ت     
همية الدليل أ إلى، نتنأو ل الموضوع بدءا بالتعرض القناعة الشخصية للقاضي الجنائي

ا ن يمليه هذأمكلفة بالمتابعة مرورا بما يمكن الجهة ال اقتناع ثيره في أالطبي الشرعي ومدى ت
للقاضي في مرحلة التحقيق، وصولا الشخصي  قتناع الدليل من تصورات على مستوى الا

                                                                 
  11ص  0331دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر . ة العادلةالوجيز في ضمانات المحاكم: يوسف دلاندة -  345
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عمال القناعة الشخصية للقاضي الجنائي ومدى تحكم الدليل الطبي مثل لإالمجال الأ إلى
 .الشرعي في توجيهها عمليا في مرحلة الحكم

 لو المطلب ال 

     مام النيابةالشرعي أالطب  خبرة

علاه أطار المجالات المنوه عنها إالذي يقوم به الطبيب الشرعي في  ن العملإ     
الجهة التي تستغلها، تبعا لطبيعة وظيفة ومهام تلك  إلىبحاث توجه أيتم تسجيله في تقارير و 

طباء حصائيات التي يعدها الأبحاث والإالعلوم الجنائية تستغل نتائج الأ ففي مجالالجهة، 
 استخلاص إلىنائية والسياسة الجنائية للتوصل الشرعيون من طرف المشتغلين بالعلوم الج

ساليب للوقاية لسبل والأمثل اأالجرائم و  ارتكاب إلىشخاص العوامل والدوافع التي تؤدي بالأ
 .ولاسيما القواعد المتعلقة بعلم العقابمن تلك الجرائم 

جرائم والتعرف على هوية ال إثبات طار إخرى فتندرج في ما المجالات الأأ      
الجثث المجهولة، سواء في تحديد هوية  إلىطار عمليات التعرف  للتوصل إفي أو مرتكبها 
همية أية الشرعية ذ تكتسي الخبرة الطبإطبيعية، أو صطناعية إعند وقوع كوارث أو الحروب 

رحلة المحاكمة، ولقد نظم في مأو لجنائية، سواء في مرحلة التحقيق بالغة بالنسبة للدعوى ا
جراءات الجزائية بموجب في المادة الجزائية في قانون الإ جراءات الخبرة بوجه عامإالمشرع 

من المتض 7990يوليو  1في  المؤرخ 90/011: والمرسوم رقم 711 إلى 720المواد من 
 .خلاقيات مهنة الطبأمدونة 

التي قام بها والنتائج  عمالن يعد تقريرا يتضمن كل الأأعلى الطبيب الشرعي        
ستدعائه لحضور الجلسة بهدف تقديم إخلال المهلة المحددة له، ويمكن  ليهاإالمتوصل 

مة المحددة ن ينفذ المهأكما عليه  .توضيحات حول النواحي الطبية المتعلقة بموضوع الخبرة
ز مهمته ويحل محل القاضي، وهو أو ن لا يتجأندبه الذي سخره القاضي بموجبه، و في قرار 
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ز الطبيب الشرعي أو فلو تج 91/073: من المرسوم التنفيذي 91ما نصت عليه المادة 
ن ذلك إفي في قرار الندب، ف المهام ذات الطابع الطبي والعلمي، حتى ولو  كان ذلك وارد

خلال إات المحكمة العليا، وهو ما يشكل حد قرار أنقض الحكم، وهذا ما جاء في  إلىيؤدي 
 .346جراءات الجزائيةمن قانون الإ 721بنص المادة 

 إجراءات جمع الدلة : الفرع الو ل

الدليل العلمي نقص الخبرة لدى  استخلاصمن الصعوبات التي تواجه عملية      
 تهام والتحقيقهزة العدالة ممثلة في سلطات الإجأال الضبطية القضائية، وكذلك لدى رج

المتواجدة في مسرح أو ار المادية المتخلفة عن الجريمة ثالجنائي، خصوصا في ما يتعلق بالآ
نتباه عدم الإأو تلافها دون قصد إحيان يتم يفية التعامل معها، فكثيرا من الأالجريمة ، وك

لمام بثقافة الحقيقة، ناهيك عن عدم الإل وطمس ندثار الدليإ إلىد يؤدي ذلك ليها، وقإ
لمام بعناصر الجرائم المعلوماتية وكيفية التعامل معها، خصوصا في لي والإالحاسب الآ

  .347البلدان العربية

نها كثيرا إتهام، فإلى عاتق النيابة باعتبارها سلطة يقع ع ثبات لما كان عبء الإ     
سنادها ا  قامة الدليل على وقوع الجريمة و إا نهأهد في البحث عن الأدلة التي من شما تجت

ثير في ألفعالة التي يمكنها بواسطتها التن تبحث عن الوسيلة اأنها  وقبل إللمتهم، ومع ذلك ف
نها ألى أو دتها بالتماساتها، فمن باب افإلجهات التحقيق والحكم وبالتالي الشخصي  قتناع الا
ن الدعوى أجراء المناسب بشتخاذ الإإمن تتمكن ها هي حتى اقتناع تكوين لا بأو  أتبد

 . العمومية

                                                                 
 7992الغرفة الجنائية، المجلة القضائية، لسنة  31/31/7990: مؤرخ في  911112: قرار المحكمة العليا رقم -  346

  738ص 
فة القانونية، القاهرة دار الثقا. الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت: عبد الفتاح بيومي حجازي -  347

  87ص  0330
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ياها أكل الطرق القانونية التي خولها  استخدام إلى أنها تلجإوفي سبيل ذلك ف     
في المسائل الطبية البحتة وهو طباء الشرعيين تي من بينها تسخير الخبراء من الأالمشرع وال

ذ غالبا ما تجد النيابة نفسها في إ ،وميةما يتحكم في سير الدعوى العمجراء الذي كثيرا الإ
 .ن مصير هذه الدعوىأجراء بشإي أتخاذ إمنتظر للتقرير الطبي الشرعي قبل وضع ال

 الإجراءات التي تملكها النيابة في حق المتهم: الفرع الثاني

يتطلب إجراء التحقيق في الغالب حضور المتهم شخصيا، كما قد يخشى من      
الشهود أو أن تمتد يده بالعبث بالأدلة أيا كان نوعها، لذا خول القانون هروبه أو إتصاله ب

 :النيابة ولسلطات التحقيق بصفة عامة أن تتخذ في حقه إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية

وهو إجراء بمقتضاه يكلف المحقق المتهم بالحضور : الأمر بالحضور -
كرها، إلا أنه في حالة ما  إذا  لم بمقتضى أمر يصدره ولا يجوز تنفيذ أمر الحضور 

يمتثل المتهم لأمر الحضور يمكن للمحقق أن يصدر أمرا جديدا بالقبض عليه 
حضاره، والأمر بالحضور جائز في جميع الجرائم وغير مقيد بنوع دون آخر منها،  وا 
وهو يعلن إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم 

 .سخة منه ويكون نافذا في جميع أنحاء الجمهوريةللمتهم ن
في حالة ما  إذا  كان المتهم غائب أو فار جاز : الأمر بالقبض -

للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه، فلا يجوز أن يصدر الامر بالقبض إلا في 
 :أحدى الأحوال الأتية

 .إذا  كان المتهم يجوز حبسه مؤقتا/  7       

 .م يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبولإذا  ل/  0        

 .إذا  خيف هروبه/  0        

 .إذا  كانت الجريمة في حالة تلبس/  2        
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 .إذا  لم يكن له محل إقامة معروف/  1         

يجيز القانون حبس المتهم بصفة مؤقتة  إذا  اقتضت : الحبس المؤقت -
بعاد ه عن المجتمع الخارجي، والحبس المؤقت بهذا مصلحة التحقيق سلب حريته وا 

المعنى يعد من أو امر التحقيق التي تستهدف تأمين الأدلة ، سواء من العبث بها أو 
طمسها  إذا  بقى المتهم حرا أو تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة أو ضمانا لهدم 

    .ههروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضد
ابعة والثاني ملائمة لهما قانونية المتأو  نكانت المتابعة تقوم على مبدئي إذا  ف     
كم في نه يتحأحاسما في الحالة الثانية لدرجة  ن تقرير الطبيب الشرعي قد يكونإالمتابعة، ف

ن مثلا في الحالة التي يخلص فيها من تقرير الطبيب الشرعي أتكييف الجريمة، كما هو الش
ذ إ ،خرآي ظرف مشدد أدي إلى انعدام العجز وعدم توافر جرائم الضرب والجرح العم في

حالة الملف على محكمة المخالفات وليس لها من وسيلة تجد النيابة نفسها هنا مضطرة لإ
 .خرآلا بواسطة تقرير طبي إه التقرير تناقش بها ما تضمن

يها التقرير الطبي فرضه عل وعليه فهي تجد نفسها عمليا ملزمة بالتكيف الذي     
ن هذا التكييف مرتبط بما يتضمنه هذا التقرير من مدة عجز، كما قد يخلص أالشرعي طالما 

ن ألى جسد الضحية و ثار المحدثة عن الآأير الطبي الشرعي في نفس الجريمة من التقر 
ح حاد مثلا بواسطة سلا حدثتأشكلها قد  إلىنه وبالنظر ألا إكانت لم تسبب لها عجزا كبيرا 

ن أنها جنحة طالما أعتمادا على هذا التقرير وفقط يتم تكييف الجريمة على ا  ومن ثمة و 
جنحة مهما كانت  إلىن يرقي بوصف الجريمة حتى حمله كاف بذاته لأأو ستعمال السلاح إ

 .نكر الجاني استعمالهأو أضبط هذا السلاح في مسرح الجريمة مدة العجز حتى ولو لم يتم 

تهام ثير على سلطة الإأبي الشرعي يلعب دورا مهما في التكان التقرير الط ذا إ و    
ذ قد إثير يزداد حدة في بعض الحالات، أن هذا التإنه قد يتحكم في تكييف الجريمة، فألدرجة 
ن في ألي وضع حدا للمتابعة، كما هو الشجراء الحفظ، وبالتاإتخاذ إقناع النيابة بإ إلىيصل 
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قامة إالتي يتطلب القانون لقيامها  فعل المخل بالحياءة خصوصا جريمة الائم الجنسيالجر 
ن يكون الفعل قد تم في أ، زيادة على ذلك عملية جنسية أماكن العفةالدليل على حصول 
 إثبات نه يستحيل إلم يضبط متلبسا، فأو نكر المتهم التهمة أ إذا  ، وهنا غياب رضا الضحية
الدعوى  خيرة التي قد تتحكم في سيرخبرة طبية شرعية، هذه الأ إلى أهذه الوقائع مالم يلج

ثار نه لا وجود لآأن نتائج الخبرة جاءت مؤكدة أفرضنا مثلا  إذا  العمومية تحريكا وحفظ، ف
اه، فهنا النيابة كر الإأو نف ثر لعلامات العأصلا ولا أ حتكاك الجنسي من القبل أو الدبرالا

ن أن حدث و ا  حفظ الملف، و  إلىء في التقرير الطبي الشرعي ما جاستنادا لإدون شك ستبادر 
لطبية الشرعية يمتد ليشمل ثر الخبرة اأن إالحكم، فأو حالته على جهة من جهات التحقيق أ

مر أصدار إما بإي نه سينتهأالملف سيعرف نفس المصير، بمعنى  نإخيرة، وبالتالي فهذه الأ
 .حكم بالبراءةأو وجه للمتابعة أن لا ب

نجاز شخاص المؤهلين لإحاضر الضبطية القضائية وتقرير الأبعد وصول م   
عاتقها سلطة التصرف  نه يقع علىإتهام، فن الجريمة المرتكبة لجهة الإأالمعاينات اللازمة بش

ن النيابة أمن نتائج، ذلك ستدلالات جمع الإأو ليه مرحلة البحث والتحري إفيما توصلت 
 .348نأتقديرية في هذا الشالقانون سلطة العامة خولها 

نها لا تملك سلطة ألا إالتي تتمتع بها النيابة العامة، لكن رغم السلطات الواسعة     
صطحاب إفلها فقط مكنة . لكنها تمللك تسخير الخبراء بموجب تشخيرةندب الخبراء، 

ن تساعد أ نهاأء المعاينات قصد المحافظة على الأدلة التي من شجراشخاص مؤهلين لإأ
 .349الجريمة ارتكابستعملت في أدوات التي سلحة والأظهار الحقيقة والتحفظ على الأإلى ع

                                                                 
  02ص  .المرجع السابق  :محمد محدة -  348
 0339زائر جراسة مقارنة، دار هومه للنشر، الد. السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية : علي شملال - 349

  737ص 
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ن المشرع أجزائية نجد الجراءات لإامن قانون  10: المادة لكن وبالرجوع لنص     
مسرح الجريمة في حالة العثور  إلىشخاص فنيين أصطحاب إمكانية إخول لوكيل الجمهورية 

ن أشخاص وعلى هؤلاء الأمشتبها فيه، أو اة مجهولا وفعلى جثة شخص وكان سبب ال
 .يهم بما يمليه عليهم الشرف والضميرأن يبدوا ر أيحلفوا 

نهم يعدون تقريرا طبيا عن إلقادرين على تعيين سبب الوفاة، فشخاص اوبعد قيام الأ    
سار م ساسه يتم تحديدأتهام، والذي على روضة عليهم ويتم عرضه على جهة الإالحالة المع

نيابة العامة فتتحت الإ إذا  ف. ما بوضع حدا للمتابعةا  ما بتحريكها و أالدعوى العمومية 
التسخير إجراء عتبر هذا أطبيب شرعي لتشريح جثة القتيل،  تسخيرةالخصومة الجنائية ب

نتظار الدليل الذي سوف يرد من الطبيب الشرعي  .لبداية التحقيق وا 

ير الطبيب الشرعي هو الذي يوجه قناعة النيابة ن تقر إساس، فوعلى هذا الأ     
 .صدار قرار الحفظإعدم تحريكها، وذلك بأو لعامة في تحريك الدعوى العمومية ا

مهما في تكوين قناعة  ن كان التقرير الطبي الشرعي يلعب دورا  ا  نه و إومع ذلك ف     
ما  إذا  ر يبقى محدودا ن هذا الدو إن المتابعة، فأجراء المناسب بشتخاذ الإتهام لإجهة الإ

الشخصي للقاضي  قتناع ثير على الاأفي الت قارناه بالدور الذي يلعبه الدليل الطبي الشرعي
 .في مرحلة التحقيق

 المطلب الثاني

     مام جهة التحقيقأ الشرعي الطب خبرة

تحكم في مسار الدعوى مام جهة المتابعة يأكان التقرير الطبي الشرعي  إذا      
ثناء أفي توجيه عقيدة القاضي الجنائي  مام جهة التحقيق والحكم له دور مهمأنه إمية، فالعمو 

 .حكامصداره للأإ
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تتولى جهات التحقيق القضائي استغلال الأدلة التي جمعها من قبل رجال     
الضبطية القضائية على مستوى التحقيقات الأو لية والتي يتم التكييف القانوني والمتابعة 

ة على أساسها، ولا تكتفي جهات التحقيق القضائية بهذه الأدلة بل تعززها بأدلة القضائي
 .قضائية أخرى

يقوم :" من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم فإنه 18: وحسب نص المادة    
قاضي التحقيق وفقا للقانون بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن 

 ".لتحري عن أدلة الإتهام وأدلة النفيالحقيقة با

وأمام المبدأ الذي قرره الدستور الجزائري وهو قرينة البراءة، فإن الدليل الطبي يلعب     
دورا كبيرا في نفي الجرائم المنسوبة لأشخاص أشتبه فيهم في القيام بها أو تم إتهامهم بها 

 .350بناء على معطيات أخرى

عي في مرحلة التحقيق القضائي إلى مبدأ الوجاهية، يخضع الدليل الطبي الشر      
فيتم مواجهة الأطراف بالأدلة وتلقي أو جه دفاعهم وملاحظاتهم بخصوصها، كما أن قاضي 

 .التحقيق غير مقيد بهذا الدليل

جنح ) ويجب التمييز بين جهات الحكم المكونة من قضاة محترفين فقط      
، ففي محكمة (جنايات ) حترفين وقضاة محلفين وتلك المكونة من قضاة م( ومخالفات 

: الجنايات تتم مناقشة الأدلة في الجلسة بما فيها الدليل الطبي الشرعي، وهذا حسب المادة
من قانون الإجراءات الجزائية، وليس على القاضي التقيد بما جاء به الدليل، فهذا  030

من  031: قاضي حسب المادةالأخير يخضع في تقديره إلى مطلق الاقتناع  الشخصي لل
 .قانون الإجراءات الجزائية

                                                                 
350

 7991مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة دراسة . للمرافق الطبية العامة أسؤولية دون خطالم: حمدي علي محمد -  
  72ص 
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من قانون  02: أما فيما يخص الجنح والمخالفات فرغم وجود نص المادة    
التي  070: الإجراءات الجزائية التي تكرس خضوع الأدلة للمناقشة أثناء الجلسة والمادة

قضاة محترفين مقيدين تكرس الاقتناع  الشخصي للقاضي، فإن القضاة في هذه الحالة هم 
بضرورة تسبيب أحكامهم ، وهذا يعطي الدليل الطبي الشرعي قوة ثبوتية أكبر باعتباره دليل 

 .مقدم امام محكمة الجنح التي هي محكمة دليل

 سلطة قاضي التحقيق في إنتداب الخبراء: الفرع الو ل

تحقيق في تكوين ، يساعد قاضي القضائيخبرة عند مرحلة التحقيق الن تقرير الأ     
لا وجه لاقامة أن صدار قرار بإما بإتحقيق الذي ينتهي في هذه الحالة عقيدته للتصرف في ال

 .، أو بارسال المستندات إلى النيابة العامةمحكمة الموضوع إلى ملفحالة الإبأو الدعوى، 
ا الفصل في هلة فنية يتوقف عليأثناء سير الدعوى مسأثيرت أ إذا  الخبرة  إلىوتقوم الحاجة 

لا  فنيا   ا  اختصاصن ذلك يتطلب ي فيها، لأأث بر ستطاعة القاضي البإالدعوى، ولم يكن في 
جزائية، حيث الجراءات لإامن قانون  720: كده المشرع في نص المادةأوهو ما . يتوافر لديه

ة ي النيابة العامأستطلاع ر إالذي تعده المجالس القضائية بعد يختار الخبراء من الجدول 
كان الخبير  إذا  جزائية، بعد تحليفه اليمين الجراءات لإامن قانون  722: طبقا لنص المادة

 .جلس القضائيمل مرة بالجدول الخاص بالو مقيدا لأ

لمهمة الموكلة له، مع ختيار الخبير يحدد قاضي التحقيق في قرار الندب اإوبعد    
قتضت ذلك إ إذا  لخبراء، على طلب انجاز المهمة التي يمكن تمديدها بناء إتحديد مدة 

الجهة التي أو يب ذلك بموجب قرار يصدره القاضي ن يتم تسبأسباب خاصة، على أ
 .351ندبتهم
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ن يعمل تحت رقابة أدية مهامه أثناء تأن يلتزم الخبير في هذه المرحلة و أعلى    
 نأوم بها، و عمال التي يقن يحيطه علما بتطورات الأأو  نادبالقاضي الأو قاضي التحقيق 

: جراءات اللازمة وهذا طبعا طبقا لنص المادةتخاذ الإإيمكنه من كل ما يجعله قادر على 
مل نتهاء الخبرة يحرر الخبير تقريرا يشإجزائية، وعند الجراءات لإامن قانون  0ف / 728

مرت ألدى كتابة الجهة القضائية التي  عمال ويودعهأعلى وصف ما قام به الخبير من 
 .352ذلك إثبات ة مع بالخبر 

 سلطة القاضي في إنتداب الخبراء: الفرع الثاني

في كامل التراب الوطني  خرآن لقاضي التحقيق ندب قاضي تحقيق يجيز القانو      
جراءات التي يختص ، ومن بين الإ353ه الاقليمياختصاصجراءات تحقيق في دائرة إللقيام ب

وفي هذا . خذ وصف الجنايةأطيرة التي تفيها هي الجرائم الخ القاضي المنتدب بالتحقيق
جراء تحقيق تكميلي بنفسه، وله في حالة قيامه إن الجرائم يختص القاضي المتندب بالنوع م

 .بالتحقيق كل السلطات المخولة لقاضي التحقيق

ن لقاضي التحقيق إوالحصول على التقرير المكتوب، ف نتهاء من الخبرةوبعد الإ    
جراءات من قانون الإ 710: ستنادا لنص المادةإذا متحصل عليها، وهالسلطة تقدير الأدلة 

 نهأو أمخالفة، أو جنحة أو ن الوقائع لا تكون جناية أحقيق ى قاضي التأر  إذا  :" جزائية 
 ..."كان مقترف الجريمة ما زال مجهولاأو لاتوجد دلائل كافية ضد المتهم، 

عدم أو ية ن يقرر كفاأير الأدلة يمكنه ي التحقيق وفق سلطته في تقدوبالتالي فقاض   
حسب ما  تفاء وجه الدعوىنإمر بأصدار أو إحالة ساسها يقرر الإأكفاية الأدلة والتي على 

 .ه الشخصياقتناع ي حسب أيمليه عليه ضميره، 
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سس أدليلا علميا مبنيا على  ثبات كان الدليل المعتمد عليه في الإ إذا  نه أغير    
خذ بهذا النوع من الأدلة ، وسبب را للأا ما يجد قاضي التحقيق نفسه مضطنه كثير إعلمية، ف

نجازه وفق المعايير إن تم إن هذا النوع من الأدلة يتسم بالدقة والموضوعية طبعا أذلك 
لقاضي على مناقشة الدليل خرى عدم قدرة اأومن جهة  ،المتطلبة قانونا ومهنيا من جهة

 .خرىأهذا المجال من المعرفة من جهة ي الطبي لعدم تحكمه فأو العلمي 

قد فرض  العلمية، ومنها الدليل الناتج عن الطب الشرعين كانت الأدلة إوبهذا ف     
امر و صداره لأإر على قناعته الشخصية، خاصة عند ثأنفسه على قاضي التحقيق و 

دليل العلمي ثير يختلف تماما في مرحلة الحكم، التي يكون فيها للأن هذا التألا إالتصرف، 
حكام صدار الأإة القاضي الجنائي، حتى يتمكن من همية في توجيه عقيدبالغ الأدورا 

 .الصائبة

 أن مبدالتحقيق دور في تقدير الأدلة ، لأ ن لسلطةأفالفقه والقضاء يجمعان على     
ئية ستثناء وفي كافة مراحل الدعوى الجناإالقضاة دون القناعة الوجدانية للقاضي يشمل كافة 

وجمعها ور سلطة التحقيق عن البحث على الأدلة قتصار دإبعة، وعدم التحقيق والمتا
 .354وتقديمها للمحكمة

نه يقوم إدلة مكونة للجريمة ضد المتهم، فأندما يبحث قاضي التحقيق في وجود ع     
ة عدم كفايأو نه يقرر كفاية إ، لذلك فثبات ي قاعدة قانونية للإأ إلىستناده إبذلك بدون 

حسب ما يمليه  إنتفاء وجه الدعوىصدار قرار بأو إحالة للإلإرسال المستندات أو الأدلة 
جراءات طار قانون الإإنه لا يوجد في أمعنى به الشخصي، اقتناع ي حسب أعليه ضميره 

مر بالنسبة وكذلك الأ. طريقة يقتنع بمقتضاها الجزائية نص يفرض على قاضي التحقيق
مر الصادر عن قاضي او ستئناف المرفوع ضد الألتمس عن طريق الإتهام التي تلغرفة الإ

                                                                 
ص  7919دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الاسكندرية . بة العامة المركز القانوني للنيا: محمد عبد الغريب  -  354
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قيق مر بجناية للتحقيق فيها كجهة تحليها عندما يتعلق الأإحالة ملف الدعوى إبأو التحقيق، 
أو المحكمة المختصة  إلىحالة مر بالنسبة للقرارات الصادرة بالإمن الدرجة الثانية، وكذلك الأ

 .نتفاء وجه الدعوىإب

:" ادهليه المحكمة العليا في قرارا لها صادر عن الغرفة الجزائية مفإهو ما ذهبت و     
لطة التقديرية لمناقشة وتقدير الأدلة تهام السن لقضاة غرفة الإأمتى كان من المقرر قانونا 
سباب أقاموا قضائهم على أليه متى إخر وترجيح ما يطمئنون والموازنة بعضها بالبعض الآ

نقض المؤسس على مناقشة ن الطعن بالإليها، فإنتهت إالنتيجة التي  إلىؤدي سائغة قانونا ت
 .355..."يكون غير مقبولوتقدير الأدلة 

 اقتناع ستقر في وجدانه من إمر حسب ما أي أن يتخذ أذن فقاضي التحقيق له إ    
التي يجد  حالةمر يختلف في الن الأألا إعتراف، الإأو فيما يتعلق بالأدلة المعنوية كالشهادة 

صدار إفي مسالة فنية، قد يتوقف عليها  مام تقرير علمي طبي فاصلأفيها القاضي نفسه 
ان الدليل ن كا  لمية اللازمة للفصل فيها، فهنا و نس من نفسه الكفاية العأمر، ولا يستالأ

حرية  أمبد إلى السلطة التقديرية للقاضي و إلى ثبات دلة الإأيخضع نظريا  كغيره من 
نه ومن ألا إولو كانت علمية،  إثبات لا يتقيد قاضي التحقيق بوسيلة الذي بموجبه   ثباتالإ

خذ بهذا النوع من الأدلة ، ويرجع خير نفسه مضطرا للأية العلمية فكثيرا ما يجد هذا الأالناح
عدم قدرة القاضي على مناقشة الدليل  إلى خيرة وحجيتها من جهة وقوة هذه الأ إلىذلك 

 إلىمر الذي يدفعه خرى، الأأي هذا المجال من المعرفة من جهة تحكمه فالعلمي لعدم 
صدرا حوال مل العلمي الذي قد يشكل في بعض الأعمال الدليا  ه الشخصي و اقتناع همال إ

 .ثبات من مصادر اليقين في مجال الإ

عمال اقتناع ه إخر إلى ن كان قاضي التحقيق مدعوا هو الآإخير في الأ     
امر المتعلقة بالتصرف في الملف والذي قد يلعب الدليل العلمي و صداره للأإالشخصي عند 
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ن ألا إالشخصي له،  قتناع نه قد يصل إلى حد تهديد الاأثير عليه لدرجة أفي الت حاسما   دورا  
 قتناع ذي يلعبه هذا الدليل في تكوين الاما قارناه بالدور ال إذا  ثير يبقى ضئيلا أهذا الت

 .356ي الجنائي في مرحلة الحكمالشخصي للقاض

 المطلب الثالث

    مام جهة الحكمأ الشرعي الطب خبرة

صلحة قضاة لم ساسا  أ الشخصي الحر للقاضي الجزائي مكرسا   قتناع الا أبدن مإ    
جراءات تؤكد ذلك من خلال المواد المتعلقة بالتعليمات التي الحكم، ونصوص قانون الإ

 اقتناع هل لديكم :....المدأو لاتقاعة  إلىعة الجلسات الرئيس قبل مغادرة قايتلوها 
 .."شخصي 

ا مهمة تمحيصه نه يقع على عاتقهإهيئة الحكم، ف إلىالتقرير الطبي عند وصول     
مامها وتقديم أن تستدعي الطبيب الشرعي للحضور أومناقشته كباقي الأدلة ، ويمكنها 

 .غموضي أفي التقرير  بدىأ إذا  يضاحات اللازمة الإ

 

 

 مدى إلتزام المحكمة بندب خبير: الفرع الو ل

ن تفصل فيه أعلى في كل ما تستطيع عتبر محكمة الموضوع هي الخبير الأت    
تمكن من تقديرها لة فنية بحتة لم تأخذ بالخبرة المتعلقة بمسرفضت الأ إذا  نه أبنفسها، غير 

ي الخبرة خرى تختلف عما جاء فأة خبرة فني إلىن تستند في هذا الرفض أبنفسها، فعليها 
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خضع دائما ولذلك فتقارير الخبراء ت. حدى الخبرتينإن ترجح ألى، حتى يتسنى لها و الأ
كدته أوهو ما . صل فيما هو مطروح عليهات ذلك ضروريا للفألتقدير المحكمة كلما ر 
ا قوة الطرق ختيارية لهالخبرة هي الطريقة الإ:" ا بقولهاحدى قرارتهإالمحكمة العليا في 

 .357"متياز إتتمتع بلا  ثبات خرى للإالأ

 إلىشرعي يعد مظهر من مظاهر العودة ي الطبيب الألتزام المحكمة بر إساس أن إ     
ه، وهو ما يشكل ي الفقأدلة معينة حسب ر أانونية التي يتقيد فيها القاضي بالقنظام الأدلة 

ول الق إلى تجاهئي، حيث ذهب هذا الاللقاضي الجزا الشخصي قتناع الا أبدوره مساسا بمبد
خير ما وجد قتضت ذلك، فهذا الأإكانت العدالة قد  إذا   أنه لا مانع من مخالفة هذا المبدأب
لي ليس عناك الحقيقة الفعلية، وبالتا إلىجل ضمان تحقيق العدالة والوصول ألا من إساسا أ

 .ون بلوغ الغاية المنشودة منهنه تطبيق الحيلولة دأكان من ش إذا  ما يحول دون تقييده 

لة فنية بحتة أعترضته مسإ إذا  ي الخبراء أساس فالقاضي يلتزم بر لى هذا الأوع    
ياد القاضي والذي ينصرف مفهومه ح أساسه في مبدألتزام يجد ، وهذا الإدراكهاإيصعب عليه 

مادية  ية مصلحة شخصيةأثر بأن يتأن القاضي يقدر الأدلة بروح موضوعية من غير أب
 .معنويةأو كانت 

، فقد منحه أحد تطبيقات هذا المبدأالقاضي بالنواحي الفنية البحثة  لتزامإحيث يعد     
ستيعابها إيكتنفها الغموض، والتي لا يمكن  ستعانة بالخبراء في المسائل التيالقانون مهمة الإ
 .ي الخبيرأسترشاد بر وفهمها دون الإ

حداث إا في جريمة التسمم مثلا وتحديد مدى فعاليته فالكشف عن المادة السامة في   
والتي لا يمكن للطرق الوفاة من المسائل التي تخرج عن معارف القاضي الجنائي، 

 .خبرة الطبيب الشرعي في ذلك إلىمر يحتاج نما الأا  ن تكشف عنها، و أالكلاسيكية 
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نه إا الثبوتية، فتختلف من حيث قوته دلةأالقاضي الجنائي عندما تعرض عليه لذا ف   
اليقين لديه نها ستكون مصدرا من مصادر أالأدلة التي يعتقد فيها ستعانة بالإ إلىيميل 

عتراف والشهادة التي تعتريها من المؤثرات خرى كالإمقارنة بغيرها من الأدلة الكلاسيكية الأ
قتناع لا التعامل معها في مرحلة تكوينه النفسية ما يفرض على القاضي الحيطة والحذر في

 .ه الشخصي

وفي  ثبات لخبرة الطبية الشرعية في مجال الإستعانة باهمية الإأوعلى ذلك تبدو     
لى وسائل علمية كان الطبيب الشرعي يعتمد ع إذا  جيه قناعة القاضي الجنائي، خاصة تو 

 هميةأالمعروضة عليه، وهو ما يقلل من  ن الحالةأعداد تقرير دقيق بشإمتطورة تمكنه من 
ة الشرعية لدقتها عتداد بالخبرة الطبيقاضي الإويفرض على ال ثبات الطرق الكلاسيكية في الإ

 .ركان الجريمة كما يتطلبه القانونأ إثبات وموضوعيتها في 

اقتناع ستمداد ا  قاضي في رقابة تقارير الخبيرة، و تسعت السلطة التقديرية للإومهما      
نما يتحرى بها ا  ي لا يستعمل هذه السلطة تحكما، و لقاضن لهذه السلطة حدودها، فاإه منه، ف

ستدلال المنطقي الإ طرقثقة، ويتبع القاضي في ذلك  جدية التقرير ومقدار ما يوحي به من
ثمة ضوابط تعين القاضي على صواب التي يقرها العلم ويجري بها العمل القضائي، و 

كانت  إذا  نه أهم هذه الضوابط أ، ومن ستعمال سلطته وتقدير القيمة الحقيقية لتقارير الخبرةإ
ن يستعين بها لتقدير قيمة أن على القاضي إعتراف فخرى كالإأ إثبات دلة أعوى في الد

 .358تساق بقدر ما يدعم تلك الثقة في التقريرإما يكون بينها وبين التقرير من  التقرير ويقدر

 

 طب الشرعيمدى حق المحكمة في المفاضلة بين تقارير ال: الفرع الثاني
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في بعض الحالات وفي بعض الجرائم قد يصل إلى هيئة المحكمة تقريرا طبيا      
واحد بشأن المسألة المطروحة عليها، لكن قد لا يكفي لتوضيح الغموض، فتأمر بندب خبير 
: آخر حتى يتسنى لها معرفة الأمر، وبالتالي يصبح أمامها أكثر من تقرير، حسب المادة

 .جراءات الجزائيةمن قانون الإ 710

و إذا  كان المشرع قد خول للمحكمة سلطة تقديرية في تقارير الخبراء، فقد منحها     
أيضا صلاحية المفاضلة بينهم، حيث يمكنها أن تأخذ ما تراه مناسبا وتطرح ما عداه، حسب 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 079: ما تنص عليه المادة

حكمة التقديرية للدليل، وهذه السلطة تمكنها من المفاضلة فالأمر متعلق بسلطة الم   
بين التقارير دون أن تكون ملزمة بتعيين خبير ثالث للترجيح بينهما، بل الحرية التي منحها 
أياها المشرع في تقدير الدليل تمكنها من الأخذ بما جاء في التقرير وفق ما تطمئن إليه 

دا كافيا لتكوين قناعتها، غير أنها تكون ملزمة بندب ويوجه قناعتها، أو طرح ما لا يكون سن
 .خبير في المسائل الفنية البحتة التي لا يمكنها أن تصل إليها من دون خبير

 

 المبحث الثاني

       مام القاضي الجنائيأالطب الشرعي  خبرةحجية 

ة غير ملزمة ن المحكمأيه ومن المقرر أبر  مكتوبا   المحكمة تقريرا   إلىيقدم الخبير       
ها الخبير اعتبار التدليلية لعناصر الدعوى كاملة بيه، فسلطة المحكمة في تقدير القوة أبر 
يه أستعانة بخبير يخضع ر ن الإأكما . 359على في كل ما تستطيع الفصل فيها بنفسهاالأ
عادة إبأو ذات الخبير  إلىعادة المهمة إخر ولا بآقديرها وهي غير ملزمة بندب خبير لت

                                                                 
 ون الاجراءات الجزائيةمن قان 070: المادة -  359
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ا لا يجافي العقل والقانون، سليم ستنادا  إليه إستندت إ لذيي اأالر  إلىستنادها إته ما دام مناقش
تقارير الخبراء بغير  ن تفاضل بينأن لها أخر، كما آدون  ي خبيرأخذ بر ن لها الأأكما 

خذ بجزء من أن تأيجزم به الخبير في تقريره ولها  ن تجزم بما لمأن لها أن لها أمعقب، كما 
 360دون غيره تقرير

 أسلطة القاضي الحنائي في تقدير الأدلة محكومة بمبدن أفي الفقه عادة يقال      
 إلىغير مباشرة أو يؤدي بطريقة مباشرة  أن هذا المبدأ، و قتناع في الا يحرية القاضي الجنائ

 : تنيجتين

 قهي حرية القاضي الجنائي في قبول الدليل، على نحو تكون فيه جميع طر  :لىو ال 
  .في المواد الجنائية – أمن حيث المبد –مقبولة  ثبات الإ

 . 361ن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضيأفهي  :الثانية

التحكمية، أو ذن من نوع الحرية المطلقة إليست  قتناع وحرية القاضي في الا      
 قتناع ي، بل هو الانطباع العاطفوب في المواد الجنائية ليس هو الإالمطل قتناع ن الاأكما 

كبر قدر من اليقين، وهي درجة لازمة في الحكم الجنائي بصرف أالمؤسس على العقلي 
 .      النظر عن جسامة الجريمة الصادر بها

عتماد على الجهود الشخصية للكشف عن الجريمة صبحت عملية الإأقد ل      
 خرى فهي أناحية ومن ناحية  غير موضوعية منومكافحتها قاصرة وغير مثمرة لكونها وسيلة 

 .نجحت مرة فقد تفشل مرات ومرات إذا 

صبحت اليوم موضوعية وجد فعالة في مكافحة الجريمة، فتشمل أما الوسيلة التي أ    
تطور مجموع تلك الوسائل العلمية المستحدثة في مجال التحقيق الجنائي التي واكبت ال

                                                                 
 جراءات الجزائيةمن قانون الإ 30ف /720: ظر المادةوان.  931ص . المرجع السابق : بو عامرأمحمد زكي  -  360
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للتطور الحديث الحاصل في  وذلك مسايرة نة الاخيرة،و العلمي الرهيب الحاصل في الأ
 إلىبغرض الوصول ....التسجيل الصوتي جهزةأهل الخبرة وبأستعانة بها، كالإارتكابوسائل 

 .الحقيقة القضائية

جرائية يتعين ن هناك جملة من القواعد الإألا إتعدد ميادين ومواضيع الخبرة، ورغم     
 721: طبقا للمادة داء اليمينأمر بكنة، ويتعلق الأند مباشرة هذه المحترامها عا  التقيد بها و 
طبقا  ، والدور المنوط بالخبيرمن ق إ ج  721: طبقا للمادة ، ومراقبة الخبرةمن ق إ ج 
 .من ق إ ج 728: طبقا لنص المادة ، ومدة الخبرةمن ق إ ج 721: لنص المادة

جل، عند بلوغ الأ دعهتنتهي عمليات الخبرة بتقرير يعده الخبير بنتائج مهمته، يو    
دته بقيامه عمال وعلى شهاأير على وصف ما قام به الخبير من ن يشمل هذا التقر أويجب 

يضا النتائج التي أ، ويتضمن التقرير تخاذهاإليه بإعمال التي عهد شخصيا بمباشرة هذه الأ
قد سئلة التي يكون القاضي ساسا على الأأالخبير نفسه من عمله والتي تجيب ستخلصها إ

التي طرحها عليه ، ويوقع الخبير على تقرير الخبرة ويودعه لدى كتابة الجهة القضائية 
 .  يداع بمحضرطلبت منه ذلك، ويثبت هذا الإ

 التقرير الطبي الشرعي، هو شرح وتفسير مكتوب بخبرة الطبيب الفنية التي يقوم     
سباب حادث ما، فتبين أب مر من القضاء، وتتعلقأبأو بها بناء على طلب صاحب المصلحة 

 إثبات ما دليل ا  و  إثبات ما وسيلة إن يكون تقرير الطبيب الشرعي أحتمال ا  و  ظروفه ونتائجه،
لتي يطلب فيها من هم المسائل اأومن  .362ثبات القرائن المهمة في عملية الإما من ا  و 

 :ي نذكرأبداء الر إالطبيب الشرعي 

 .الوفيات المفاجئة -
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، كالطعن حادث معيناأو قب عملا عنيفا لتي تعاأو الوفيات المشبوهة  -
 ...بمختلف الالات أو طلقات العيار الناري أو الحرق

 .دعاء بالتسبب بالوفاةر وتحديد سبب الوفاة خاصة عند الإنبش القب -
 .عتداء ماإالمصابين جسديا بعد  -
 .حوادث السير وحوادث العمل -
            ...(.جهاضغتصاب، اللواط، الإالإ) في القضايا الجنسية  -

 لو المطلب ال 

 مام القاضي الجنائيأ الطب الشرعي خبرةمدى قبول 

ة عن الجنايات والجنح عمال التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائين جميع الأإ     
المشتبه فيهم أو شخاص المشتكى منهم هود منهم والأشخاص الضحايا والشمن سماع الأ

جب أو جراء التفتيش وغيرها، ا  نتقال للمعاينات و ومحاضر جمع الأدلة من محاضر الإ
اءات التي قاموا بها ومكان جر ضر عنها يوقعون عليها ويبينون الإن يحرروا محاأالمشرع 
صولها أوا وكيل الجمهورية المختص فورا بن يوافأسم وصفة محررها و ا  تخاذها و إووقت 

المستندات والوثائق شياء المضبوطة وجميع صل وبجميع الأمصحوبة بنسخ مطابقة للأ
وكيل  إلىراق المرفقة بها و لمخالفات والأالمتعلقة بها، فيما ترسل المحاضر الخاصة با

ن أجراءات الجزائية، غير من قانون الإ 78: ا حسب نص المادةالجمهورية المختص، وهذ
 كان إذا  لا إ ثبات التقرير قوة الإأو من نفس القانون لم تعطي للمحضر  027: المادة

رد فيه عن أو عمال وظيفته و أثناء مباشرة أويكون قد حرره واضعه صحيحا في الشكل، 
 .363عاينه بنفسهأو سمعه أو ه آه ما قد ر اختصاصموضوع داخل في نطاق 
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عن  إذا  نها من محاضر وتقارير، فمأعمال الضبطية وما يحررونه بشأهذا عن      
وبصفة أخص ن، أون للقضاء وذوي الشحررها المساعدبقية المحررات والتقارير التي ي

 .الأطباء الشرعيين

العصب الرئيسي للحكم  هو ثبات ن الإأبالرجوع للقواعد العامة يمكن القول،     
دانة، فكل متهم برئ الإأو صدار حكم البراءة إالقاضي في  اقتناع نه مصدر الجنائي، لأ
شكاليات هم الإأدانة، لذلك كانت الإدلة أقامة إلا من خلال إدانته، ولايكون ذلك إحتى تثبت 

يرا ما يضيع الحق بسبب العجز قامة الدليل، فكثإلك المتعلقة بالجنائي ت ثبات التي تواجه الإ
مر يزداد دقة وجود له مع حق لا دليل عليه، والأذ يستوي حق لا إقامة الدليل عليه، إعن 

نسبتها جرامية و إوقائع   إثباتنه يتعلق بأ، ذلك الجنائي ثبات وصعوبة في مجال الإ
، لذلك نجد أن تقارير الطبيب الشرعي لها وزن كبير دلةأقامة إلا بإلمرتكبها، وهذا لا يتحقق 

خاصة  إذا  تم إستخذام أحدث التكنولوجيا للوصول إلى النتائج لبحث الحقيقة العلمية، لا 
مغة فيرقى التقرير إلى يمكن أن يختلف فيها إثنان، وأحيانا تقدم هذه التقارير معلومات دا

الدليل الكامل، ولكن رغم ذلك فإن شأنها شأن أدلة الإثبات  الأخرى تخضع لتقدير القاضي 
 .من ق إ ج 031و  070: طبقا للمادة

 وظيفة الدليل في الإثبات  الجنائي: الفرع الو ل

 :تبدو وظيفة الدليل في الإثبات  في المواد الجنائية من جانبين هم     

الدور الذي يمارسه الدليل في ظل السياسة الجنائية، : نب الو لالجا -
حيث أن من أهم معطيات هذه السياسة هي التركيز على شخص المتهم والعناية 

 .والإهتمام به
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حيث أن القضاة لم يعودوا يمارسون تلك القاعدة التي رسختها السياسة    
 364".يحاكموا الجرائم لا المجرمين أن على القضاة أن:" الجنائية التقليدية والقائلة 

فتجأو زت هذه السياسة والتي تبتعد عن الأساس الذي يتوجب أن تقوم عليه    
ألا وهو شخص المتهم، وهو ما يجب الإهتمام به في إطار إجراءات الخصومة 

، بأنه 365الجنائية، وعلى ضوء السياسة الجنائية المعاصرة يمكننا تحديد وظيفة الدليل
 :يرية لها هدفانوسيلة تقد

أنه وسيلة تقدير يمارس القاضي سلطته عليه بالفحص والتمحيص الدقيق له / أ
ليصل من خلاله إلى التقدير القانوني للجريمة من حيث ارتكابها ونسبتها إلى المتهم 

 .بهدف تطبيق قانون العقوبات

من أنه وسيلة تقدير إجتماعية للمتهم من حيث ظروفه وخطورته الإجرامية / ب
 .أجل تفريد العقاب الذي تستهدفه السياسة الجنائية الحديثة

ولهذا ندعو من خلال هذا التقدير الإجتماعي الذي يؤديه الدليل بدراسة شخص المتهم 
من مختلف الجوانب النفسية والعقلية والاجتماعية وظروفه المختلفة، وأن لا يقتصر أثر هذا 

نما أن يكون له دور في التقدير الإجتماعي لشخصية المتهم على  جانب التفريد العقابي، وا 
إثبات  نسبة الجريمة اليه، فيكون عنصرا لإثبات  الجريمة إلى جانب كونه عنصرا لتقدير 
العقوبة، وفي تقديرنا أن ذلك سيكون عونا للقاضي بكونه دليلا مضافا إلى الأدلة التقليدية 

ن قناعة سليمة مبنية على أسس مستمدة المعمول بها في الإثبات ، وبهذا يتمكن من تكوي
 .من ذات شخصية المتهم والتي لا يمكن إغفال أهميتها
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الدور الايجابي للقاضي الجنائي في إستقاء الأدلة : الجانب الثاني -
إن ما يتسم به الإثبات  الجنائي من طبيعة خاصة أملت على : لتحري الحقيقة 

ي في تحريه عن الحقيقة، لأن هدف المشرع أن يمنح دورا إيجابيا وفعالا للقاض
الإثبات  هو مطابقة الحقيقة القضائية التي يعلنها الحكم للحقيقة الواقعية، وبذلك 

 .366يساهم في تحقيق أكبر قسط من العدالة
وبمقتضى هذا الدور الإيجابي، فإن القاضي لا يكتفي بما يقدمه أطراف      

نما له السلطة في إستقص اء الأدلة والبحث عنها، بغية وصوله الخصومة من أدلة، وا 
 .التي تم الحصول عليهاإلى الحقيقة وفقا لما إرتسم في قناعته من خلال الأدلة 

ويتوجب أن تتم عملية إستقصاء الأدلة وجمعها من خلال موازنة عادلة ودقيقة بين 
حق المجتمع في كشف الحقيقة والوصول إلى مرتكب الجريمة، وبالتالي معاقبته، 

 .المتهم في توفير الضمانات التي تحترم شخصيته وكرامته الإنسانية وحق

ختلاف لإ خر تبعا  آتختلف من عصر إلى  ثبات وسائل الإن أن ما يلاحظ إ        
عصرنا نسانية، وفي المجتمعات الإقتصادي لكل واحد من جتماعي والإالمستوى الثقافي والإ

بعاد إن مجرم اليوم يتفنن في أالعلمية، لاة ستعانة بالأدلالحالي بات واضحا ضرورة الإ
 رتكابالوسائل العلمية الحديثة لا استخدام إلىه كي يفلت من العدالة، فهو يعمد الشبهات عن

ور العلمي في مجال الجريمة، وقد خفاء معالمها، ويستغل في ذلك ثمرات التطا  ته و جريم
كل يواكب حركة الجريمة تطورت بشخرى على وسائل التحقيق فأمن ناحية نعكس ذلك إ
صبحت ألوسائل التحقيق العنف والتعذيب، ن كان الطابع المميز أها، فبعد ارتكابساليب أو 

لعلمية هي السائدة، ونتيجة لذلك ساليب استعانة بالأئمة على الإالمرحلة العلمية الحديثة القا
كثر القوانين أبر الجنائي الذي يعت ثبات القانون، خاصة قانون الإ إلىمتد هذا التطور إ
صفة ن تقدم المجتمعات وتطورها يؤثر في النظام القانوني بأذ إستجابة لمقتضيات العصر، إ
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 –جتماعية إنها قاعدة أخصائص القاعدة القانونية ن من أوهذا طبعا من منطلق   -عامة 
هو الجريمة، و  إثبات يجابا في وسائل إيم والعقاب بصفة خاصة، مما يؤثر وفي نظام التجر 

الجريمة والجاني، والتي  يجاد الصلة بينإالأدلة العلمية، التي تحرص على الذي مهد لظهور 
 .الجنائي ثبات هم مقومات الإأتعد من 

حقيقة  إلىكون هناك عدالة علمية في التوصل ن تأجب أو فالعصر الذي نعيشه     
" ماكومب :" ل القاضيالقضائي، وفي ذلك يقو  أجل تقليل فرص الخطأالجريمة المرتكبة من 

قط، ولكن جاء العلم نسان فقات على شهادة الإو كانت المحاكم تعتمد في وقت من الأ
وغير ذلك ...شعة رونتجن، وعلم النفس والكيمياءأث بالمساعدات الجديدة، كالمجهر و الحدي

 نظام يوصلنا إلى مر الذي قلب مهمة تخمين المحكمة في الماضيمن الوسائل العلمية، الأ
ختبارات الإي ها، فاستخدامجهزة العلمية التي يمكن الحقيقة، وذلك من خلال الأ إلىبدقة 
أو شعة السينية لتحديد الكسر الأ استخداموجود السم في الدم و  ية التي تكشف عنأو الكيمي

 ثبات كل ذلك لإ.... ة للمواد والمركباتالشرخ في العظام وفي تحديد ذاتية المادة بالنسب
 ".ا يقينيا إثبات  الحقيقة

 تقسيمات الدلة الجنائية: الفرع الثاني

 :تقسم الأدلة الجنائية من حيث مصدرها إلى ثلاثة أقسام هي    

 الدلة القولية: أو لا

وهي الأدلة الصادرة من عناصر شخصية تتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال      
 .367ل تقديره لقيمة هذه الأقوالوتؤثر في قناعة القاضي بطريقة غير مباشرة من خلا
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ويلاحظ أن اقتناع  القاضي بهذه الأدلة يتوقف على قناعته بصدق هذا الغير فيما      
 .يصدر عنه من أقوال، وتنحصر هذه الأدلة في المجال الجنائي بالشهادات والإعتراف

 الدلة المادية: ثانيا

بنفسها، وتؤثر في اقتناع   وهي الأدلة التي يكون مصدرها عناصر مادية ناطقة    
، ومصدر الأدلة المادية عادة هي المعاينة والتفتيش وضبط 368القاضي بطريقة مباشرة

الأشياء التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية أو الطبيب الشرعي، والقاضي يكون قناعته 
 .من الأدلة المادية مباشرة

حسوسة لا حصر لها كالسلاح وهي نطوي في مجال الإثبات  الجنائي على أشياء م   
المستخدم في الجريمة ومخلفاته من ظروف وطلقات، والآلات أو الأدوات التي أستخدمت في 

 ...ارتكاب الجريمة، أشياء مهربة أو مسروقة، ملابس، نقود، شعر، بقع دم

 الدلة العلمية: ثالثا

تي تتمثل في والتي يكون مصدرها علميا حول تقدير مادي أو قولي، كالخبرة ال    
تقارير فنية مختصة تصدر عن الخبير بشأن رأيه العلمي في وقائع معينة، فهي تقدير علمي 
فني لواقعة معينة، بناء على معايير علمية، والقاضي يلمس هذه الواقعة من خلال التقدير 

 .الفني لها

دلة ، فمن خلال تقدير القاضي لرأي الخبير يصل إلى تكوين قناعته بشأن هذه الأ   
فالعمل القضائي قد أثبت أن الأدلة القولية لا يمكن الإطمئنان إليها دائما في تكوين القناعة 
القضائية بإدانة المتهم أو برائته، بسبب ما يعترض الشاهد من أخطاء نتيجة القدرة البشرية 

أخرى من حيث الإبصار ودقته أو قوة الذاكرة ومداها وقد ينتج الإعتراف عن إكراه وأسباب 
 .لا تمت للحقيقة بصلة
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ستخدمت ألناتجة من الوسائل العلمية التي ان الدليل العلمي هو ثمرة الأدلة إ     
زلي بين العلم والجريمة، تها الحديثة، معبرا عن الصراع الأمة الجريمة في صور أو بهدف مق
الجنائي  ت ثبامجال الإ إلىكتشاف طريقة كتشافا حديثا وجد هذا الإإكتشف العلم إفكلما 
 .العلمي

غير التقليدية التي تتخلف عنها  الجرائم بشكل عام والجرائم إثبات يثار في صدد     
الدليل  إلىستناد مكانية الإإي خبير، وبشكل خاص فكرة أر  إلىتاج الفصل فيها ثار مادية يحآ

ة تستند في دلة سائغة منطقيأقترفها بإمن  إلىسنادها إن الجرائم لا يتم أ اعتبارالعلمي ب
عتراف ويعتمد على ذلك بشكل كبير القضاء ي الشهادة والأأالأدلة المعنوية  إلىغلبها أ

نها تطورت مع تطور أقتراف الجرائم اليوم يرى إالمتتبع لكيفية وسلطات التحقيق، لكن 
الجريمة صبحت أجرائمه و  ارتكابيستخدم التكنولوجيا الحديثة في  صبح المجرمأالعصور و 
هذه  إثبات التقليدية عاجزة عن  ثبات صبحت طرق الإأتقنية متطورة جدا، وبالتالي ترتكب ب

 . العلميةالجرائم، فبرز دور الأدلة 

القاضي بناء على الأدلة المطروحة  اقتناع صل في المحاكمات الجنائية هو الأ      
قيده القانون بدليل  إذا  لا إليها، إقرينة يرتاح أو ي دليل أن يكون عقيدته من أعليه، فله 

القاضي بناء على التحقيقات  اقتناع العبرة في المحاكم الجنائية هي بمعين ينص عليه، ف
خذ بدليل دون ائته، ولا يصح مطالبة القاضي بالأببر أو دانة المتهم إعوى بالتي تتم في الد

والتخلص منها  الحقوق ثبات حكام المقررة بالقانون لإبالتقيد في تكوين عقيدته بالأأو دليل 
ن المتهم أب –قتنع القاضي من الأدلة المطروحة امامه إفمتى  –لمواد المدنية والتجارية في ا

     .369ن يدينه وينزل به العقابأرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه رتكب الجريمة المإ

                                                                 
ب الدولي ، المكت7، المجلد  0ط . الجنائي  ثبات لإموسوعة المحامي الشاملة في ا: هشام زوين المحامي -  369
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حالة وفاة كثر من أاتهم قد خبروا اختصاصختلاف إطباء وعلى ن جميع الأإ     
أو نقطاع إنه أغياب الحياة كما في الجماد، بل  فالموت ليس مجرد ،مارستهم المهنيةخلال م

توقف الحياة في عضو كان في السابق حيويا ومتفاعلا مع ذاته ومع محيطه ، وهو توقف 
 .التفاعل العضوي في الجسم البشري

في  همية هذه العلامات تكمنألموت الجسدي تكون واضحة وبينة، و ن علامات اإ     
الات الجنائية، فالقضاء لا معرفة المدة الزمنية التي مرت على على حدوثه، خاصة في الح

منية التي مرت على حدوث ن الموت قد حصل، ولكن يود معرفة المدة الز أن يعرف أيريد 
 .370سبابهاأالوفاة و 

فة حالة الموت وتشخيصها، ن الطرق السريرية وحدها لن تكون كافية لمعر إ      
ي وثيقة وفاة، ذلك أصدار إحصول الوفاة بواسطة الطبيب قبل  كد منأنه يجب التإا فوهكذ

وقع عنف خارجي على  إذا  لموت خاصة ي في سبب اأبداء الر إنه لمن واجب الطبيب أ
ن أم أ( قتل ) كان هناك عمل جنائي  إذا  ن يحدد أجسم قبل حدوثه، ويطلب من الطبيب ال
 .نتحاراإنه كان أم أ( عرضي )وت كان نتيجة حادث طارئ الم

ن لم إويطرحه  ن يستبعد الدليلأتقدير الدليل ذاته،  للقاضي الجنائي في مجال    
خذ بالجزء أن يأو أخذ بالدليل كاملا أن يأخذ به وله في هذا المجال أن يأو أيطمئن اليه، 
 .ليه ويقتنع بصحتهإالذي يطمئن 

خذ به، وكلما تعذر عليه أيل منها صدق دل إلىطمئن ضمير القاضي إوكلما     
خذ به بغير رقيب عليه في ذلك، متى كان تقديره نصرف عن الأإي منها أ إلىطمئنان الإ
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ستدلال ل وعن حدود المنطق المقبول في الإالعام لم يخرج عن حدود الصواب في فهم الدلي
 .371به

ه لهذه الأدلة العلمية ومسايرة لهذا التطور العلمي، ندعو القضاء إلى أن يفتح أبواب    
ويعتمدها كوسائل متطورة مبنية على أسس موضوعية رصينة، ولكن أمام هذه الأدلة ينبغي 

               .أن لا تتلاشى سلطة القاضي في تقدير قيمتها

 المطلب الثاني

    الطب الشرعي لدى القاضي الجنائي خبرةمدى تقدير 

 أو إلىدانة ثبوت الأ إلىون واقعة تؤدي ضمالدليل الجرمي هو معنى يدرك من م     
عمال المنطق في وزن وتقدير تلك أسلوب العقلي و ستخذام الأإم ذلك بثبوت البراءة، ويت

 .372البراءةأو دانة كثر دقة في الدلالة على الإأاقعة ليصبح المعنى المستمد منها الو 

ن أ ثبات ته في الإالدليل الجرمي غاينه يقتضي لكي يؤدي إمن هنا يتبين لنا      
 . تتوافر فيه مقومات تعطيه هذه المكانة القضائية

ن الدليل الجزائي لا يمكن أبحيث جرائية، ن لناحية ضرورة توافر الشرعية الإإ     
نسان وصون حريته الشخصية ر يخالف الدستور ويتعرض لحقوق الإه من مصداستخلاص

م لناحية عدم مخالفته للقانون أقرينة البراءة تعه بمحق المتهم في الدفاع عن نفسه وت وكفالة
وضع قواعد  إلى جرائية الجزائية، وهذا ما دفع الدوللجزائي الموضوعي ولا للقوانين الإا

ت ومنع تعسف السلطات في القيام جرائية تشكل حماية وضمانة لصون الحرياا  جزائية و 
 .جراءات التحقيق الجرميإب
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ستقرار القناعة لدى إنية المتعلقة بالجريمة هو عملية ففي المسائل ال ثبات ن الإإ     
حجج وبراهين وقرائن، دلة و أنفي حدوثها بناء على وجود أو ضي بحدوث واقعة معينة القا

 .جه الحقيقة ينتج دليلا على الفعل الجرميأو ن يظهر وجه من أنه أوكل ما من ش

تي حجية الأدلة أومن هنا ت خر،آ إلىمية تختلف في قوتها من دليل الجر والأدلة      
المعروضة على القاضي ومدى قوتها في ير الأدلة ذ يقتضي قبل الشروع بتقدإ، ثبات في الإ

مكانية إكد من مدى ألى قبول الدليل عن طريق التأو ن يتم في مرحلة أناعته، تكوين ق
 عوى، تمهيدا  المتوافرة في الدمن بين مجموع الأدلة عتماده شكلا لكي يعتبر دليلا قائما إ

 .373للمفاضلة بينها في ما بعد

 مفهوم سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدلة : الفرع الو ل

يتحدد مضمون قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأنماط معينة تعبر عن السياسة      
 التشريعية لهذا القانون، فالنظام الإجرائي لقانون معين يوضح المبادئ التي تحدد السياسة

وأن نظام الإثبات  في كل تشريع هو جزء من الهيكل العام . 374الإجرائية التي يتبعها المشرع
للنظام الإجرائي، ومن المعلوم ترابط أجزاء الكل فيما بينها، ولهذا فالعلاقة بين نظام الإثبات  
ونظم الإجراءات ليست بمنقطعة، بل على العكس أن إنتقاء المشرع لنظام إجرائي ما، هو 

 .375لذي يملي عليه الأخذ بنظام إثبات  معينا

يستهدف نظام الإثبات  في كل تشريع الوصول إلى الحقيقة وكشفها، وهذا لا      
يتحقق إلا من خلال تقدير الأدلة المتحصلة في الخصومة القائمة، ولكن السؤال الذي يطرح 

 :نفسه
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رها وفقا هل يستقل القاضي بهذا التقدير، فيترك المشرع له حرية تقدي -
 لقناعته ؟
 أم أن المشرع هو الذي يقوم بتقدير قيمتها سلفا ويلزم القاضي بها ؟ -
أو يحدد أدلة معينة للإثبات  لا يجوز بغيرها الوصول إلى الحقيقة مع  -

  ترك تقدير قيمتها إن توافرت إلى القناعة القضائية ؟
لجنائية منذ لحظة وقوع ما من شك أن نظرية الإثبات  هي لبنة قواعد الإجراءات ا     

الجريمة إلى حين إصدار الحكم النهائي بشأنها، وهذا الحكم لا يمكن إصداره إلا من خلال 
 .العملية القضائية التي يمارسها القاضي الجنائي طبقا للسلطات الممنوحة إليه

وأبرز هذه السلطات هو ما يتعلق بجانب تقدير الأدلة ، فمن خلال عملية       
 .    376هذه يتم الوصول إلى الحقيقة التي يعلنها الحكم الجنائي والذي يمثل عنوانا لها التقدير

لوجيا من التطور الذي رافق العناصر المؤلفة للجريمة ودخول التكنو  نطلاقا  ا  و       
ذ لا إالجرمي،  ثبات همية بالغة في الإأصبح للدليل المادي أجرام، الحديثة في مجال الإ

 ثبات التكنولوجيا الحديثة في الإ استخدامدلة المادية المتحصل عليها نتيجة تتمتع جميع الأ
كان  إذا  حة الدليل، ومما كد من صأحتم على القاضي التمر الذي يبالقوة اليقينية عينها، الأ

نتقاص من الإ إلىحتماليا، وهو ما يؤدي بدوره إن يجعله دليلا أنه أي عيب من شأيعتريه 
 .الجرمي ت ثباحجيتها في الإ

تقدير الدليل هو الجهد الاستنباطي الذي يقوم به القاضي لفرز الحقيقة من الدليل     
المتوفر لديه، ويهدف تقدير الدليل بهذا المعنى الكشف عن مدى صحة الوقائع الجرمية 
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ثباث مع ما يمكن بق المقدمات الكامنة في عناصر الإنطلاقا من مدى تطاإونسبتها للمتهم، 
 .377ثار قانونيةآرتب عليها من ن يتأ

: ، أن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة يحكمها مبدأ378السائد في الفقه     
 :حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، وأن هذا المبدأ يؤدي إلى نتيجتين هما

 حرية القاضي في قبول الأدلة : الأو لى -
 حرية القاضي في تقدير الأدلة : الثانية -

ن  كنا نسلم مع إجماع الفقه بالنتيجة الثانية دون الأو لى، ففي رأينا لا يمكن قبول وا 
نما تقتضي الدقة بمجال قبول الأدلة ضرورة التمييز بين  هذه الأخيرة على إطلاقها، وا 

 .صلاحية الدليل للإثبات  وبين قبول الدليل أو إطراحه في عملية الإثبات 

جال لإعمال سلطة القاضي التقديرية فيها، حيث أن فالأو لى مسألة قانونية لا م    
المشرع قد حسم هذه المسألة بتحديده للنموذج القانوني للدليل القابل للإثبات ، فمتى ما 
توفرت فيه شروط هذا النموذج طبقا لمبدأ الشرعية الإجرائية، وجب على القاضي إخضاعه 

تتوفر فيه شروط هذا النموذج كإعتراف لعملية تقديره، وبعكسه يتوجب عليه إستبعاده أن لم 
صادر نتيجة إكراه، أو دليل متحصل عن تفتيش باطل، وما يدعم هذا الرأي أنه ليس 
للقاضي سلطة قبول الشهادة كدليل لمن كان ممنوعا منها كالأزواج والأصول والفروع ضد 

 .بعضهم البعض

قة، وهي مسألة موضوعية أما الثانية فمسألة تتعلق بقيمة الدليل لإثبات  الحقي    
محضة، للقاضي أن يمارس سلطته التقديرية فيها، بل هي المجال الطبيعي لهذه السلطة، 

 .حيث أنها تتعلق بقيمة الدليل في الإثبات  وصولا للحقيقة
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ومقتضى هذا المبدأ الذي يحكم سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، أن     
كل دليل طبقا لقناعته القضائية، وله من خلال هذا التقدير للقاضي الحرية في تقدير قيمة 

أن يستقي هذه القناعة من أي دليل يطمئن اليه، حيث لا يوجد ما يلزمه المشرع بحجيته 
المسبقة، كما له إطراح الأدلة التي لا يطمئن اليها، وله في النهاية سلطة التنسيق بين الأدلة 

 ية من خلال هذه الأدلة مجتمعةالمعروضة عليه لاستخلاص نتيجة منطق

ثيرت أ إذا  الخبرة  إلىنه تقوم الحاجة أالمقرر في نطاق القانون الجنائي من      
لة فنية أمس –المحاكمة أو التحقيق أو لال ستدسواء في مرحلة الإ –ائية ثناء الدعوى الجنأ

ها، ويتوقف ن تبث فيإصة التي ترتبط بالدعوى العمومية يصعب على تلك الجهات المخت
 ي الفني أستناد على الر فمن جانب يمكن الإ لة،أفي الدعوى على الفصل في تلك المسالحكم 
لا يتوافر لدى ا فنيا اختصاصفيه، حيث يعد ذلك ستطاعة القاضي البث إبيكن لم  إذا 

 .379ي ضروريا للفصل في الدعوىأالقاضي، ومن جانب خر يكون ذلك الر 

ينة نما هي قر ا  ن الخبرة العلمية ليست دليلا، و أالقول  ىإلن هناك من يذهب أغير     
همية الخبرة العلمية في الوقت الحاضر بسبب التقدم أزدياد إمن بين القرائن، فبالرغم من 

ونسبتها للمتهم ودقته في العلمي الذي يشمل في دراسته الوقائع التي تتصل بوقوع الجريمة 
ي في الفقه لا أليها من خلال ذلك، ما زال ر إالنتائج التي يمكن التوصل  إلىالوصول 

ها ودراسة دلالتها، استخلاصنما هي تنقيب عن قرائن تم ا  رها دليلا علميا مستقلا بذاته، و يعتب
  380ثبات حدى طرق الإإر مستقلة عن القرائن التي تعتبر ومن ثم فهي غي

العلمية التي  الدقة، ففي حالات كثيرة تطبق القوانين إلىي يفتقر أن هذا الر إ     
قلية للمتهم تفرضها الخبرة تطبيقا مباشرا لكي نستخلص منها ثبوت الواقعة كفحص الحالة الع
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، أو فحص جثة المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة والوسائل المؤدية لتحديد مدى مسؤوليته
 .إلى موته

تحكم بالدليل  مكانية التسليم بالقضايا التيإعدم  إلىي يؤدي أالر خذ بهذا ن الأإ     
الأدلة العلمية، ومنه  ها علىإثبات تستند في  العلمي، في حين هناك العديد من الجرائم

الدليل العلمي في  استخلاصالقول بصعوبة  إلىكان هناك من يذهب  إذا  نه أ إلىنخلص 
ي مور التي تحكم الدليل العلمي في الفكر الجنائالتسليم بالأ مكانالجرائم وعدم الإ إثبات 

ن وزن أبش ثبات لتسليم بالقواعد التقليدية في الإنه لو تم اأخارج نطاق تلك الجرائم، بمعنى 
دلة أوبوصفه قرينة ما لم تؤازره  ثبات عتماده وحده كدليل في الإإالدليل العلمي، وعدم 

فلات الجناة من العقاب خصوصا مرتكبي نوع معين من إ إلىمر الذي يؤدي ، الأ381اخرى
ن هذه الجرائم يعتمد بشكل وجرائم التسميم والقتل العمد، لأ لجرائم المعلوماتيةالجرائم كا

في كثير من  ثبات لمي، وهذا لا يتعارض مع قواعد الإها على الدليل العإثبات ساسي في أ
نه لا يوجد نص أبرة العلمية، لاسيما قواعد الخ إلىايا التي يكون القول الفصل فيها القض

 إثبات عتماد على الدليل العلمي في همية الإأعلى ذلك، مما يبرز عتماد يمنع من الإ
 .الجرائم

موضوع  كان إذا  ن يفصل بعلمه أفي القضايا  ثناء الفصلأفلايستطيع القاضي     
مور فنية ليست مفهومة بالضرورة أمر متعلقا بكان الأأو نسان، إالنزاع متعلقا بصحة حياة 

ن أمن القضايا، فالقاضي لا يستطيع  بالفصل في هذا النوع من قبل الهيئة القضائية المتصة
داة المستخدمة وموقف الجاني لمجني عليه وعلاقتها بالوفاة والأصابات اإيقف على ماهية 
واقعة، لذلك ثار المتعلقة بالفحص الآأو ولا يستطيع عمل مقارنة للبصمان  من المجني عليه،
خبير أو مور، كالطبيب الشرعي تلك الأفي مجال  طبيي الخبير الأفهو يستعين بر 

 .البصمات
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صحة كلا أو ن قيمة أجرامي بشعلماء التحقيق الإمده بين أهناك جدل فقهي طال     
الجنائي حسب قوتها  ثبات لمية والمعنوية، وتقدير مراتب الأدلة وحجيتها في الإالعمن الأدلة 

اع والتضليل، وعدم قابليتها قابليتها للخد قترابها من الحقيقة والواقع وعدما  تدليلية وصدقها و ال
تعامل ثيرها على وجدان وقناعة من يأظهارها، وقوة تإوالنسيان، والتعمد على عدم  أللخط

دلة اقحمها في ساحة التحقيق أجانب الأدلة المعنوية  إلىمعها ولا سيما بعدما ظهرت 
جهزة العلمية بالغة الدقة ي عزى كل جوانب الحياة، وظهور الأالجنائي التطور العلمي الذ

عنه بعد مغادرته مسرح  ثار التي تتخلفادرة على رصد تحركات الجاني، والآوالحساسية، والق
ئج التي تسفر عنها بكل ثقة، صولا ثابتة يعتمد عليها وعلى التناأضحت تمثل أذ إالجريمة، 

العلمية التي صبحت الأدلة أ، و 382الجنائي ثبات تطور على قضايا الإنعكس هذا الإحيث 
صبح التعامل أجانب الأدلة المعنوية، و  إلىوالحقائق العلمية الثابتة تظهر  سستستند على الأ

 .بالغة الدفة جهزة علمية متطورةأيضا يتم بوسائل و أمعها 

عصور سيادة نوع من الأدلة على  إلىمر يرجع في جذوره كان هذا الأ إذا  ولكن    
ى على الأدلة القولية حجية وقوة تفوق حجية الأدلة ضفإن أخرى، بحيث وجد هناك الأ
صحاب هذا أثر أستنادا لتإطلاق دلة على الإعتراف بموجب ذلك سيدا للأخرى، وصار الإالأ
ن هذا لم ينته إبفكرة سيادة الأدلة المعنوية ووجوب تغليبها على الأدلة العلمية، ف تجاهالا

عتبر إل، فو الأ تجاهيناقض الا اتجاهوية، فوجد جانب الأدلة المعن إلىبظهور الأدلة العلمية 
ن أعتماد عليها، بل ن الأدلة المعنوية لا يمكن الإأو  ثبات ساس في الإالأدلة العلمية هي الأ

 اعتبارما تناقضت معها ب إذا  ية الغلبة والترجيح في مواجهة الأدلة المعنوية، دلة العلمللأ
ن هذه أ، بحيث أالتزوير والتلفيق والوقوع بالخط طنكثر ثباتا ورسوخا وبعدا عن موانها الأأ

أو ي حالة تعارض أالعوامل التي تصيب الأدلة المعنوية نرجح كفة الأدلة العلمية عليها في 
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، إن الأدلة المعنوية تتغير ودليل ذلك تغير مبدأ الإعتراف سيد الأدلة الذي 383تضارب بينها
 .خضع لتقدير القاضيأصبح فيه الإعتراف شأنه شأن باقي الأدلة ي

ل ما يمكن تثبيته فيما يخص مدى تقدير أو ن إات، فعتبار الامن ستنادا لعديد ا  و     
نه من الناحية النظرية ومن الناحية إالطبية بوصفها من بين الأدلة العلمية، فالتقارير 

 تضاها وضع قاعدة معينةالقانونية لا توجد معايير ثابتة وواضحة يمكن من خلالها وبمق
تدليلية، بحيث يمكن على وقوتها ال ثبات في الإ الجنائية، تبعا لقوتها وحجيتهالترتيب الأدلة 
السائد في  أن المبدأخر طالما فضلية على البعض الآها صفة الأعطاء بعضإضوء ذلك 

قناعة القاضي  إلىمر يعود في منتهاه القناعة الوجدانية، مما يجعل الأ أهو مبد ثبات الإ
ن مراكز الأدلة أالقول ب إلىالذي يميل  تجاهد الاخرى، وبذلك نؤيأ إلىقضية ف من التي تختل

ليه في حكمها إخذ به المحكمة فعلا وتستند أعلى ما تية يتوقف ثبات وتقدير مراتبها الإ
ن تقرير صفة السيادة أستقلال، بمعنى روف وملابسات كل قضية على وجه الإحسب ظ

كان الدليل يدخل في تكوين قناعته،  إذا  غيره يتوقف على ما م للدليل على والحجية والتقد
، وعلى ما يقدمه الدليل نفسه 384فيرتكز عليه في حكمه في الدعوى المطروحة للفصل فيها

من حقيقة دامغة لا يمكن أن يختلف فيها إثنان، فيقيم الحجة بذلك وهذا ما يتمتع به الدليل 
 .العلمي

بقواعد  خلالنه الإأالجنائي من ش ثبات ي نطاق الإلة فدن وضع مراتب للأأكما    
لزام إن تحديد مراتب الأدلة فيه أية القاضي في تكوين عقيدته، حيث همها حر أ، و ثبات الإ

في حرية القاضي  أمر الذي يتناقض مع مبدرتبته، الأخذ بدليل بعينه حسب مللقاضي بالأ
 .تكوين قناعته
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عتماده على الأدلة إكان هناك ما يبرر  إذا  نائي لجا ثبات ن الإأهذا إلى جانب       
علمية، فليس هناك وبعدما ظهرت الأدلة المام الأدلة أنفتح إالمعنوية، حيث لم يكن العهد قد 

هم أن من أخر، ولاسيما جانب دون الجانب الآالعلمية بقوة ما يبرر التعويل على هذا ال
 .385العلم إلىنه يستند أذلك  صفات الدليل العلمي عدم التذبذب وعدم الكذب،

ونظم قر لها الحماية الجزائية أمشرع المحرر في قانون العقوبات و ل الأو تن      
جراءات ، قانون الإ 07،  03، 78 :الجزائي في المواد ثبات دلة الإأالمحاضر كدليل من 

 .386جراءات الجزائيةقانون الإ 078 إلى 072 :الجزائية، وكذلك المواد من

 ارتكاب إثبات همية في أن واقعة ذات أمحرر هو ورقة تحمل بيانات في شالف     
التهديد أو حرر كالورقة التي تتضمن التزوير المتهم، قفد يكون الم إلىالجريمة ونسبتها 

أو جرامية الواقعة الإ إثبات داة ألمحرر هو البلاغ الكاذب، وقد يكون اأو القذف أو الكتابي 
ير الورقة الصادرة من الغأو عترافه إالتي تصدر من المتهم متضمنة رقة الدليل عليها، كالو 

 .، وقد يكون المحرر متضمن لمعاينات مادية لجريمة ماوتفيد وقوع الجريمة من المتهم

لا :" ق ا ج بقولها 072: المحاضر بنص المادة إلىالمشرع الجزائري أشار وقد     
ا في الشكل ويكون قد حرره كان صحيح  إذا لا إ ثبات تقرير قوة الإأو يكون للمحضر 

ه آه ما قد ر اختصاصه ووارد فيه موضوع داخل في نطاق عمال وظيفتأثناء مباشرة أواضعه 
 ".  عاينه بنفسهأو سمعه أو 

عتراضات إقاريرهم من ت إلىراء الخبراء والفصل فيما يوجه آن تقدير أصل الأ      
لقوة التدليلية لتلك كامل الحرية في تقدير ا محكمة الموضوع التي لها إلىوطعون، مرجعه 

  387.مر بسلطتها في تقدير الدليلن سائر الأدلة ، لتعلق الأأنها في ذلك شأالتقارير، ش
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 ن ثقافة القاضي القانونية قد لا تمكنه من البث في كثير من المسائل التيإ      
هل الخبرة وذوي أ ىإلعلمية معينة، مما يستوجب اللجوء أو  طبيةدراية  إلىتحتاج 

 .ستعانة بهم كل في مجال تخصصهللإ ختصاصالا

طبيا وتحرير  ومن المسائل التي تحتاج بشكل كبير للخبرة فحص المجني عليه      
داة الأأو السلاح  صابة التي لحقت به ودرجة خطورتها، ونوعتقرير طبي لبيان الإ

نما ا  ناحية المادية والجسمانية، و ى العمال الخبرة لا تقتصر فقط علإن أبل ، المستخدمة
بمثابة عامل مساعد للقاضي الطبية فحص الناحية العقلية والنفسية، لتعد الخبرة  إلىتتعداها 

 .ليتمكن من تكوين عقيدته في الدعوى المطروحة عليه

 إلىقوتها الثبوتية ترجع في الحقيقة حرية القاضي في تقدير الخبرة ومدى     
علمية ليست من أو  طبيةلة أي في مسأبداء ر إنها عبارة عن أذ إ، خصائص الخبرة نفسها

، 388ي يخضع لمطلق تقدير القاضيأوهذا الر القاضي، وليست دليلا قائما بذاته،  اختصاص
القاضي خبير الخبرا، التقرير الذي يعده الخبير لا يقيد المحكمة في شيئ  أما يعرف بمبدب

نطلاقا إخرى لتقدير قاضي الموضوع الوسائل الأنما يخضع كغيره من ا  و  وليس ملزما لها،
". القاضي خبير الخبراء :"  أفشاع في العرف القضائي هذا المبد، قتناع حرية الا أمن مبد

الشخصي  قتناع الا أعمال مبدالاخذ بمبدأ إوبهذا يبقى . ن المحكمة هي الخبير الاعلىأو 
ه في تقدير ذلك محتفظا بكامل سلطتي الخبراء ويظل بأرتب عدم تقييد القاضي الجنائي بر ي

من قبل القاضي الجزائي، وهذا ما تخضع للمناقشة والتمحيص  إثبات الخبرة ولتبقى وسيلة 
 .كدته المحكمة العليا في العديد من قراراتهاأ

ففي رأينا إن الخبرة الطبية تختلف عن الخبرات الأخرى، لأن هذه الأخيرة تكون      
يق بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة والقيام بعدة تحاليل، فأساسها نتيجة لمعاينة وفحص دق
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الملاحظة والتجربة ثم الأستنتاج، كما أن محلها الجسم البشري، وبإستعمال الوسائل العلمية 
المتطورة للوصول إلى النتائج، فهي تقدم حقيقة علمية، وبذلك نرى أن مبدأ القاضي خبير 

 .أمام الخبرة الطبية العلمية المقدمة الخبراء قد بدأ في التلاشي

التي يراها  ثبات ختيار وسيلة الإإرية القاضي في تشكيل قناعته وفي ن حإ     
كيفما  ثبات ستعمال وسائل الإإطلاق سلطته في إالحقيقة، لا تعني  إلىملائمة للوصول 

ساسيين أين أمبدب إثبات ن يتقيد في عملية الاأصيل الدليل كيفما كان، بل لا بد شاء وتح
 : هما

 مشروعية الدليل  أمبد -
    .وجاهية ومناقشة الدليل أمبد -
جراء إدليل مستمد من  إلىن يستند القاضي في حكمه أالمشروعية،  أفعن مبد      
 .389داب السائدةخلاق والآتراعى في عملية تحصيله قواعد الأ نأصحيح، و 

حاطة المتهم علما إصد به وجوب الدليل ومناقشته، فيقوجاهية  أما عن مبدأ      
ن أذ لا يمكن للقاضي إليه وطرح الأدلة ومناقشتها في حضور الخصوم، إالمنسوبة بالتهمة 
سة المحاكمة وخضعت ية التي طرحت في جلثبات لا على العناصر الإإه اقتناع يؤسس 

 .طراف الدعوىألحرية مناقشة 

تنازل المشرع عن  اعتبار، على ي في تقدير الدليل الجنائيوتقوم سلطة القاض    
الرغبة في  إلىنه بذلك، ومرد هذا التنازل يعود رادته في التحديد، بتركه للقاضي ليقوم بدلا مإ
رادة المشرع عن تنظيمها، إالتي تعجز  ثبات لة الإأد الفراغ في النظام القانوني لمسس

ن سلطة أذلك تب على العلمي في تطور مستمر، ويتر  ثبات ن وسائل الإأخصوصا و 
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ن ضمن عناصر أي أهي من صلب وظيفة القاضي ذاتها،  القاضي في تقدير الدليل العلمي
 .390الوظيفة القضائية يوجد عنصر يسمى تمتع القاضي بحرية التقدير

ته طريقا معينا يعتمد لم يفرض على القاضي في سبيل تكوين قناع إذا  والقانون       
ا يقيني بصحة م اقتناع ن يصدر حكمه عن أى القاضي نه فرض علإ، فثبات عليه في الإ

ى الحقيقة التي لا يمكن لا بالوقوف علإ قتناع ن يبني هذا الاأينتهي به من وقائع، ولا يمكن 
قاضي الجزائي ن قناعة الأباليقين التام لا بمجرد الظن والاحتمال، من هنا نستنتج لا إتوافرها 

خر دانة والآرتياح ضمير القاضي للإإثل في حدهما شخصي يتمأ: مبنية على عنصرين
الواقعة  ثبات فضل دليل موجود لإأقتنع به القاضي هو إالدليل الذي ن يكون أي أموضوعي 
 .391الجرمية

 :مبررات سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدلة : الفرع الثاني

ض أمام بالإضافة إلى القصور التشريعي في إستيعاب جميع المسائل التي تعر      
يجاد الحلول الموضوعية لها تشريعيا، مما يجد المشرع نفسه مضطر إلى منح  القضاء وا 

 .، فيمنحه حرية تقدير أدلة الواقعة المعروضة عليه392القاضي الجنائي سلطات واسعة

نجد أن هناك مبررات عديدة تملي منح هذه السلطة للقاضي في مجال الإثبات  
 .الجنائي

الفقهية المختلفة في تبرير هذه السلطة والتي لا تجمعها وحدة وعلى ضوء الاتجاهات 
 :النظرية بشأن هذا التبرير، يمكننا أن نحدد هذه المبررات على أساسين رئيسين هما

 :طبيعة الإثبات  في المواد الجنائية: أو لا
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نما      يضاف يتسم الإثبات  في المواد الجنائية، بأنه لا يتعلق بإثبات  وقائع مادية، وا 
، لها طابع إستثنائي، كما أنه ليس متعلقا بإثبات  تصرفات (نفسية ) إليها وقائع معنوية 

قانونية، يحتاط أطرافها بالأدلة المهيأة، فهي ليست عقدا يصار إلى تدوينه كما هو الحال في 
نما يرد الإثبات  على ركن ها الإثبات  المدني، فإثبات  الجريمة لا يقتصر على مادياتها، وا 

المعنوي، فالإثبات  الجنائي ينصرف بالإضافة إلى حقيقة الوقائع المادية إلى إثبات  القصد 
الجنائي والتحقق من قيامه أم عدمه، فالجريمة ليست كيانا ماديا خالصا قوامه الفعل وآثاره، 

، وهو ما يقوم على 393إنما هي كذلك كيان نفسي، ويراد به الأصول النفسية لماديات الجريمة
الإرادة والإدراك، وهي أمور كامنة في ذات المتهم لا يمكن إستجلاؤها إلا بمظاهر خارجية 
وربطها مع البواعث الداخلية، وهذا أمر يستلزم سبر غور المتهم والتطلع إلى ذاته، مما 

 .394يستلزم عملا تقديريا لتحقيق قيامها

ن تلك الوقائع على مالها من طابع إستثنائي، فإنها تر      تكب من قبل مجرمين وا 
محاء مخلفاتهم من آثار وأدلة  .يعملون بخفاء وسرية ويحأو لون طمس معالم جرائمهم وا 

كما أن وجود قرينة البراءة التي يحتمي بها المتهم، تستوجب حمايته الشخصية،     
ومقابل ذلك فإن مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وكشف حقيقتها، إستوجب قانونا قبول 

طرق الإثبات ، ومنح سلطة للقاضي في تقدير أدلتها، وذلك تحقيقا للتوازن بين  جميع
مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم، ثم أن هذه السلطة كما تفيد الإتهام تفيد الدفاع فمناطها 

 .النهائي كشف الحقيقة

 طبيعة العملية القضائية والدور الايجابي للقاضي الجنائي: ثانيا
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، منح هذه السلطة إلى أن إدانة المتهم هو أمر 395الاجرائييرى بعض الفقه     
خطير، لأنه لا يؤدي إلى مجازاته في شخصه أو ماله أو في الإثنين معا، مما يصيبه 
بضرر بالغ، وأن من مقتضيات ذلك وتحقيقا للعدالة وجب أن يكون إسناد الفعل إلى المتهم 

وهي نتيجة لمبدأ الشك يفسر لمصلحة  مبنيا على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال،
المتهم، وحتى يتمكن القاضي من إدراك هذا اليقين ينبغي أن يمنح من السبل والوسائل ما 

 .يمكنه من الوصول إلى الحقيقة في الواقعة المطروحة عليه ومنها حريته في تقدير الأدلة 

ود عنصر ويضيف آخرون على هذا التبرير، بأن فحص الحقيقة يفترض وج     
التقدير، وهو ليس مسألة تتعلق بأمر معين، كما أن هذه السلطة تتفق مع أسلوب التفكير 
المنطقي في تحري الحقيقة ومنح مزيد من الفعالية للدور الذي يمارسه القاضي في البحث 
عنها وكشفها، وفقا لمقتضيات البحث العلمي الدقيق والحر غير المقيد لفكر القاضي وقناعته 

 .ة معينة، وبوسعه أن يستقي الحقيقة من أي دليل مطروح عليهبأدل

وعدم إطمئنان القاضي بقيمة الدليل الذي يطرحه، متأتية أمام من ضعفه في الدلالة    
على الحقيقة، وعدم تعزيزه بأدلة أخرى، أو أن الأدلة الأخرى تدحضه، أو أنه منتج في 

 .في تكوين قناعته الإثبات  ولكن لدى القاضي من الأدلة الكافية

وحرية القاضي في هذا المجال، تأخذ صور متعددة فهو إما أن يأخذ بالدليل كاملا     
دون تجزئته، أو أن يأخذ جزءا منه وهو الذي يقتنع به ويهدر باقيه، أو أن يأخذ به بالنسبة 

 .396لمتهم دون آخر في ذات الدعوى

مه على الدليل المتحصل من أية ووفقا لما تقدم، فإن للقاضي أن يستند في حك    
مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، وبصرف النظر عن وقت تقديمه والجهة التي حصلت 

 .عليه ما دام التحصيل تم وفقا لإجراءات مشروعة
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 بحث الثالثالم

    لطبيب الشرعيا مسؤولية

 عليه مخاطرعمال الطبية الحديثة يترتب مام الأأن فتح المجال إمما لا شك فيه      
عمال الطبية، فالطبيعة ظهور حالات مستحدثة للأ إلىدت أنتباه لها، والتي جديدة يجب الإ

الحدود ز أو القانونية لعمل الطبيب تتطلب منه الجراة في القيام بعمله، ولكن دون تج
 كثر شجاعةأوالكفاح المستمر ضد المرض، فهم  قدامطباء اليوم يتحلون بروح الإأالقانونية، ف

 علميةساليب أه استخدامنتيجة قرانهم في الماضي، ويجابهون كثيرا من المخاطر أمن 
 .صبحت قابلة للعلاج اليومأمراض الميؤوس منها معقدة، ولذا فالأ

بية لخدمة البشرية حيث يجاالجراة عن العديد من النتائج الإ ثمرت هذهأوقد      
ساليب التي على جانب كبير الأ ستخدامية لاعمال الطبطباء وهم بصدد القيام بالأيستعين الأ

ن يراعي أللمسائلة، لذا ينبغي على القاضي حتمال تعرضهم إيزداد  من الخطورة، وبالتالي
 .غايتهم النبيلة والتي هي ضرورية وهدفها مصلحة المريض

ساس فرض على الطبيب مسؤولية هي في الأفالطبيعة القانونية للعمل الطبي ت     
لتزام ببذل العناية اللازمة و إلتزام الطبيب بها هإنية ذات طبيعة خاصة وصفة ولية مهمسؤ 

صول أن تكون صادقة ومتفقة مع الاأالعناية والجهود من الطبيب يجب  والضرورية، وهذه
 طباء، تعارف عليها نظريا وعلميا بين الأصول الثابتة المأالعلمية المقررة وهي الا

الموافق  7270محرم عام  31المؤرخ في  90/011: ميشمل المرسوم التنفيذي رق   
مجموعة من المبادئ والقواعد  خلاقيات الطبأوالمتضمن مدونة  7990سنة  يوليو 1
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عراف والواجبات المهنية التي تنظم ممارسة مهنة الطب بشكل عام، ومخالفة هذه القواعد والأ
 .دبيةأو أمدنية أو جزائية نت نواعها، سواء كاأتلف يترتب عنها المسؤولية القانونية بمخ

المهنية عما تحدثه  طرافء قانوني خاص يكفل مسائلة الأففي ظل عدم وجود بنا    
تكاء على القواعد العامة للمسؤولية المدنية من تجه القضاء نحو الإإضرار أنشاطاتهم من 

 .خلال تطويعها والتوسع في تفسيرها

لتزام عقدي إب لالخال لا تترتب فقط نتيجة الإالمث ن المسؤولية الطبية وعلى سبيلإ    
في واجب الحيطة والحذر والتبصر، خلال بالواجب العام المتمثل نتيجة للإأو حتواه العقد إ
قواعد المهنة، والتي تعد مصدرا خلال بالواجبات المهنية التي تتضمن عن الإ أنما تنشإ
تقسيم الثنائي ز الأو تستدعي تج ، وهذه حقيقة عمليةالأطبا لتزامات المهنيين، ومنهملإ

 .في المجال المهني (تقصيرية  -عقدية) للمسؤولية 

د مصدره من لتزام المهني، والذي يستمجل ذلك يجب مراعاة خصوصية الإأومن      
فعال المرتبة للمسؤولية كما الأن أذلك  ،غير التعاقديةأو ه التعاقدية تأالمهنة دون مراعاة نش

تيها المهني في علاقته بمستهلك خدماته، ونقصد بالمهني أالمجتمع قد ي ي فرد منأتيها أي
ا المهنيون من خلال مجموعة من لهأو كل من ينتمي لمهنة حرة، والمهن الحرة هي التي يز 

 .نشطة التي تمارس بكيفية مستقلة، وذلك لتوفرهم على التكوين اللازم الفني والعملي لذلكالأ

ي مهنة لا يمنع من أالفني عموما والضروري لممارسة أو مي ن التكوين العلألا إ     
همال، وبالتالي تكون أو إتلحق بالمستهلكين، سواء عن قصد  ضرارأخطا مهنية و أحدوث 

 ارتكابسبابها، فتكون جنائية قائمة على أمتعددة الطبيعة القانونية بتعدد مسؤولية المهني 
ير طبي نشاط مهني، ومن ذلك مثلا تزوير تقر لة أو فعل مجرم من طرف القانون بمناسبة مز 

لتي يفرضها القانون ديبية عند وجود مخالفة لقواعد المهنة اأتكون تأو بالنسبة لطبيب، 
عراف المهنية التي تسري في العديد من المجالات المهنية الحرة توجبها الأأو المنظم لها، 
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ة، فتكون عقدية وتتم ة المهني مدنيمثل الطب والمحاماة والهندسة وغيرها، وقد تكون مسؤولي
حد زبائنه، كما تكون ألتزام عقدي يربطه بإخلال بالعقد عند الإطار نظرية إمسائلته في 

 .تقصيرية عندما يصدر عنه عمل غير مشروع يضر بالغير

خطاء أزدياد إخاص لمسؤولية الطبيب المهنية من همية تخصيص جزء أتنبع       
لتكاثر دعأو ضرار، مما يفسح المجال أخطائهم المهنية أا ينجم عن م ، وكثيرا  صحاب المهنأ

ساس مر بدراسة الأعندما يتعلق الأ ا  نأهمية شخطاء المهنية، وتزداد الأى المسؤولية عن الأ
ى وجود هذه ركان تبين مدكانت دراسة الأ إذا  على م إذا  تقوم هذه المسؤولية، ف يأ، 

مدى الحماية القانونية المخولة  إلىساس المسؤولية يرشد أن تنأو ل إالمسؤولية من عدمه، ف
 .حد طرفي هذه العلاقة بين المهني والمضرورلأ

همية كبيرة أالمسؤولية المدنية، فلمهنة  ساسأكقاعدة عامة هو  أكان الخط إذا  و   
 تقديرا مجردا أذ يقدر الخطإي تقوم عليه المسؤولية المهنية، الذ أفي تحديد معيار الخط

ن صلح للتطبيق في المجال المهني، لأويقاس بمعيار الرجل العادي، وهذا المعيار لا ي
شخص العادي، هذا من جهة المهني لديه من الخبرات العلمية والعملية ما لا يتوافر لدى ال

من الشخص العادي الذي يشمل ن ما ينتظر منه يفوق بكثير ما ينتظر خرى لأأومن جهة 
 .اسط الناسأو عادة 

ساسه ومصدره أالمهني يجد  أن الخطأ إلىك يذهب غالبية الفقه الحديث لذل      
ن المسؤولية المهنية تتخطى التقسيم أ اعتبارخلاقياتها على أعراف المهنة و أالحقيقي في 

 .الثنائي للمسؤولية المدنية
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 لو ال  مطلبال

    المسؤولية الجزائية للطبيب الشرعي

عماله الطبية ليقوم بواجبه أل العالم بحق الطبيب في ممارسة و عترفت مختلف دإ      
لام، فالطب المرضى، والعمل على شفائهم من الآالمقدس والسامي بكل حرية في علاج 

حيانا عن ملاحقة أالطبيب يعجز أو نسان ن الإأره من العلوم في تقدم مستمر حتى كغي
ن تغيرت وسائل العلاج التقليدية وظهرت أن هذا التقدم ألجديد في هذا الميدان، وكان من شا

ية الوقاأو في علاجها أو كتشاف الحالات المرضية إعلية في كثر فاأوسائل فنية حديثة 
 .يجابيات وفوائد عديدة للبشريةإمنها، وقد حققت هذه الوسائل 

بية يعد من عمال الطموضوع المسؤولية الجزائية عن الأ نأه ومما لا شك في      
ن الجدل والنقاش بعيد وما زالت تثير كثيرا م ا  ثارت منذ عهدأوضوعات التي كثر المأ

الخلاف بين رجال القانون  إلىضافة إلفقه الجنائي والتطبيق القضائي، جتهاد في مجال اوالإ
 .طباءوالأ

دت أساليب الطبية المستخدمة الأ فالتطور المستمر في المجال الطبي وخصوصا        
ن تجأو أن هذا التطور أتكن موجودة من قبل، كما كان من شقانونية لم  ثارة مشكلاتإ إلى

 إلىنسان دية عندما تعرض الكيان الجسدي للإعمال الطبية التقليز الطب الحديث حدود الأ
نسان واجهة المخاطر التي يتعرض لها الإنتهاكات خطيرة، فكان من الضروري بمكان مإ

لمزيد من الحماية لحقوق المرضى، وبالتالي الرقابة نتيجة المساس بحرمة الجسد، وتقرير ا
 .397على الحق في سلامة الجسم على مهنة الطب للحد من الاعتداء الكافية

                                                                 
توزيع، ، دار الثقافة للنشر وال 37دراسة مقارنة، ط. المسؤولية الجنائية عن الاعمال الطبية: صفوان محمد شديفات -  397

  71ص  0377عمان الاردن 
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حيث حكام قانون العقوبات من أشخاص تسري عليه الطبيب الشرعي كغيره من الأ    
ن القانون أ خالفة لنصوص قانونية سارية، كمافعال مأتيان إالجرائم المنصوص عليها، عند 
عمال الطبية مهما كان مجال بطة بالألتزامات الجزائية المرتفرض عليه مجموعة من الإ
ي نطاق نه فأذ إالخاصة، أو ستشفائية العامة صالح الطبية الإالعمل الطبي، سواء في الم
 خطاء في نظرأنها أغير عمدية تصنف على أو ة فعال عمديأالعمل الطبي قد تصدر عنه 

 .ي قالب من قوالب المسؤولية القانونيةأما يقيم مسؤوليته تحت القانون م

 المسؤولية الجزائية للطبيب  تعريف: :لفرع الو لا

ن يكون أنه وتعإلى للفرد في هذه الحياة، قدس الحقوق التي منحها الله سبحاأمن      
والحرص  هاحرا في تصرفاته، ولكن كل ذلك يقابله واجبات للغير، من الواجب عليه مراعات

قامة نظام إالممنوحة لها، مما يتوجب ز الحدود أو حيان قد تتجعليها، ولكنها في بعض الأ
د في المجتمع وفق ما ينسجم في فراحماية كل من الحقوق والواجبات للأالمسؤولية لضمان 

 .صول، ومنطق العقل تجسيدا للعدالةالأ

عنه وهي تطلق بصفة المحاسبة  فالمسؤولية لغة تعني المطلوب الوفاء به، وتعني    
تزام لإخلاقيا على أمر تقع عليه تبعة، وتطلق أن ل عأصفة من يسأو عامة على حال 

 .عملأو الشخص بما يصدر عنه من قول 

غفلت عند رسم معالم تشريعاتها تعريف أنها إا بالنسبة للتشريعات المقارنة، فمأ     
شارة نون العقوبات، مكتفية في ذلك بالإظريات قاهم نأؤولية الجزائية، والتي تعتبر من المس

حوال بذكر حالات تحديد شروط لها مكتفية في بعض الألها في نصوص متفرقة، دون 
 .398ذكر الشروط العامة لهاأو نعدامها إ

                                                                 
  20ص  7908مطبعة عباس عبد الرحمن، . مذكرات في القانون الجنائي: محمود مصطفى القللي  -  398
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معالم نظرية المسؤولية مما ترك عبئا ثقيلا على عاتق الفقه في تحديد وضبط      
 .شروط قيامهاأو الجزائية 

نها أسؤولية الجزائية، فعرفها البعض بختلفوا في تعريف المإما بالنسبة للفقهاء فقد أ     
 .399رتكبهاإثر للجريمة التي أل العقوبة التي يقررها القانون كصلاحية الشخص لتحم:" 

 .400"هلية الشخص لتحمل الجزاء الذي يقرره قانون العقوباتأ:" نهاأخرون بآوعرفها 

هي تعبير عن ثبوت نسبة الوضع  زائية في معناها العامن المسؤولية الجإ     
متهم بها، بحيث يضاف هذا  شخص معين إلىعة المادية التي يجرمها القانون جرامي للواقالإ

 فعلن الأللمؤاخذة عنه بالعقاب، والحقيقة حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا  إلىالوضع 
العقوبة على مرتكبها ما لم تثبت مسؤوليته نزال إ إلىلمادي للجريمة لا يؤدي بالضرورة ا

تزام لإؤولية الجزائية للطبيب يراد بها ن المسإبمعرفة القضاء، وعلى هذا النحو فالجزائية 
 .401جراميالطبيب بتحمل نتائج فعله الإ

 :نه يشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر شروط هيأمن خلال التعريف نتبين 

ن أحكام قانون العقوبات نجد بالرجوع لأ :مباشرة الطبيب لفعل جرمي -
أو لا بنص، وهذا ما يعرف إمن أتدبير أو لا جريمة ولا عقوبة نه أالمشرع نص على 

فعال والسلوكيات ما ن من الأأي أي شرعية التجريم، أالشرعية،  أيعبر عنه بمبد
فراد بالأنها علة الحاق الضرر أجا السلوك المعتاد في الجماعة، و عتبرها المشرع خرو إ

ما كان في أو عال بعينها فات عموما، فقد حصر المشرع هذه الأخصوصا والجماع
حكامها معاقبة من أ إلىردف أ، و حكمها في جملة نصوص تضمنها قانون العقوبات

                                                                 
  773دار الفكر العربي، القاهرة، ص . الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: محمد ابو زهرة -  399
، الاردن، عمان  00مجلة القضاء الاردنية، ع . لقانون الجنائيمفهوم المسؤولية الجزائية في ا: محمود الصالحي -  400

  70ص  7991
  098مصر ، ص  70، السنة  32قتصاد، ع مجلة القانون والأ. حين المدنية طباء والجرامسؤولية الأ: وديع فرج -  401
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أو شتراك مع غيره، فاعلا ماديا بالإأو بنفسه  إمامتناع، بالإأو مباشرة  إماتيها أي
 . 402محرضا

ن يسري نص أه كذلك فلا بد اعتبار جرامي و بالنشاط الإهذا وحتى يعتد      
ان النص الجنائي تي، وهو ما يعرف بسريأعلى الفعل المرتكب والسلوك المتالتجريم 

يب تيان الطبإالنص الجزائي ساري التطبيق وقت  ن يكونأي أمن حيث الزمان، 
نص قانوني على ضوء محاكمة أو ي متابعة ألا عدت ا  الذي يوافقه، و  مجرمللفعل ال

 .جرامية باطلة غير ذات جدوىالواقعة الإ ارتكابثناء أغير معمول به 

من وما قيل عن سريان النص الجنائي من حيث الزمان يقال عن سريانه      
ن سلوك أمية النص الجنائي، والتي مفادها قليإحيث المكان، بحيث تطبق قاعدة 

ن سريان أقليميا، بمعنى إالسلوك  جرامي، مقيد بنطاق هذاإ نهأنشاط موصوف قانونا 
 إلىضافة إى دائما في المتابعة والمحاكمة، قانون التجريم في النطاق المرتكب تراع

تفاقيات الدولية المبرمة في مجال ستثناءات الواردة عليه بموجب الإقليمية والإالإ أمبد
 .ن القضائي وقواعد تنازع القوانينأو التع

تيان الفعل إكقاعدة عند : الطبيبجرامي لشخص نسبة الفعل الإ -
جرامي ن من سلك النشاط الإأالفعل اليه، بمعنى الجرمي من شخص ما نسبت هذا 
ت أن ثم فلا يمكننا مسائلة شخص لم ي، وم403كان مفترض فيه العلم بما يقوم به

ابطة السببية بين سلوك النشاط نتفاء ر إها في حقه، بمعنى ارتكابلم يثبت أو جريمة 
ط المتسبب في الضرر للمريض من جهة، ومن يشتبه فيه سلوك النشا جراميالإ
لا فاعلها إلطبية مشؤولية شخصية لا يتحملها خرى، فالمسؤولية اأجرامي من جهة الإ

  .متداد للغيردون الإ
                                                                 

ص  0332بلس لبنان دراسة مقارنة، دار الحديث للكتاب، طرا. المسؤولية المدنية للطبيب : عجاج طلال قاض -  402
003  

  729ص  7992، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  37ط . المسؤولية الطبية : ياسين محمد يوسف -  403
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سعاف متناعه عن تقديم الإإسؤولية في حق الطبيب الشرعي عند تترتب هذه الم      
متثال لتكليف وتسخير يات وواجبات المهنة توجب عليه الإدبأن أالخطر، حيث  لمن يداهمه

المعدل والمتمم  93/71من قانون  073 :السلطات العمومية، وهذا تطبيقا لنص المادة
طباء يتعين على الأ:" رقيتها والتي تنصالمتضمن قانون حماية الصحة وت 81/31للقانون 

 ".العمومية  امر التسخيرة التي تصدرها السلطةو ن يمتثلوا لأأ

موريته بكل أمانة ومباشرة من يتحلى بالصدق والأأكما يجب على الطبيب      
نه يقع إلا فا  رتشاء، و الإأو سه سبيلا للتحيز وتشويه الحقيقة ن لا يترك لنفأونزاهة، و  خلاصإ

التي  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 31/37من قانون  30ف/01: تحت طائلة المادة
ر غي....مزية غير مباشرأو يطلب بشكل مباشر أو كل موظف عمومي يقبل  تعاقب

 404...."خرآلصالح شخص أو مستحقة سواء لنفسه 

ن إبرة الكاذبة والمشوهة للحقيقة، فونظرا لخطورة النتائج التي قد تترتب عن الخ   
ير الذي نزال العقاب على الخبإجل حصانة الحقوق، يقرر أالقانون ودرء لكل النزاعات من 

 .من قانون العقوبات 008: يقوم بتزييف وتحريف الحقائق وهذا طبقا لنص المادة

ن لسر المهنة موقع في المسؤولية الجزائية للطبيب الخبير بغض النظر عن أكما      
ركانها متى حصل أن الجريمة تكتمل أالمقصودة، ذلك توافر القصد الجنائي وعن النية 

ضرار بالمريض، وهذا طبقا ن خلاء ذلك من الإا  لعامة، حتى و صلحة االمأو الاخلال بالنظام 
 .من قانون حماية الصحة 001: من قانون العقوبات، وكذا المادة 037: للمادة

انون ق 001: يضا طبقا لنص المادةأمسؤولية الجزائية للطبيب الخبير كما تقوم ال     
عطى بيانات أو أحمل أو عاهة و أخفاء وجود مرض أو إقرر كذبا بوجود  إذا  عقوبات 

                                                                 
يتعلق بالوقاية من الفساد  0331فبراير سنة  03الموافق ل  7201محرم عام  07مؤرخ في  31/37: قانون رقم - 404

 .ومكافحته
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عمال وظيفية وبغرض محاباة أدية أثناء تأعن سبب وفاة وذلك أو عاهة أو كاذبة عن مرض 
 ". شخاص حد الأأ

 :شخص لا حق له عملا بنص المادة إلىفضلا عن تسليم شهادة طبية مزيفة      
ة مالية من خمس سنوات وبغرام إلىنون عقوبات، وذلك بالحبس من سنة قا 30ف  000

: دج وكذا تسليم شهادة طبية تتضمن معلومات مزورة طبقا للمادة 733،33 إلى 03،333
 .من قانون الصحة 000

 ساس المسؤولية الجزائية للطبيبأ: ثانيالفرع ال

ختلافا كبيرا إثارت أولية الجزائية من المواضيع التي ساس المسؤ أيعد موضوع       
نسان هي هل الإ. ليةأو ختلافهم كان في مسالة إاس سأائي و ين الفقهاء في القانون الجنب

 مجبر وهو يرتكب الجريمة ؟أو مخير 

لة التسيير والتخيير، وذلك أن لا يجري البحث في مسأهناك من يرى ويتمنى       
مقنعة، فالمسؤولية الجزائية  حلول إلىشائكة، التي قد لا تصل نقاشاتها نها من المسائل اللأ

 نهأقاعدة في الفقه الجنائي المعاصر ن الأ أ، بيد405ثار القانونية للجريمةبالآفراد الأ لتزامإهي 
ه القانون الجنائي وصف الجريمة، قترف فعلا يخلع عليإلا يمكن مسائلة شخص جنائيا متى 

نسانية، إ ليه، فالجريمة واقعةإومسؤولا وكان هذا الفعل مستندا  ه مذنبااعتبار تقرر  إذا  لا إ
على  امر المشرع، ومن ثم لا يستقيم قانون مسائلة شخصأو اطب بسان هو المخنوالإ

 .ليهإسنادها إي أمكن نسبة المخالفة له أ إذا  لا إمخالفة للقاعدة القانونية، 

                                                                 
رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس . ثره في المسؤولية الجنائيةأرية العامة للسكر و النظ: العطارحمد صبحي أ -  405

  11ص  7980
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سناد معنوي، ا  سناد مادي و إد في القانون الجنائي على نوعين سناويكون الإ      
 إلىا يعني نسبة نتيجة ما محدد، كم يجان لىإل يشمل نسبة الجريمة و ويكون مفهوم الأ

 . 406الفاعل إلىفعل ما ونسبة هذا الفعل 

هلية شخص متمتع بالأ إلىنه يعني نسبة الجريمة إسناد المعنوي، فما الإأ      
ي شخص متمتع بالملكات النفسية والعقلية السليمة أوبة، لتحمل المسؤولية الجنائية، المطل
 .ختيارراك ويتوافر لديه حرية الإدثم يتاح له الإ حو لا يخالطها شيئعلى ن

الفاعل نفسه  إلىسناد دائما ينظر ل من الإو ن الشق الأأوعلى ذلك يمكن القول      
ن أشخص بمعزل عن فعله الواقعي، غير جرامي، فهو في حالة ذاتية ملازمة للدون فعله الإ

سيس الجزاء أختيار لا تكفي لتاوالإ ية والتي تتضمن قدرة التمييزهذه الحالة لتكوين الشخص
لنفسية ن تحدث ممارسة فعلية لهذه القدرة، وهو ما يقصد بالرابطة اأوجب  إذا  الجنائي، 

 .407ثمسناد وهو الإالتي تكون الشق الثاني للإ

نه وصف اللوم الذي يرد على المسلك أيمكن القول عنه ب ي الراجحأثم وفقا للر فالإ    
 .على خلاف ما تقضي به قاعدة السلوك التي تضمنها قاعدة التجريمالذي جاء به الشخصن 

ين الفاعل وبين نشاطه نه العلاقة النفسية التي تربط بأثم بوهناك من عرف الإ    
ن أمكانه ومن الواجب عليه إنه كان بأ، بيد لم يردها أو رادها أثرا له واقعة أالذي يولد 

 .408يتوقاها

ساس خاص أ إلىستندت إنها ألفاعل عن الجريمة معناه سؤولية اعندما تتقرر م     
 .يبرر مشروعية توقيع الجزاء تبعا لهذه المسؤولية

                                                                 
 700ص  0333( دون دار نشر. ) المسؤولية الجنائية -الطبي والصيدلي أالخط: مصطفى محمد عبد المحسن -  406

407 - D. Boccon – Gibod : Larsponsabilité des personnes morales , présentation  théorique 
et pratique , Paris , 1994 p 30  

 . 08ص  7919رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، . الركن المعنوي في المخالفات: عمر السعيد رمضان -  408
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ل في تحميل المسؤولية هو صالجزاء هو تحميل المسؤولية، والأ صل فيفالأ      
 مجبر عليها ؟ أو ام بجريمة ما هل هو مخير في ذلك ختيار، فمن قحرية الإ

ساس للمسؤولية، أرادة كختيار والإلتشريعات مذهب حرية الإلقد تبنت معظم ا      
لا عقوبة على من :" منه على 21: ومنها قانون العقوبات الجازئري، حيث نصت المادة

ساس ومن النص وعند البحث عن الأ". عهاالجريمة قوة لا قبل له بدف ارتكاب إلىضطرته أ
ساس الخطا، حيث أب نجده مبنيا على مسؤولية الطبي عتمده المشرع الجزائري لقيامإالذي 

نطبق على المسؤولية الجزائية للطبيب نفس قواعد ومبادئ المسؤولية المقررة في القانون 
" وكذا ". لا مسؤولية جزائية بدون خطا "  أيكون الطبيب محل تطبيق تطبيق مبدالعام، حيث 

نته ثناء ممارسته لمهأبيب الطبي الذي يرتكبه الط أن الخطإومن ثم ف". لا عقوبة بدون خطا 
 .الجزائية هساس الذي تبنى عليه مسؤوليتبمناسبتها هو الأأو 

المرتكب،  أغير العمدية يؤسس على الخطأو ن فعل الجاني في صورته العمدية إ     
رة افعاله المادية العمدية ثناء ممارسة مهنته بين خطو ألطبيب قد يجمع في نشاطه المادي  وا

جرامية إغير أو جرامية إحداث خطورة مادية إقصد اجباته المهنية من دون خلاله بو إوبين 
 .409أساس الخطأعلى 

ساس أختيار كالجنائي الجزائري يسلم بحرية الإ ن التشريعإلما سبق ف وختاما        
ثر بعوامل فردية أنما تتا  ه، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة و نسان جنائيا عن جرائملمسائلة الإ
التخفيف  إلىنعدام المسؤولية الجنائية ويندرج من الإتلفة ومن ثم يختلف مدى وبيئية مخ
 .المسؤولية الكاملة إلىوصولا 

 ركان المسؤولية الجزائية للطبيبأ: ثالثالفرع ال

                                                                 
المسؤولية الجنائية عن اخطاء الاطباء في القانون الجنائي لدولة الامارات العربية : يوسف الحداد –يوسف جمعة  -  409

  10ص  0330منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت . المتحدة 
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م هذه المسؤولية ساس قيام المسؤولية الجزائية للطبيب، ولقياأالطبي  أيعتبر الخط    
 .(العلاقة السببية  ،الضرر أ،الخط) ركانها ألا بد من توافر 

 :الطبي أالخط: أو لا

، وذلك عندما يرتكب 410تنعقد المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ الطبي المهني    
الطبيب وهو يقوم بعمله خطأ ينتج عنه ضررا للمريض، فالطبيب شأنه شأن أي إنسان آخر 

لى خلاف ما تقتضيه واجبات مهنته في المجتمع قد يكون موضعا  للمسائلة عند إتيانه فعلا ع
 .والأعراف والأصول الفنية لمهنة الطب

وبناء عليه يوصف الطبيب بأنه على خطا في حال وقوع ما يوجب الضرر من     
دون قصد، وبالرغم من صعوبة تحديد معنى الخطا قانونا، إلا أنه يجب الإعتراف بأهمية 

 .لموسة للمسؤولية المقامة والمبنية على الخطأتحديد معناه، وذلك لإمكانية حل المشاكل الم

ومن هنا يتبين لنا أن خروج الطبيب ومخالفته للقواعد والأصول الطبية وقت تنفيذ     
العمل الطبي، وحصول ضرر للمريض من جراء ذلك المسلك، هو الأساس الذي يرتب نشوء 

تشريعات الطبية التي تنظم الأخطاء الطبية، وذلك لأن الطبيب أساسا ملزم ضمن اللوائح وال
مهنة الطب بإتباع الأساليب والوسائل الشخصية والعلاجية التي تقوم على الأصول العلمية 

 .والقواعد والمعارف الطبية المتعارف عليها في الأو ساط الطبية

وبالتالي فالمسؤولية الجنائية للطبيب تقوم على الخطأ، فليس من المعقول ترك ما     
بيب من عمل دون محاسبة، لأنه يجب أن يكون كغيره من البشر يتحمل نتيجة قام به الط

 .خطئه، لأنه يخالف المنطق  إذا  ترك الطبيب دون مسائلة

 :تعريف الخطأ/ 1
                                                                 

410
دراسة تحليلية وفقهية وقضائية في كل من مصر وفرنسا ، دار النهضة . الخطا الطبي : وفاء حلمي ابو جميل -  

  27ص  7997العربية، القاهرة 
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من المعلوم أن صورة الركن المعنوي للجريمة تتحدد بقدر سيطرة الإرادة الجرمية       
يكون لها صورتان وهما القصد الجرمي وهنا  على مادياتها، وهذه الإرادة من الطبيعي أن

تكون الجريمة مقصودة، والخطأ وتكون الجريمة هنا غير مقصودة، ولكل من الجهتين الخطأ 
 .والقصد عناصر خاصة بهما، ولهم أيضا الحدود الفاصلة في بناء المسؤولية الجنائية

ريمة، فالجاني يعلم ففي القصد تكون سيطرة الإرادة سيطرة تامة على ماديات الج     
بكافة عناصر الجريمة ويريدها، بينما في الخطأ لا تقوم السيطرة الفعلية للإرادة إلا على 
رادته بها في القصد  بعض ماديات الجريمة، كما أن توقع النتيجة يكون محل توقع الجاني وا 

 .411بينما لا يكون ذلك في الخطأ

ه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا رادي تترتب عليإترك أو هو كل فعل  أالخط    
 .412بطريق غير مباشر، ولكن كان في وسعه تجنبها

الطبيب في سلوكه عن القواعد  خروج منأو كل مخالفة :" نهأيضا أكما يعرف      
ا وعمليا وقت تنفيذه للعمل المتعارف عليها نظريأو صول الطبية التي يقضي بها العلم والأ

ات الحيطة واليقظة التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج خلاله بواجبأو إالطبي، 
ن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى لا أي حين كان في قدرته وواجبا عليه جسيمة، ف

 ".يضر بالمريض 

خلال إي الجزائي، الفعل الذي يبرز عند الطب أن المقصود بالخطأويتبين لنا      
مشترطة حيال مريضه، وهذه لتزامات الروجه عن تنفيذ الإباته المهنية بخالطبيب بواج

ات صول مهنته وتخصصه ومقتضيأالطبية التي تشترطها  لتزامات تتمثل في بذل العنايةالإ
، ولم يراع فيه نتباه ويقظةا  ن هو لم يقم بعمله بحذر و إعلمه وفنه، بحيث يعتبر مخطئا 
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ية ، ن قواعد الاصول الطبإ .فقها وقضاء ثابتة، والمتفق عليهصول العلمية المستقرة والالأ
هل مهنة الطبن أبتة والمستقرة نظريا وعمليا بين ساسية الثاهي تلك المبادئ والقواعد الأ

 .بحيث لم تعد محلا للجدل والمناقشة بينهم

ومما سبق يتبين لنا أن الذي يحدد ماهية الخطأ هو العنصر النفسي، لأن هذا     
عكس الماديات غير المشروعة الصادرة عن الجاني، لأن كل جريمة العنصر هو الذي يقوم ب

تتكون من مظاهر خارجية، لكن إنعكاس هذه المظاهر في نفس الجاني ليس متمثلا في كل 
الجرائم، ففي الجرائم القصدية يأخذ العنصر النفسي صورة العلم بعناصر الجريمة وارادة 

 .غير القصدية ليس كذلكمتجهة إلى هذه العناصر، بينما في الجرائم 

 :صور الخطأ الطبي/ 2

حددت كثيرا من التشريعات صور الخطأ ولقد إهتمت التشريعات الجنائية المقارنة     
 .في نصوصها بأن تبين الصور التي تتخذ شكل الخطأ في الجرائم غير العمدية

يما بينها والواضح من تلك النصوص أن الخطا قد يتخذ أشكالا متعددة، تتفأو ت ف     
 .من حيث طبيعتها، إلا أنها تتفق فيما بينها بأنها تعبير عن سلوك فيه إخلال وتقصير

وبالتالي فإن صور الخطأ وردت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأنه لو     
سلمنا بأن هذه الصور وردت على سبيل الحصر، فإن ذلك يقودنا إلى إخراج طائفة من دائرة 

و إلى عدم النص عليها، بالإضافة إلى أن المشرع لا يستطيع الإحاطة بكل ما التجريم تدع
 .يمكن تصوره من صور الخطأ في الجرائم غير العمدية

 :ويمكن بالإجمال والإيجاز بما يتسع به المقام شرح تلك الصور في النقاط التالية     
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هو بذلك يشمل جميع إن الإهمال وعدم الإنتباه يعبر عنه بالتفريط، و  :الإهمال/ أ
، والخطأ في 413الحالات التي يقف فيها الجاني موقفا سلبيا أو ترك تحقيق نتيجة إجرامية

الإهمال قوامه تصرف إرادي خطأ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها  الفاعل أو كان عليه 
 .414توقعها، لكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها

بعدم إتخاذ الطبيب العناية اللازمة لتجنب أما في المجال الطبي فيتحقق الإهمال 
حدوث النتيجة غير المشروعة، أو عدم إتخاذ الحيطة والحذر قياسا على ما كان في ظروف 

 .العمل، وكان من شأن هذا الإجراء لو أتخذ أن لا يترتب عليه نتيجة ضارة

تياط وبالتالي فالإهمال هو محض سلوك سلبي لنشاط إيجابي كان يتعين أن يكمل بإح
 .أغفل مع ذلك إتخاذه

وهي تعني سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل الفاضح بما يجب : الرعونة/ ب
معرفته في أصول المهنة، وتعني أيضا سوء التقدير ونقص في الخبرة والمهارة والخفة وسوء 

 .415في التصرف أو عدم الحذق والدراية

أن يتبصر بالنتيجة غير المشروعة  فالجاني يقوم بسلوك إيجابي أو سلبي دون      
التي قد يؤدي إليها سلوكه، فالفاعل يغلط أو يجهل في ظروف واقعة كان يجب عليه الإلمام 
بالعلم الضروري للحيلولة دون وقوع ضرر، حيث يشتمل خطأه في أنه أهمل إكتساب العلم 

طبيب التخدير  الضروري، وهذا ما نلاحظه في التطبيقات القضائية المختلفة، حيث يسأل
الذي يحضر مخذرا لإستعماله في إجراء عملية جراحية بنسبة تزيد عن النسبة المسموح بها 

 .416طبيا، فيترتب على ذلك وفاة المريض
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ويتحقق عدم الإحتراز  إذا  كان الجاني قد توقع النتائج الضارة التي : عدم الإحتراز/ ج
لتي من شأنها الحيلولة دون وقوع هذه ترتبت على فعله، ومع ذلك لم يتخذ الإحتياطات ا

 .النتائج

ومؤدى عدم الإحتراز أنه فعل ينطوي على نشاط إيجابي يقوم به الجاني يدل على     
 .417عدم التبصر أو عدم تدبير العواقب

ومن جانب آخر فإن المقياس الذي يعتبره الفقه ضابطا لتحديد ما  إذا  كان ثمة     
ذر، هو الضابط الموضوعي، وقوامه الشخص المعتاد، ففي إخلال بواجبات الحيطة والح

، ولكن ينبغي عدم تطبيق الضابط 418المجال الطبي هو الطبيب المعتاد أي الطبيب المتهم
الموضوعي بصورة مطلقة، فالواجب مراعاة الظروف التي صدر فيها التصرف دون تفرقة 

لطبيب المعتاد قد أحاطت به بين ظروف داخلية وخارجية، وبعبارة أخرى يجب مراعاة أن ا
نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المتهم وقت ارتكاب الفعل، ثم البحث عما  إذا  كان قد 
إلتزم في ظروفه بالقدر المناسب من الحيطة والحذر الذي كان الطبيب المعتاد يلزم بها في 

ن نزل عنه نسب تلك الظروف، فإن التزم لم ينسب إليه الإخلال بقواعد الحيطة والحذر، و  ا 
 .، ومن أمثلة ذلك إخراج المريض من المستشفى قبل إستكمال مدة علاجه419إليه ذلك

 : عدم مراعاة القوانين والقرارات والنظمة/ د

يتحقق الخطأ في هذه الصورة عند عدم مطابقة سلوك الفاعل القواعد التي تقررها      
السلوكية الواجبة الإتباع بنص القوانين اللوائح ومخالفة السلوك إيجابا أو سلبا للأنماط 

والقرارات والأنظمة واللوائح، ومخالفتها تعد صورة مستقلة في صور الخطأ، فالشخص 
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المخالف لها يعد مسؤولا عن النتائج الضارة، ولو لم يثبت في حقه أية صورة أخرى من 
 .صور الخطأ ويعبر عن هذه الصورة من الخطأ بالخطأ الخاص

القوانين والأنظمة واللوائح لا تعتبر دفع مسؤولية الجاني عن النتيجة غير فإتباع     
المشروعة  إذا  كان وقوعها نتيجة إهماله أو قلة إحترازه، فإنتفاء الخطأ الخاص لا يحول 

 .420دون ثبوت وتحقق الخطأ العام

 :الطبي الجزائي أمعيار تقدير الخط: ثانيا

معيارا ثابتا يعرض  عتمدنارتكب خطأ إلا  إذا  إلا يمكن القطع بأن الطبيب قد إ     
عليه فعل الطبيب لتبين وجود الخطأ من عدمه، وأمر كهذا هو ولا شك على درجة كبيرة من 
الأهمية، بل أنه يعد من المسائل الجوهرية في المسؤولية الطبية بوجه خاص، فالخطأ الذي 

 :421يقع من الطبيب يأتي في إحدى الصورتين

اسب عليه القواعد العامة للمسؤولية، ويتمثل في إخلال صورة خطأ تح -
الطبيب بالإلتزام الذي فرضه المشرع على الناس كافة بعدم الإضرار بالغير، وهنا 
يكون قد إرتكب خطأ عاديا وتثور مسؤوليته المدنية فيسال عن كل صور الخطأ التي 

 .تصدر منه، سواء أكان الخطأ جسيما أم يسيرا أم تافها
لصورة الثانية فهي صورة الخطأ المتمثل في عدم إتباع قواعد الفن أما ا -

وأصول المهنة وما تقضي به النظريات العلمية الحديثة الخاصة بمهنة الطب، وهذا 
 .هو الخطأ المهني
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ساسه تحديد أمعيار محدد يتم على  إلىالجزائي للطبيب يحتاج  أن تحديد الخطإ    
 .422ركانهاأسؤوليته الجزائية متى توافرت د منعقاإالطبي، ومن ثمة  أالخط

ل التي تعتبر على قدر كبير الجزائي للطبيب من المسائ أن تحديد الخطإوبهذا ف     
 ،الكبير والمتزايد في هذا المجال همية وخصوصا في الوقت الحالي نظرا للتقدم العلميمن الأ

تقاسمتها نظريتين سعت كل  أطلة معيارية الخأن مسإرواحهم، فأنها تتعلق بحياة الناس و ولأ
 :برازها بشيئ من التفصيلإسس معينة نحأو ل أمن خلال  واحدة لتبرير موقفها

 : المعيار الشخصي/ أ

عن نية الشخص  يلزم البحث أالطبيب مخط عتبارنه لاإوفقا لهذا المعيار، ف      
روف الشخصية الظ مهملا، بمعنى يلزم معرفةأو كان الطبيب يقظا  إذا  ونفسه للتعرف عما 

 أتاه الطبيب يدخل ضمن مفهوم الخطألفعل الذي ن اأتحديد  إلىللطبيب ذاته للوصول 
 .م لا ؟ أالموجب للمسؤولية 

فعال التي كافة الظروف الشخصية للطبيب والأ عتبارخذ في الاوبالتالي يجب الأ      
لداخلية، وذلك صية وافي ضوء صفاته الشخ أن يتجنبها لعدم وقوع الخطأكان ينبغي عليه 
 .أجب مسائلته عن ذلك الخطالذي يستو  ألمعرفة توافر الخط

 أخلاقي، فالخطالقانوني والأ أار الشخصي لا يفصل بين نوعي الخطن المعيإ      
تبع أ إذا  لا إلا يكون مسؤولا مسؤولية قانونية من وجهة نظرهم واحد، وبالتالي فالطبيب 

 .خلاقيأسلوكا غير 

صي، وذلك نتقادات سديدة للمعيار الشخإنصار المعيار الموضوعي أوجه لقد     
نه لأ الطبيب، وذلك ألا يصلح كمعيار قانوني لتقدير خطن المعيار الشخصي أسيسا على أت
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ذات الشخص ونفسيته وظروفه الداخلية والشخصية وقدراته  إلىبالنظر  أيتطلب قياس الخط
 .423الخاصة وما به من يقظة وفطنة

ن ألجزائية طالما خضاع شخص مهمل للمسائلة اإنه لا يمكن أويترتب على ذلك       
مور داخلية أه عليه عاداته وطبيعته، وكل تلك نه تصرف طبقا لما تمليأضميره لا يؤلمه و 

ختلاف كل شخص، والقاضي إها، فتحليل شخصية الطبيب تختلف برف عليعيصعب الت
ن يقارن بين أنما كل ما عليه هو إتكب الخطان ر إجزائي لا يملك نفسية الشخص الذي ال

 .خر لطبيب مجرد يتخذه نموذجا للمقارنةآئ الذي فعله الطبيب وسلوك السلوك الخاط

خر آة الجزائية لطبيب ما بينما يعفى ن يقرر قيام المسؤوليأفمن غير المنطقي       
ثاني لا يدرك ولا يتبصر ر، والمو دراك وتبصر الأإل قادر على و ن الأأمن المسؤولية بحجة 

ن كلا من الشخصين قاما بنفس السلوك، وبذات أ، مع أالخط إلىمور التي تؤدي الأ
 .الطريقة

 : المعيار الموضوعي/ ب

السلوك مسؤولا  ويعد الطبيب الذي صدر عنه ذلك ألكي يكون السلوك خط       
لوف أالسلوك الم نحراف عنإيصدر عن ذاك الطبيب بطريقة فيها ن أجزائيا عنه، يجب 
نه صدر أي أن لم يكن كذلك، ا  توافرا، و م أكان كذلك كان الخط إذا  للطبيب العادين ف
وبالتالي يصبح هناك  أ،نه لا يعد خطإالسلوك المالوف للطبيب العادي، فمطابقا لنموذج 

 .424ن لم يحقق العدل نفسها  و  ،قضاء يحقق العدالة بين المتقاضينمعيار يسير عليه ال
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عتداد ي مع الإخذ بالمعيار الموضوعن الأأي الراجح فقها وقضاء أستقر الر إقد ل     
لى و د بالظروف الداخلية للطبيب هو الأعتدافيها الفعل دون الإ أبالظروف الخارجية التي نش

 .نه معيار مرنتباع لأبالإ

داد عتدون الإ الطبيب أعملية يساعد القاضي على تحديد خطنه من الناحية الأكما     
ورات التي تلحق بكل نه يواكب التطأيب الداخلية وتحليل نفسيته، كما بظروف الطب
قتضاء إجتماعية المتمثلة في ذلك يحقق هذا المعيار العدالة الإوفضلا عن  ،المجتمعات
تباع سواء لى بالإأو ن المعيار الموضوعي أحقه في عقاب الطبيب الجاني، كما المجتمع 

نه أذ إية، لتزاما ببذل عناأو إلتزاما بتحقيق نتيجة إلقى على عاتق الطبيب لتزام المكان نوع الإ
نه بمجرد أذ إشكال عند تحديد خطا الطبيب، إتزام بتحقيق نتيجة فلا يثور ثمة لبالنسبة للإ

نتفاء إ إثبات تتوافر مسؤوليته ويقع عليه عبء  متناع الطبيب عن تحقيق النتيجة الملتزم بهاإ
 أر خطهمية المعيار الموضوعي عند تقديألتزام ببذل عناية فتبرز سبة للإما بالنأخطئه، 

في سلوك الطبيب من  أالشخص المعتاد لتحديد توافر الخطمعيار  استخدامالطبيب وذلك ب
 .425عدمه

 :الضرر وعلاقة السببية: ثالثا

 إن الضرر وعلاقة السببية لهما أهمية كبيرة في قيام المسؤولية، فهي قد تنهض    
بهذين الركنين دون وقوع خطأ من الطبيب المسؤول، كما هو الحال في المسؤولية التي تقوم 
على مبدأ تحمل التبعة، ومبدأ الضمان والمسؤولية المادية أو الموضوعية بوجه عام، ففي 
هذه الأحوال يكون ركن الضرر هو الركن الاساسي لقيامها، ف إذا  لم يوجد ضرر فلا 

لاقة السببية، فالمسؤولية لا تنهض بدونها كاصل عام، ولكن القضاء مسؤولية، وكذلك ع
توسع إستثناء لحماية المريض، فلم يشترط علاقة السببية لكي يحاسب الطبيب على أنه 
يفترض أن يكون الضرر ناتجا عن الخطأ كنتيجة طبيعية له، أي هناك علاقة سببية، لكن 
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بين الخطأ الذي نسب إليه والضرر الذي لحق الطبيب يحاسب ولو لم تثبت علاقة السببية 
 .، وذلك من خلال فكرة تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة426بالمريض

وتنتفي علاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق المريض  إذا  كان     
هناك سبب أجنبي، فمحدث الضرر ينفي علاقة السببية بإثبات  أن فعله كان لقوة قاهرة أو 

 .خطأ من الغير أو المضرور نفسه

كل فعل أو حادث لا ينسب إلى إرادة المدعى :" ويعرف السبب الأجنبي بأنه       
 .427عليه وليس من المتوقع وقوعه ويستحيل عند وقوعه تحاشي الضرر

ويظهر جليا هنا أن الطبيب ليس بإمكانه توقع هذا الحادث أو دفعه فتنتفي       
 .عله وبين الضرر الذي لحق المريضعلاقة السببية بين ف

وكذلك تنتفي علاقة السببية  إذا  وقع الخطأ بفعل الغير، ويعتبر من الغير كل      
شخص أجنبي عن الطبيب المسؤول عن علاج المريض، ولكن الممرضة والمعأو ن الطبي 

ابعه لما لا يعتبرون من الغير، وذلك كون الطبيب يسأل عنهم مسؤولية المتبوع عن أعمال ت
 .له من سلطة الرقابة والتوجيه عليهم

ولإثبات  المسؤولية الجزائية على الطبيب يقوم القضاء بالإستعانة بخبرة الطبيب     
الشرعي لتحديد المسؤولية هل كانت عن طريق العمد بإثبات  الطبيب بسلوك مجرم قانونا 

ن دون قصد وبخطأ أو راجع وهو قاصد، أم أن إنحرافه عن السلوك العادي لطبيب مثله كا
لسبب خارجي عنه، فالطبيب الشرعي هو من يوضح في تقريره الطبي بعد عرض الطبيب 

 .المشكوك فيه عليه حتى ولو كان طبيبا شرعيا يعرض على مثله من الأطباء الشرعيين
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 الثاني مطلبال

    المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي

بجديد ويترك باب الأمل مفتوحا أمام المرضى، علم الطب هو علم يأتينا كل يوم     
فقد قضت الجهود العلمية على العديد من الأمراض والأو بئة التي كانت بالإنسان بشكل 
شديد كالسل والجدري والأمراض الزهرية، والأمراض ذات الإنتشار القاري كمرض كورونا 

دماغ، ومن أغرب هذه والملاريا، حيث وصل الفن الجراحي إلى أعماق القلب وثنايا ال
الإكتشافات وأكثرها إثارة ما حققه التقدم العلمي من إمكانية تحول الإنسان من جنس إلى 
آخر، وظهور الهندسة الوراثية بما تمثله من ثورة تعتمد على وسائل تكنولوجيا حديثة، ولم 

، إذ تم تقف الأبحاث والجهود العلمية عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى ما يشبه السحر
 .شق الطريق إلى معالم جراحية جديدة وهي الجراحة عن بعد

كما صاحب هذا التطور في المجالات الطبية المختلفة زيادة الإهتمام بحقوق     
الإنسان المختلفة كحقه في سلامة جسمه، وغيره من الحقوق التي حرصت كافة الشرائع 

تفاقيات الدولية على وضع الضمانات السمأو ية والقوانين الوضعية وكذلك المواثيق والإ
 .428الكفيلة بممارسة الفرد لهذه الحقوق

إن الغاية من إدراج مسؤولية الطبيب بشكل عام ضمن مضامين هذا البحث     
ظهار عيوبهم بالكشف عن  ومسؤولية الطبيب المدنية بشكل خاص ليس التشهير بالأطباء وا 

ن للأطباء مكانة عالية في المجتمع وقدره وشأن أخطائهم أو الدعوى لإنزال العقاب بحقهم، لأ
الطبيب أرفع من أن ننال منه، ولكن ما هو الحل في ظل التراخي والتهأو ن وعدم التبصر 
بأرواح العباد من قبل فئة من الأطباء أصبحت أخطاؤهم ظاهرة كبيرة ذهب ضحيتها الكثير 

 .من الناس والبعض الآخر في عاهة مستديمة
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 الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية: الفرع الو ل

بالمضرور،  ن المسؤولية المدنية محلها تعويض الضرر الذي حلأمن المعروف      
ذويه هي وسيلة أو ي، والدعوى التي يرفعها المضرور دبأو أسواء كان الضرر مادي 

نتج خطا الطبيب الشرعي و أ إذا  ويض الذي يتناسب مع ذلك الضرر، فللحصول على التع
 بمناسبته يلزمه تعويض ذلكأو اثناء مزأو لة عمله  أان هذا الخطعن هذا الخطا ضرر، وك

 .ركان المسؤولية المدنيةأالضرر متى توافرت في حقه شروط و 

فا كبيرا مابين تعرف الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب بصفة عامة خلا    
 ة ؟ م تقصيريأهي تعاقدية أالمدارس الفقهية 

لقيام لتزام الطبيب ببذل العناية الكفاية والحذر عن اإعتبرنا إ إذا  فهي تعاقدية      
خلال بواجباته والعلمية، وتكون تقصيرية عند الإ صول المهنيةبمهامه كطبيب وذلك طبقا للأ

لتزاماته يجب على إخلال بتبصر، ولتحميل الطبيب مسؤولية الإعدم الأو همال عند الإأو 
الضرر الناجم عن ذلك، وعليه  إثبات جانب ضرورة  إلىقامة الدليل على خطئه، إة الضحي

تحققت  إذا  عامة والطبيب الخبير بصفة خاصة  تقوم المسؤولية المدنية للطبيب بصفة
 .والضرر والعلاقة السببية بينهما أوهي الخطركان المسؤولية أ

حكام سس طبقا للأأن تأجب سؤولية الطبيب المدنية نقول يسيس مألكن ولت      
ن الطبيب الشرعي السائد، وذلك لأ تجاهالا يأي المسؤولية التقصيرية، كما هو ر العامة ف

شرافه، ا  ، وبالتالي يخضع لرقابة القاضي و نجاز مهمةإخبير قضائي مكلف من قبل القاضي ب
نه ليس ، لأنه لا يعد وكيلا للخصومأشراف عليه، كما أو إي رقابة أوبالتالي ليس للخصوم 

خبيرا وديا مكلف من الخصوم بعمل خبرة معينة حتى يكون وكيلا عنهم، بل هو خبير 
تخرج عن معارف  علمية طبيةيه في مسالة أبداء ر إسمي مكلف من قبل القاضي بقضائي ر 

شراف ورقابة القاضي، نه يخضع في عمله لإأالقاضي، كما  يه لتقديرأالقاضي يخضع ر 
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ي علاقة عقدية بينه وبينهم أوكيلا للخصوم، وبالتالي لاتوجد  لا يعد وعليه فالطبيب الشرعي
ق هو ن الطبيب الشرعي كما سبأ، بل حكام العامة في المسؤولية العقديةال طبقا للأحتى يس

داء تلك أنحرف عن إ إذا  داء مامورية محددة، فإمكلف من قبل قاضي الموضوع ب
لك خاطئ منه، كما يعد ودة منها كان هذا مسنحرف بها عن الغاية المقصأو إالمسؤولية 
 .التقصيري أنواع الخطأنوعا من داء عمله، والتعسف يعد أمتعسفا في 

 30و 30:للموادوالمسؤولية المدنية قد تكون بالتبعية للدعوى الجزائية وذلك طبقا      
ة مستقلة بة بالتعويض بدعوى مدنيجراءات الجزائية، وقد تكون المطالمن قانون الإ 009و 
 .قانون مدني 702: مام القسم المدني طبقا للمادةأ

 أركان المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي: الفرع الثاني

يستلزم لقيام المسؤولية المدنية للطبيب الشرعي أن تتوافر الأركان المتطلبة لقيامها      
 :جزاء التاليةمن خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولتوضيح ذلك نوجز تفصيلهم في الأ

 ركن الخطا : أو لا

إنقسم رأي الفقه في تعريف الخطأ، فمنهم من أخذ بالاتجاه الشخصي وعرفه على     
، ومنهم من أخذ بالاتجاه 429"الإخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل أياه : أنه

لال الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي أو هو الإخ:" الموضوعي وعرفه بأنه
 430".بالثقة المشروعة 

والراجح في هذا المقام هو الاتجاه الموضوعي، لأنه يعرف الخطأ على أساس     
موضوعي، فالسلوك الواجب هو السلوك الذي يسلكه الشخص العدي لو وجد في مثل 
الظروف التي أحاطت بالمدعى عليه، ف إذا  كان سلوك المدعى عليه يتفق مع سلوك 
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يكون هناك إنحراف، وبالتالي لا يوجد خطأ في هذا السلوك، وبالتالي لا الشخص العادي فلا 
تقوم المسؤولية، أما  إذا  كان سلوكه إنحراف عن سلوك السخص العادي في نفس الظروف 
الخارجية المحيطة به فهذا هو الخطأ، وبالتالي يتوافر ركن الخطأ، ف إذا  توافر باقي أركان 

 .المسؤولية لزم تعويض الضرر

وبناء على ما سبق يقاس الخطأ بمعيار موضوعي مجرد لا بمعيار شخصي،     
وبالتالي لا ينظر إلى شخص المدعى عليه وما توافر لديه من ذكاء ويقظة بل يقاس بمعيار 

 .الشخص العادي في الذكاء واليقظة، ومن ثم يقاس الخطا بالمعيار الموضوعي

 ركن الضرر: ثانيا

يخضع سواء باعتباره خبيرا ( الطبيب الشرعي ) القضائي  إن مسؤولية الخبير    
قضائيا أو طبيبا للأحكام العامة لركن الضرر في المسؤولية التقصيرية، وبناء على ذلك لا 

 .ينشأ إلتزام بالتعويض  إذا  تخلف ركن الضرر

يقصد بالضرر الإخلال بمصلحة مادية أو أدبية للمضرور، وبناء على ذلك نجد     
ضرر ينقسم إلى ضرر مادي وضرر ادبي أو معنوي، والضرر المادي يقصد به أن ال

الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، ويشترط للتعويض عن الضرر المادي أن 
يكون هناك إخلال بمصلحة مالية مشروعة للمضرور، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، 

مطالبة بالتعويض، مثال ذلك، خطأ الطبيب أما الضرر المحتمل الوقوع لا يصلح أساسا لل
الشرعي في تقدير الإصابات الموجودة بالمجني عليه يمنعه من المطالبة بالتعويض الكافي 

 .عن تلك الإصابات

أما النوع الثاني وهو الضرر الأدبي أو المعنوي، فيقصد به الضرر الذي لا يمس     
ويتمثل ذلك الضرر في . كرامته وسمعتهمصلحة مالية للمضرور، لكنه يعيبه في عواطفه و 

الآلام التي تصيب المتهم من جراء حبسه بسبب تقرير الطبيب الشرعي الذي جعل أصابع 
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الإتهام تشير إلى كونه الجاني مما جعل سلطات التحقيق توقفه بناء على ذلك التقرير، ثم 
نفسية التي بعد تكليف طبيب شرعي آخر بفحصه ثبت عدم صلته بالحادث، فالآلام ال

أصابت ذلك الشخص نتيجة حبسه بسبب تقرير الطبيب الشرعي الأو ل تصلح ضررا أدبيا 
 .431للمطالبة عنه بالتعويض

وواقع الأمر أن الضرر الذي يصدر من خطا الطبيب الشرعي قد يكون سهل     
الإثبات  وقد يكون إثبات ه في منتهى المشقة، لأن الضرر الذي يصدر من خطأ الطبيب 

لشرعي قد يكون صادرا بناء على خطأ في مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للخبرة ا
كتأخر الخبير في تنفيذ المأمورية أو الخطأ في كتابة التقرير، فيكفي لإثبات  الضرر في هذا 
المقام إشارة المضرور بأنه قد خالف تلك القواعد أو أحدها وقد نتنج عن ذلك ضرر مباشر 

 .خالفته لتلك القواعدله من جراء م

كما أن عبء الإثبات  يقع على المدعي بالضرر في دعوى المسؤولية التي تقام     
ضد الطبيب الشرعي أو الخبير القضائي، وذلك طبقا لما تقضي به القواعد العامة في 

كما تقضي تلك القواعد بأن . القانون المدني من أن المضرور يقع عليه إثبات  الضرر
 .لضرر يكون عن طريق كافة طرق الإثبات  بما في ذلك البينة والقرائنإثبات  ا

 رابطة السببية: ثالثا

رابطة السببية هي العلاقة المباشرة التي تقوم بين الخطأ الذي إرتكبه المسؤوال عن    
 .432الضرر الذي أصاب المضرور

ؤولية تقوم على فلا بد لقيام المسؤولية التقصيرية أن يرتبط الخطأ بالضرر، فالمس   
أساس توافر رابطة السببية بمعنى أن الخطأ هو علة الضرر وأن الضرر لما كان يحصل  
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إذا  لم يرتكب الخطأ فكلما إرتبط الضرر بالخطأ برابطة السببية كان سبب الضرر هو 
المسؤول عن ذلك الخطأ، وكلما إستقل الضرر عن الخطأ انعدمت رابطة السببية وبالتالي لا 

الطبيب الشرعي عن خطئه إلا  إذا  تبين أن الخطأ الصادر منه والضرر الواقع على يسال 
 .المضرور يرتبطا برابطة السببية

وقد إختلف الفقهاء في تحديد معنى السببية ومدى نطاقها وترتب على هذا     
الإختلاف أن ظهرت عدة نظريات منها نظرية تكافؤ الأسباب وأو ل من قال بها الفقيه 

ومؤداها أن كل سبب تدخل في إحداث الضرر مهمما كان بعيدا ". مون بيري :" لمانيالأ
 .يعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر فكلها متكافئة ومتعادلة

ثم ظهرت نظرية السبب المنتج التي تفرعت عن نظرية السبب الملائم وقال بها      
ة تعدد الأسباب يجب التميز بين والذي يرى أن في حال". فون كريس :" الفقيه الألماني

السبب المنتج والسبب العارض ويعتبر السبب المنتج هو المسؤوال عن الضرر، وبالتالي 
 .433يسأل صاحب السبب المنتج عن تعويض الضرر متى توافر الركنان الآخران

وبناء على ذلك لا يعتد إلا بالسبب الذي ساهم في إحداث الضرر على نحو منتج     
وكذلك لا تقوم رابطة السببية إلا بين الفعل الخاطئ والضرر المباشر من بين  وفعال ،

 .الأفعال الأخرى والأضرار اللاحقة

ورابطة السببية تخضع في إثبات ها للقواعد العامة في القانون المدني، وبناء على     
جراء خبرة جديدة  ذلك يجوز إثبات ها بكافة طرق الإثبات  بما في ذلك البينة والإقرار، وا 

لإثبات  عكس ما ورد في التقرير الخاطئ، وبالتالي يكلف المضرور بإثبات  ذلك الضرر، 
كذلك يستطيع الطبيب الشرعي نفي رابطة السببية بين فعله والضرر الحادث للمضرور بكافة 
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طرق الإثبات ، كما يستطيع نفي ذلك بإثبات  أن الضرر الذي لحق المضرور كان بسبب 
 .قاهرة، أو لسبب أجنبي أو كان بناء على خطأ المضرور نفسه أو الغيرالقوة ال

 الثالث مطلبال

    ديبية للطبيب الشرعيأالمسؤولية الت

للمسؤولية الجنائية والمدنية،  الطبي أضلا عن تعرض الطبيب في حالة الخطف      
دارية التابع الإذ يجوز للجهة إولية التاديبية بوصفه موظف عام، يضا للمسؤ أنه يتعرض إف

 .عليه الجزاء التاديبي ن توقعألها 

والمسؤولية التأديبية تعني بشكل عام إخلال الشخص بالواجبات التي تفرضها عليه     
واجباته المهنية، وهي في الأساس مسؤولية سلوكية، وبالنسبة للأطباء تتعلق بسلوكهم اتجاه 

 .434قوانين المهنة وتشريعاتهاالمهنة واتجاه المرضى، وهذا السلوك ألزمته به 

لذلك فإن الطبيب الذي لا يلتزم بواجباته المهنية تفرض عليه جزاءات تأديبية من     
 .قبل نقابة الأطباء ويتم فرض الجزاءات من خلال مجلس التأديب التابع للنقابة

ن أخبير قضائي في مجال الطب الشرعي ي أمكان إمهنية ب ءخطاأنه تعتبر أحيث  
 :ا ما يلييرتكبه

جال تنفيذها في الآأو بير الطبي الشرعي القيام بمهمته رفض الخ -
 .عذاره دون سبب شرعيإالمحددة بعد 

ئية لتقديم التوضيحات اللازمة مام الجهات القضاأعدم حضور الخبير  -
 .طلب منه ذلك إذا  عده أن التقرير الذي أبش

 .طرافحد الأأ إلىنحياز الإ -
                                                                 

434
  01ص . المرجع السابق : المعايطة منصور عمر -  
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المتضمن مدونة  90/011: فيذي رقممن المرسوم التن 073: وقد نصت المادة      
المجلس الوطني والمجالس  إلىن ترجع أيمكن للسلطة القضائية :" لطب علىخلاقيات اأ

 ..."عضاء السلك الطبيأمر بعمل يتعلق بمسؤولية عضو من هوية كلما تعلق الأالج

قبل ديبي أقرار ت يأصدار إنه لا يمكن إمن نفس المرسوم، ف 070: ب المادةوحس     
ن تحكم في أديب التي لها أمام لجنة التأستدعائه للمثول أو إالطبيب المعني  إلىستماع الإ

 .ستدعاءعني الذي لم يرد على الإلة في غياب الطبيب المأالمس

نه يمكن للمجلس الجهوي أمن نفس المرسوم، على  071: لمادةهذا وقد نصت ا     
دارية المختصة منع ن يقترح على السلطة الإأالتوبيخ، ويمكن أو نذار ما عقوبة الإأن يتخذ أ

شطب الخبير من قائمة الخبراء،  إلىديبية كذلك أالمهنة، كما تؤدي المسؤولية الت ممارسة
جراءات من قانون الإ 728: صت عليه المادةوقد لا يسجل في القائمة الرسمية حسب ما ن

ديبية قد تصل أن تتخذ ضدهم تدابير تأمن الجائز علأو ة على ذلك ف:" ...الجزائية بقولها
 ..." 722سمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة أإلى شطب 

لمهامهم فقد طباء الشرعيين داء الأأإلى الواقع العملي فيما يتعلق بوبالرجوع    
 نهملا لأإة ناهيك عن السب والشتم لا لسبب عتداءات جسمانيإ إلىيتعرضون في الحالات 

 .التصريح بحالات تخالف الواقعأو رفضوا تسليم شهادات طبية مزورة 

 الخطأ الموجب للمسؤولية التأديبية للطبيب الشرعي: الفرع الو ل

مما لا شك فيه أن اي مسؤولية سواء كانت جنائية أو مدنية أو تأديبية لابد لها من     
جنائيا ومدنيا وتأديبيا، ولما كان  خطأ، وقد يخطأ الشخص خطأ واحد يستوجب مسائلته

الطبيب الشرعي موظفا عاما حرص المشرع على حيدته ونزاهته وعدم خضوعهم لأي 
ضغوط أو تأثير في عملهم، لذا يحظر عليهم الجمع بين الوظائف وممارسة مهنة أخرى، 
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ليمين سواء كانت تجارية أو أي وظيفة عمل لا تتفق مع عملهم، كما يجب عليهم أن يحلفوا ا
 .عند تأدية مهامهم

وبالتالي نجد أن الإلتزام بواجب الحيدة والأمانة والموضوعية هو الذي يتحلى به      
الموظف العام بصفة عامة والطبيب الشرعي بصفة خاصة، لذا نجد المشرع يرفع هذا الإلتزام 

لمسؤولية الأخلاقي من كونه إلتزام أخلاقي إلى كونه إلتزام قانوني يستوجب مخالفته ا
التأديبية، كذلك وفي الأحوال التي يتجأو ز فيها الطبيب الشرعي حدود المهمة المرسومة له 
في قرار الندب تستوجب مسائلته تأديبيا، كذلك وفي الأحوال التي يتأخر الخبير القضائي في 

 .إيداع التقرير في الموعد المحدد له سلفا خطأ يستوجب مسائلته تأديبيا

لي يسأل الطبيب الشرعي وكذا الخبير القضائي عن كل خطأ يتعلق بأي وبالتا      
 .إخلال بواجب من واجبات وظيفته، التي تم الإشارة إلى صورها فيما سبق

 العقوبات التأديبية: الفرع الثاني

بعد تلقي الشكوى من طرف نقابة الأطباء وقيام الأخيرة بكل الإجراءات القانونية     
روجها بنتائج تدل على ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي، فإن المجلس المطلوبة منها وخ

التأديبي التابع لنقابة الأطباء بإمكانه أن يفرض على الطبيب المدان إحدى العقوبات المشار 
 .إليها أعلاه

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، ونتيجة الظروف الصحية العامة وما ترتب     
في علاقة الطبيب بالمرضى، في ظل الوضع الذي تزايدة فيه حجم  عليها من نتائج خاصة

ومسؤولية الأطباء، فإن الإجراءات التأديبية المتبعة اتجاه الأطباء تسجل عدم الوضوح في 
الآليات واللجنان وطبيعة عملها، وأيضا ضعف في التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة 

من الأحيان لا يلجأ إلى التقدم بشكواه لتكهنه الأطباء، حيث أن المواطن المضرور في كثير 
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أو توقعه المسبق بأن شكواه خاسرة نتيجة الشك في مصداقية لجان التحقيق المشكلة من قبل 
 .نقابة الأطباء أحيانا

وهناك الكثير من الشكأو ى حول قضايا الأخطاء الطبية قدمت لنقابة الأطباء      
ضية بالرغم من وجود تقارير طبية لدى المرضى أو ووزارة الصحة وكانت النتائج غير مر 
 . عائلاتهم تثبت نوعا ما صدق شكواهم
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من خلال تنأو ل موضوع دور الطب الشرعي في إثبات  جريمة القتل العمد بالتحليل 
قتراحات تشكل في  والتمحيص كمحل لهذه الدراسة كموضوع، لنخلص في النهاية لنتائج وا 

 :ا إجابة عن الإشكالية الرئيسية والتساؤلات المتفرعة عنهامجموعه

 :عن النتائج

إن إستفحال جرائم القتل العمد في المجتمع كظاهرة إجرامية وبجميع  -
صورها وأنواعها أصبحت المحاكم تعج بها مما جعل القضاء الجزائي يستعين بكثرة 

سة بالسلامة الجسدية بخبرة الطبيب الشرعي في فك ألغاز الجريمة خاصة تلك الما
للإنسان، وللدور الكبير الذي يلعبه الطبيب الشرعي في توضيح وشرح وتبيان 
المسائل الطبية والعلمية التي يعجز القاضي الجزائي عن فهمها بحكم تكوينه القانوني 
المحض، مما يجعله يستعين بمعأو ن يقدم له تقارير مفصلة بعد الفحص والمعاينة 

مية بحتة مستخدما فيها أحدث الوسائل العلمية لاستخلاصها، وبذلك متضمنا نتائج عل
يعتبر تقرير الطبيب الشرعي دليلا لارتكاب ووقوع الفعل المجرم من عدمه، وبالتالي 
هو مستند إقناع  إذا  ما وجد بالملف القضائي، كما أن له دور باعتباره إجراء قانوني 

ة جرائم القتل العمد، إضافة إلى أنه ضروري وحتمي في جرائم العنف الجسدي وخاص
 .يمكن التعرف على مرتكب الجريمة من خلالها وحتى الضحية

إن المشرع الجزائري لم يخصص في قانون الإجراءات الجزائية مواد  -
تخص هذا النوع من الخبرة وهذا راجع لما لخبرة الطبيب الشرعي من أهمية ومكانة 

نما نص فقط على الخبرة القضائية بوجه عام وبصورة ضيقة، فنرى أنه  في القضاء، وا 
كان يستوجب على المشرع إعادة صياغة نصوص قانون الإجراءات الجزائية 
بتخصيص مواد متعلقة بخبرة الطبيب الشرعي بجميع التفاصيل مع تحديد حجية هذا 
الدليل بإعطائه الحجية المطلقة في الإثبات  إلى غاية إثبات  العكس بالكتابة 

ام وسائل علمية أكثر تطورا من التي أستعملت في التقرير الطبي أو إثبات  باستخد
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العكس بالتزوير، فمادام الطبيب الشرعي يقدم تقريرا علميا مبنى على أسس علمية لا 
ينكرها أحد وهو محلف فيقدم حقيقة علمية تتطابق مع الحقيقة الواقعية وهذا ما يحقق 

 .الحقيقة القضائية المرجوة
القتل العمد هي من خاطر الجرائم، فهي تأخذ الوصف الأشد في جرائم  -

قانون العقوبات الجزائري، فتصنف جناية حسب التقسيم الوارد في القانون المذكور 
 .أعلاه

جرائم القتل العمد أضحت من جرائم العصر الحالي، فهي أكثر  -
لتها وسائل الإعلام  إنتشارا، والمجتمع الجزائري عرفها بكثرة في الأو نة الأخيرة وتنأو

ومواقع التواصل الإجتماعي، وفي كل مرة نشاهد تدأو ل الأخبار عن أحد الصور 
) المعروضة في قانون العقوبات، كقتل الأصول أو قتل كل العائلة بشتى الوسائل 

إستعمال سلاح، حرق، الصعق، أو قتل الأم لطفل حديث العهد بالولادة، أو القتل 
س السيدا أو نشر فيروس في منطقة ما، كنشر فيروس كورونا الفيروسي، كنقل فيرو 

، فهي صور للقتل العمد (، أو القتل بالسم  0303حول العالم، كما حدث في سنة 
تختلف فيها الوسيلة المستخدمة، وفي كل مرة نشهد تطور أحدى الصور، سواء في 

طمس آثار استخدام الوسيلة أو في أسلوب ارتكاب الفعل، كإحترافية الجاني و 
الجريمة، مما يدفع بالمحققين إلى نتيجة سلبية حول الواقعة، وبالتالي غلق ملف 

 .القضية وحفظه
الدور الكبير الذي يلعبه الطبيب الشرعي في حالة الإنتقال إلى مسرح  -

الجريمة، وفحص الجثة، والقيام بالتحاليل للآثار المادية المتخلفة في مسرح الجريمة، 
وذلك باستخدام الوسائل العلمية والطبية . كشف عن الحقيقة والفاعلوأخذ العينات لل

الحديثة، التي إستفاد منها البحث القضائي لمواجهة إحترافية الجاني في إخفاء 
 .الحقيقة
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الطبيب الشرعي وبموجب التقرير الطبي الذي يقدمه كخبير قضائي  -
التحقيق أو قضاة الحكم، يستعان به من طرف الهيئات القضائية، سواء من النيابة أو 

وهذا طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وللضوابط المرسومة فيه، وهو بذلك أي الطبيب 
يقدم دليلا علمي متمثل في تقريره، فسواء كشف به عن الجريمة المرتكبة، إن الواقعة 
عبارة عن قتل عمد، وليس كما هو ظاهر للعيان، لوجود أدلة وقرائن ودلالات في 

الجريمة، تبين بأن الجثة الموجودة قد تم قتلها، إما بالسم أو الخنق أو الحرق مسرح 
وليس كما هو ظاهر أنه مجرد حادث كهربائي، أو حريق عادي ...أو الرصاص

بالغاز أو أن المجني عليه إنتحر، أو يكشف التقرير عن أن الفاعل، وذلك بالمطابقة 
بصمة، بقع دم، عرق، مني، ) مرفوعة والمقارنة مع الآثار المتخلفة والعينات ال

مع العينات التي تؤخذ من المشتبه فيه عند توقيفه، فتقرير الطبيب الشرعي ...( شعر
قد يكون دليل للإدانة، بأن المشتبه فيه هو من قام بواقعة القتل، كما قد يكون دليل 

وتحليله  للبراءة بأن الشخص الموقوف ليس هو الفاعل ولا وجود لتطابق بما تم رفعه
 .وما أخذ منه كعينات

) يكشف تقرير الطبيب الشرعي عن الوسيلة المستخدمة في القتل  -
، والتعامل في الواقع مع الوسيلة المستعملة ...(سلاح أبيض، وسيلة حادة، مسدس، 

والتقرير المحرر بشأنها وطبيعتها وعلاقتها بالجريمة، يبقى شأنه شأن باقي أدلة 
 .اد القضائي يعتبر أن المحكمة هي الخبير الأعلىالإثبات ، وأن الإجته

اعتبار تقرير الطبيب الشرعي ذو حجية مطلقة في الإثبات ، بما أنه  -
يقدم حقيقة عليمة مرتكزة على أساليب ووسائل علمية حديثة ومتطورة، ولا يمكن 
 إثبات  العكس إلا بالكتابة، أو بتقديم تقرير لطبيب شرعي آخر، مستعملا فيه وسائل

 .علمية أكثر تطورا
في ظل التطور المحقق في وسائل الكشف عن الجرائم، أصبح  -

عطائها  بالضرورة الحالة الإعتماد على تقارير الطبيب الشرعي وقبولها في الإثبات  وا 
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القيمة والحجية المناسبة، وبذلك ينتقل الإثبات  من شكله التقليدي الذي يعتبر تقرير 
يقدمها خبير قضائي باعتباره منتدب أو مسخر من  الطبيب الشرعي كخبرة قضائية

السلطات القضائية يقدم خبرة تخضع في النهاية لتقدير القاضي، إلى خبرة طبية 
علمية مؤثرة في الاقتناع  الشخصي والوجداني للقاضي مما تقدمه من حقيقة علمية 

 .واقعية تجعل من السلطة التقديرية للقاضي تتلاشى أمام هكذا دليل
 :الإقتراحاتعن 

من منطلق مقولة أن المحكمة هي الخبير الأعلى، فإنه وفي ظل  -
التطور المشهود لوسائل الكشف عن الجريمة والمجرمين، أن يتراجع الأخذ والإعتماد 
على هذا القول، فعلى الإثبات  العلمي أن يأخذ مكانته بين وسائل الإثبات  الأخرى، 

لمجرمين في إخفاء آثارهم والهروب من وخاصة في ظل تطور الجريمة وأساليب ا
المتابعة والمسؤولية، وهذا يدفع بالنتيجة إلى إقتراح تعديل قانون الإجراءات الجزائية، 
فيما يتعلق بباب الإثبات ، بإضافة نصوص قانونية تعتبر تقرير الطبيب الشرعي 

ذا لا وخاصة في جرائم القتل العمد ذو حجية مطلقة إلى غاية إثبات  العكس، وه
يتعارض مع السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يقيدها، بل على العكس يقدم 
ضمانة حقيقية ودليل حقيقي علمي يقدم حقيقة علمية قضائية يساهم في ترسيخ 
الاقتناع  الشخصي لقضاة الحكم وتسهيل عليهم إصدار حكم بالإدانة أو البراءة 

 .لى وسائل وأساليب علمية دقيقةبضمير مرتاح لإستحكامهم لديل قوي مبنى ع
نتشار ظاهرة القتل العمد في المجتمع بشكل مذهل نقترح  - نظرا لازدياد وا 

تعديل قانون العقوبات وذلك بتطبيق عقوبة الاعدام في القتل العمد بجميع صوره 
 .المذكورة في قانون العقوبات والغير مذكورة بدلا من عقوبة السجن المؤبد

 .أو القاتل من ظروف التخفيف أو الفترة الأمنية عدم إستفادة الجاني -
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إعادة صياغة مواد قانون العقوبات بوضع مواد لجميع صور القتل  -
العمد والجزاءات المترتبة لها، كإضافة القتل العمد بإستعمال السلاح، سواء سلاح 
أبيض أو ناري، القتل العمد بالخنق أو الصعق، القتل العمد بالحرق، القتل العمد 

لفيروسي، وجعل كل هذه الصور ظروف مشددة أيضا كمثيلتها من القتل بالتسميم ا
 .والتعذيب وقتل الأصول

تضمين قانون الإجراءات الجزائية نص يميز به المشرع للقاضي  -
الإستعانة بمعطيات التطور العلمي في مجال كشف الجريمة على أن يراعي في ذلك 

الإجرائية، وتخضع النتائج التي يتم التوصل  حفظ الكرامة الإنسانية وقواعد الشرعية
 .إليها إلى قاعدة حرية القاضي الجزائي في الإثبات 

تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وخاصة فيما يتعلق بالطبيب  -
) الشرعي، وذلك بإفراد قانون خاص بالطبيب الشرعي، وجعله كغيره من المهنيين 

 ... (المحضر، الموثق، المحامين
الأهمية لعمل الطبيب الشرعي، وذلك بتحسين قدراتهم بما إعطاء  -

يمكنهم من التكيف مع التطور الحاصل في هذا الجانب، وتنظيم تظاهرات علمية 
وطنية ودولية للتعريف بعمل الطبيب الشرعي وحدود مسؤوليته، مع إدراج علم الطب 

 .الشرعي ضمن المقررات الدراسية الجامعية لطلبة الحقوق والقضاة
إعداد القضاة والمحققين بالإضافة إلى المؤهلات العلمية إعدادا فنيا في  -

بعض المسائل الفنية كرفع البصمات وآثار الأقدام والتصوير الفوتوغرافي لما تتطلبه 
هذه السرعة اللازمة لإجرائها، إذ أن الإنتظار لحين حضور الخبير المختص قد يؤدي 

 .المناطق التي يبعد عنها الخبيرإلى ضياع معالم هذه الآثار خاصة في 
نشاء  - السعي لمد الجنوب الكبير بأخصائيين في الطب الشرعي، وا 

مخابر للكشف وتزويدها بالوسائل التي بلغها التطور في هذا الجانب، وهذا لما يعانيه 
من نقص وما يترتب عن ذلك من آثار سواء على مصالح الأشخاص المتنازعة، أو 
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مختلف درجاتهم وتخصصهم من الوصول للحقيقة، خاصة ما يصعب على القضاة ب
في ظل شساعة مساحة الجنوب وقلة الأطباء الشرعيين، مما يؤدي أحيانا إلى تعفن 
جثة القتيل دون الحصول على أي دليل لندب خبراء في أماكن بعيدة آلاف 

 .الكيلومترات عن المحكمة
الطب الشرعي  توفير الإمكانيات المادية والتحفيزات لممارسة مهنة -

وخاصة في الجنوب وتوفير الوسائل المادية والتكنولجية على مستوى مصالحهم، 
 .وخاصة مصلحة حفظ الجثث

إنشاء مكتب للخبرة على مستوى كل مجلس يقوم بتقديم خبرته للمحاكم  -
في المسائل الفنية المهمة، ويتألف من عدد من الخبراء في الطب الشرعي وخبير 

 .تحقيق الشخصية وخبير في التصوير وغيرهم الأسلحة وخبير في
إقتراح إجراء حصص من الباحثين والأساتذة الجامعيين في وسائل  -

الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لتوعية أفراد المجتمع والجمهور حول خطورة 
لتفادي تفاقم هذه ( الجزاءات الدنيوية والاخروية ) وجزاءات ظاهرة القتل العمد 

على الأقل التخفيف منها بما يبعث عن نوع من الإستقرار الإجتماعي  الظاهرة أو
 .والأمني
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 القرآن الكريم

 :اتــــالتشريع

يتضمن قانون الاجراءات الجزائية معدل ومتمم  7911يونيو سنة  8مؤرخ في  11/711: مر رقمالأ -
 . 0303غشت سنة  03مؤرخ في  03/32: لاسيما بالامر رقم

 يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  7911يونيو سنة  8مؤرخ في  11/711: مر رقملأا -
المتضمن قانون  0371ديسمبر  03الموافق  7201ل و ربيع الأ 78المؤرخ في  71/79: القانون رقم -

 .  0371ديسمبر  03الموافق  17العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 7911سبتمبر  01المؤرخ في  11/18: مر رقمالأ -
المعدل والمتمم بالقانون  متعلق بحماية الصحة وترقيتها، 7981المؤرخ في فبراير  81/31: القانون رقم -

  0338جويلية  03: المؤرخ في 38/70: رقم
المتضمن مدونة  7990يوليو  1الموافق  7270محرم  1المؤرخ في  90/011: المرسوم التنفيذي رقم -

 اخلاقيات مهنة الطب
ئيين يحدد شروط وقوائم الخبراء القضا 7991اكتوبر  73المؤرخ في  91/073: المرسوم التنفيذي رقم -

 وكيفياته
 لمركز الوطني لعلم السموم ا المتضمن انشاء. 7998/ 788: المرسوم التنفيذي رقم -
يحدد شروط وكيفيات تسجيل الاطباء  0377اكتوبر  00المؤرخ في  77/012: المرسوم التنفيذي رقم -

 في قائمة الاطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم
 .وواجباتهم
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ــاتــــالمؤلف  :ــ

القسم العام، دار الكتاب اللبناني، ". الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري :" براهيم الشبانيإ .7
 .( دون تاريخ ) بيروت لبنان،

اركان جريمة القتل العمد في الشريعة الاسلامية والقوانين : بو السعود عبد العزيز موسى أ .0
 .لية الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية، جامعة قطر مطبوعة ك". الوضعية

مطبوعات جامعة طنطا ". ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال :" دريس عبد الجواد أ .0
0330 . 

دار النهضة العربية، القاهرة ". الجنائي ثبات النظرية العامة للإ:" السيد محمد حسن شريف .2
0330 . 

دار ". ة الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي الحماي:" مين مصطفى محمدأ .1
 . 7999الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 

دار الجامعة ". علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق:" مين مصطفى محمدأ .1
 . 7991الجديدة، الاسكندرية 

، اكاديمية نايف العربية  37ط ". التحقيقات الجنائية الطب الشرعي في :" ابراهيم صادق الجندي .1
 . 0333 للعلوم الامنية، الرياض 

". الخطا المهني والخطا العادي في اطار المسؤولية الطبية:" ابراهيم علي حمادي الحلبوسي  .8
 . 0331، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  37دراسة مقارنة، ط

ثبات الجرائم الجنسية و :" ابو بكر عبد اللطيف عزمي .9 الجنائية الأدلة ها مع مبادئ اصول علم ا 
 . 7991، دار المريخ للنشر، الرياض السعودية  37ط ". هاإثبات في مجال 

 . 0338دار هومه، الجزائر   ، 31ط". التحقيق القضائي :" احسن بوسقيعة .73
، الديوان 30ط ". يةقانون الاجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائ:" احسن بوسقيعة .77

 . 0330الوطني للاشغال التربوية 
الجرائم ضد الاشخاص والجرائم ضد  -الوجيز في القانون الجنائي الخاص:" حسن بوسقيعةأ .70

 . 0330دار هومه، الجزائر ". الاموال 
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الديوان الوطني للاشغال التربوية، الجزائر : الوجيز في القانون الجنائي العام: حسن بوسقيعةأ  .70
0330 . 

 .، دار هومه 37ج". الوجيز في القانون الجنائي الخاص :" حسن بوسقيعةأ  .72
 . 7980، مكتبة المعارف، الرباط  37، ط  30ج ". القانون الجنائي الخاص :" حمد الخمليشيأ .71
المكتب الجامعي ". الجنائية الأدلة التحقيق الجنائي والتصرف فيه و :" حمد بسيوني ابوالروسأ .71

 . 0331يطة، الاسكندرية، الحديث، الازار 
دار النهضة العربية، ". شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات :" حمد شوقي عمر ابو خطوةأ .71

 . 0331القاهرة 
دار وائل  37ط ". السياسة الجزائية في قانون العقوبات الاردني  :"حمد عبد الله دحمان المغربيأ .78

 . 0377للنشر والتوزيع، عمان الاردن 
دار النهضة ". المتحصلة بطريق غير مشروعة الأدلة قاعدة استبعاد :" بلال حمد عوض أ .79

 . 0330العربية، القاهرة 
 . 0370دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر ". مبادئ الطب الشرعي :" حمد غايأ .03
،  37ج ". جرائم الحدود والقصاص  إثبات الدليل الجنائي المادي ودوره في :" احمد ابو القاسم  .07

 . 7993ديمية نايف للعلوم الامنية، الرياض اكا
دراسة مقارنة، دار ". في الفقه الاسلامي ثبات الدليل المادي ودوره في الإ:" احمد ابو القاسم .00

 . 7997النهضة العربية، القاهرة 
الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث :" مديحة فؤاد الخضري –أحمد بسيوني أبو الروس  .00

 .0338تب الجامعي الحديث، الاسكندرية مصر ،المك 0ط ". الجنائي
 7981دار النهضة العربية ، القاهرة ". القانون الجنائي والطب الحديث :" احمد شوقي ابو خطوة .02

. 
 . 7911دار النهضة العربية، القاهرة ". الشريعة والاجراءات الجنائية:" احمد فتحي سرور .01
دار الكتب القانونية، مصر ". والسموماساسيات علم الطب الشرعي :" اسامة رمضان الغمري .01

0331 . 
شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص الجزائر ديوان المطبوعات : اسحاق ابراهيم منصور .01

 . 7988الجامعية الطبعة الثانية 
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، منشورات  37ط . دراسة مقارنة ". التنظيم القانوني للمهني :" اكرم محمد حسين التميمي  .08
 . 0373بيروت لبنان الحلبي الحقوقية، 

 . 0339مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة ". الوجيز في الطب الشرعي :" امال عبد الرازق مشالي .09
دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ". الخبرة في المسائل الجنائية :" امال عبد الرحيم عثمان .03

7911  .  
 .  7910الفكر العربي، القاهرة ، دار  37ط ". السياسة الجنائية المعاصرة :" السيد يسن  .07
، دار 7دراسة فقهية مقارنة، ط". شهادة اهل الخبرة واحكامه :" محمود حتمل -ايمن محمد علي .00

 . 0338الحامد للنشر والتوزيع 
 . 0377دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، ". الجرائم الماسة بكيان الانسان :" باسم شهاب .00
 . 0331ديوان المطبوعات الجامعية، وهران ". م لقانون العقوبات مبادئ القسم العا:" باسم شهاب .02
 .0331دار النهضة العربية، القاهرة ". الشرعية الاجرائية للادلة العلمية :" برهامي ابو بكر عزمي .01
، دار النهضة العربية،  37ط ". علم الاجرام والعقاب :" هشام شحاتة امام  –بشير سعد زغلول  .01

 . 0372القاهرة، 
 . 7980مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية ".  ثبات قواعد الإ:" فيق حسن فرج تو  .01
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن  30ط ". الطب الشرعي والسموم :" جلال الجابري .08

0377 . 
، دار هومه، الجزائر  30ط ". القتل العمد واعمال العنف في التشريع الجزائري :" جمال نجيمي .09

0370 . 
 . 7991دار النهضة العربية، القاهرة ". قانون العقوبات، جرائم الدم :" جميل عبد الباقي الصغير .23
 0331دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ". نظم القسم الخاص في قانون العقوبات:" جلال ثروت .27

. 
ر الجامعة دراسة مقارنة ، دا".  ثبات مخلفات الجريمة ودورها في الإ:" جمعة عبد الجيد حسن .20

 . 0370الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
الديوان الوطني  37، ط  30، ج"الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية : " جيلالي بغدادي .20

 . 0330للاشغال التربوية، الجزائر 
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دار زهران للنشر والتوزيع، ". علم الامراض والطب الشرعي :" ابوياسين مها  –حرز الله محمود  .22
 . 0333ن عمان الارد

 . 7981دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ". الطب القضائي :" حسن ضياء  .21
 ( .سنة نشر و  دون دار نشر".) الطب الشرعي، مبادئ وحقائق :" حسين علي شحرور .21
 . 0338دار الفكر للكتب القانونية، القاهرة ". الجنائية المادية الأدلة :" حمد حماد مرهج الهيثي .21
دار المطبوعات الجامعية،  37ط ". القسم العام  –قانون العقوبات :" حمد زكي ابو عامر .28

 . 7911الاسكندرية 
دراسة مقارنة، دار النهضة ". المسؤولية دون خطا للمرافق الطبية العامة:" حمدي علي محمد .29

 . 7991العربية ، القاهرة 
طبعة العاني، بغداد ، م 37ج ". دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائية :" حمودي الجاسم .13

7910 . 
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ". الاجهاض في نظر المشرع الجائري :" حسن محمد ربيع  .17

 . 7991القاهرة 
الدار العلمية الدولية، الاردن ". الشرعية في الاجراءات الجزائية :" حسن يوسف مصطفى مقابلة  .10

0330 . 
منشاة المعارف ". طا في ضوء القضاء والفقه جريمة القتل والاصابة خ:" حسني مصطفى  .10

 . 7988الاسكندرية 
دار الجامعة ". القتل بسبب الزنا بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية :" حسنين المحمدي .12

  . 0331الجديدة للنشر، الاسكندرية 
النهضة  دراسة مقارنة، دار". النظرية العامة للظروف المخففة :" حسين ابراهيم صالح عبيد .11

 . 7913العربية، القاهرة 
دراسة مقارنة، دار ". الأدلة سلطة القاضي الجنائي في تقدير :" حسين علي محمد علي الناعور .11

 . 0331النهضة العربية، القاهرة 
ديوان ". شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الاشخاص، جرائم الاموال :" حسين فريجة .11

  . 0331المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية  37ط ". مسؤولية الطب الشرعي :" خالد محمد شعبان  .18
0338 . 

دار الفكر الجامعي، ". فن التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية :" خالد ممدوح ابراهيم  .19
 . 0339الاسكندرية 

  7991معارف، الاسكندرية منشاة ال". نظرية التجريم في القانون الجنائي:" رمسيس بهنام  .13
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة ". اثر ظروف الجريمة في تقدير الجزاء :" راهم فريد .17

0371/0378 . 
، دار النهضة العربية، القاهرة  32ط". مبادئ القسم العام من التشريع العقابي: رؤوف عبيد .10

7919 . 
، دار الفكر 30، ط 37ج ". جراءات الجنائية المشكلات العملية الهامة في الا:" رؤوف عبيد .10

 .7910( دون مكان نشر ) العربي 
 . 0377دار الامل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ". القرائن القضائية :" زبدة مسعود  .12
 .للكتاب   المؤسسة الوطنية". الشخصي للقاضي الجزائري  قتناع الا:" زبدة مسعود .11
 . 7913، اكتوبر  17مجلة الامن العام المصرية، ع ". الأدلة ادي سيد الدليل الم:" زيد العابدين .11
دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ".مبدا الشرعية في قانون العقوبات الجزائري :" سليمان بارش .11
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